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وكتاب الخلع والمبارأة» 

بضمّ الخاء. من الخَلع بفتحها الذي هو بمعنى النزع لغة”". وشرعاً": 
إزالة قيد النكاح بفدية من الزوجة وكراهة منها له خاصّة, دون العكس . 

وكأنّه لأنّ كلا منهما لباس الاخر. كما قال سبحانه : «هنّ لباس لكم 
وانتم لباس لهن»'". فخلعه إِيّاها نزع منه لهاء والمخالعة بينهما تكون 
بذلك منه ويفدائها نفسها وكراهتها له. هذا . 

وفى كشف اللثام : «و (مختلعة) بمنزلة (طالق) لا (مطلقة)»0. 

وكآنة أغار يالك إلى وقدرما قالمع المنافاة سين :ذلك وبين 


)١(‏ المفردات اللراغب): ص 517 (خلع). المغرب: ص ٠١‏ (خلع). وجعله النزع بمهلة في 
المحكم (لابن سيده): ج ١‏ ص ١١59‏ (خلع). والقاموس المحيط: ج "ا ص 7" (خلع). 

(1) ينظر قواعد الأحكام: الخلع / في حقيقته ج ' ص 157. ومعالم الدين (لابن القطان): 
الخلع / في حقيقته ج ١‏ ص 177, والمهدّب البارع: الخلع / المقدّمة ج 7 ص 007. 

(7') سورة البقرة: الاية /ا8١.‏ 

(؛) كشف اللثام: الخلع / في الصيغة ج 4 ص .5٠١‏ 

(0) كما في مسالك الأفهام: الخلع / في الصيغة ج 9 ص 577. 


يي اح ب ا ا تير الخو | ار الكلام (ج غ2) 


ما تقدم من عدم جواز الطلاق فول رادت مطلقة» . ووجه الدفع : إِمّا 
بقراءتها بكسر اللام حتّى تكون بمنزلة «أنت طالق»» أو أنّ المراد أنها 
بهذا المعنى وإن كانت بفتح اللام, كما عساه ظاهر الكفاية", والأولى 
اختيار صيغة الماضي . 

وكيقت كاف ف المداز اتا لبسجد كيه الذا ب لفة 1ف المنا زفقو يها ل 
بارأ الرجل شريكه : إذا فارقه . وشرعاً": إزالة قيد النكاح بفدية منها 
مع كراهة من الجانبين . 

وكيف كان. فشرعيّة الخلع ثابتة كتاباً وسنّةَ وإجماعاً من 

قال الله تعالى : «فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به»'6. 

وأمّا السنّة من طرق الخاصّة فمتواترة. وستسمع طرفاً منها في أثناء 
العاتعيقي دن للها فين عار ف العامة ا مكنا كد[لك؟ 

منها : ما روى عن ابن عبّاس: «انها جاءت امرأة ثابت بن قيس بن 
شماس إلى رسول الله صا وهي بنت عبد الله بن ابيّء وكان يحبها 
واتمتقيد فنا لك نا رسيو ل اس لا انا ولا ثابت» ولا يجمع رأسى ورأسه 


.77/ ص‎ ١ كفاية الأحكام: الخلع / في الصيغة ج‎ )١( 
.005 الحدائق الناضرة: الخلع / المقدّمة ج 60" ص‎ )5( 
سورة البقرة: الآية 79؟.‎ )4( 


شيء. والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق. ولكن اكترة:الكتدر بعد 
الاسلام؛ ما أصفه بغضاً. ني رفعت جانب الخبا فرأيته أقبل في عدّة 
قاذ انهو اماه سواذا والتصرف ا االقاقة وافجهم وجها قرت اله 
وكان قد أصدقها حديقة., فقال تابت : يا رسول الله ترد الحديقة؟ فقال 
رسول الله َكَل ع : نعم وأزيده. فقال : لاء حد يقته فقط. 
فاختلعت منه»!” 

وربما يستفاد من هذا وغيره عدم المرجوحيّة الشرعيّة فيه. بل ربما 
حكي عن الشيخ”" وأبي الصلاح” وابن البرّاج!*' وابن زهرة”" وجوب 
الخلع عند تحقّق موضوعه . 

قال الشيخ في النهاية : «إنما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها : 
إني لااطيع لك أمراء ولا اقيم لك حداء ولا اغتسل لك من جنابة. 
ولأوطئنّ فراشك من تكرهه إن لم تطلقني. فمتى سمع منها هذا 


)١(‏ فى مصادر العامّة بدلها: وأقصرهم. 
ص 60٠٠‏ ومس وم مسو اي 
الكشاف: ج ١‏ ص 525 إرواء الغليل: ح 77 ٠٠و00‏ ج لاص ...٠ ١‏ تفسير القرطبي: 
جح 7 ص 19 تفسيز ابن كثير: ج ١ض‏ 101-3760177 

لاض المصتدر ديا 

(؛) الكافى فى الفقه: الطلاق وأحكامه ص .5"١17‏ 

(0) قاله في «الكامل» على ما نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في الخلع ج , 
ص .55١‏ 

(1) غنية النزوع: النكاح / الفصل الحادي عشر ض +1177 11/06 


م تيش سس سسسب ب لب جواهر الكلام (ج 8؟) 


القول وعلم من حالها عصيانها في شيء من ذلك وإن لم تنطق به وجب 
عليه خلعها»”". 
واحتج له”" ب «أنّ النهي عن المنكر واجب. وإِنّما يتم بهذا الخلع. 
فيجب» . اح بمنع المقدمة الثانية . 
201 وريّما حمل'*كلام الشيخ على شدّة الاستحباب. بل في الحدائق : 
+ حمل الوجوب في كلامه على الثبوت؛ بمعنى :أنه لا يشرع ولا يثبت إل 
بعد هذه الأقوال , نحو ما تضمّنته التضوحن فين اله :زلة مها" له خلعها 
حتّى تقول ذلك»'" وليس في شيء منها أمر بذلك”". 
وعلى كلّ حال؛ فلا ريب في ضعفه ومنافاته أصول المذهب 
وقواعده. 
«و4 كيف كان., ف«النظر فى: الصيغة,. والفدية. والشرائط. 
والأحكام» : ْ 


[النظر الأوّل] 
[في الصيغة] 
(أمّا الصيغة: ف»اللفظ الصريح فيه «أن يقول: خالعتك على 


(١)النهاية:‏ الطلاق / الخلع والمباراة ج ؟ ص 479 - .17١‏ 

(") كما في مختلف الشيعة: الطلاق / في الخلع ج /اص .55١‏ 
(' و؛) المصدر السابق. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الخلع ج ١؟‏ ص 578. 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الخلع / المقدّمة ج ١0‏ ص 000. 


إباع الخلم بضيفة الطلاق . . مت حم عي يح يج وت !4 
كذاء أو فلانة مختلعة على كذا» بلا خلاف أجده في المقام'" وإن 
توقّفوا في الجملة الاسميّة في العقود. بل قد عرفت الخلاف في «أنت 
مطلقة» في الطلاق . 
وإن كان التحقيق عندنا ما سمعته غير مرّة من عدم الاقتصار 
على لفظ مخصوص مادَّة أو كيفيّة, بل يكفي كلّ ما دلّ على إنشاء 
الخلع من لفظ صريح في نفسه أو بالقرينة .كما أشبعنا الكلام فيه في 
مقامات متعدّدة!"'. 
ولعل وفاقهم على الجملة الاسميّة هنا مما يوّيّده؛ إذ لا دليل 
بالخصوص عليها في المقام الذي هو كغيره بالنسبة إلى ذلك . بل 
وما تسمعه'" من جميل من الاكتفاء بقول : «نعم» بعد سؤال الرجل 
ذلك بل وغير ذلك ممّا سمعته في محلّه , فلا فائدة في التكرار . 
وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه , فيقتصر على خصوص ما ذكره 
الأصحاب من الصيغ الخاصّة في كل باب . 
(و» على كل حال. ف«هل يقع» الافتراق 9بمجرّده» من دون 
إتباع بطلاق؟ «المروي» مستفيضاً صحيحاً وغيره : (نعم» . 
21111101000 
الأحكام: الخلع / في الصيغة ج "' ص 78, ورياض المسائل: الخلع / في العقد ج ١١‏ 
ص 707,. 


)هاش التبح صن زوع 
(؟) في ص ١06‏ 


)7120( و اح ع يه عبر فو اشر الكلام‎ ٠١ 
قال الباقر عْلةٍ فى خبر زرارة : «لا يكون الخلع حتى تقول : لا اطيع‎ 

لك أمر وروالة ف لك سما ,ولا اننع افسحةا قة فى وطلفى ناذا 
فالكرذ لك فقن ع له أن وكلفيا من تزاقنها مهفن قتليل ار كتير 

: ولا يكون ذلك إلا عند سلطان, فإذا فعلت ذلك فهى أملك بنفسها من 


4 رذن 


غير أن يسمي طلاقأ»!". 

وقال الصادق نَىةٍ في صحيح الحلبي : «عدّة المختلعة عدّة 
المطلّقة , وخلعها طلاقها . وهي تجزىٌ من غير أن يسمّي طلاقاً. ..»!". 

وفي صحيح سليمان بن خالد : «قلت له : أرأيت إن هو طلّقها بعد 
ما خلعها . أيجوز؟ قال : ولِمَ يطلّقها وقد كفاه الخلع؟! ولو كان الأمر إلينا 
لم نجز طلاقها»!". 

رفى سع أبن يريو ة نالك )لسن الرجخيا ل قن لسرا 
تبارىٌ زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع , 
هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق؟ فقال : تبين منه , 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع والمباراة ح ٠١‏ ج 8 ص 48. الاستبصار: 
الطلاق / باب ١81‏ في الخلع ح ١١‏ ج اص , وسائل الشيعة: أورد صدره في باب ] 
من كتاب الخلع ح 0. وذيله في باب ” منه ح ٠١‏ ج ١١‏ ص 187 و588. 

” ج ”7ص 077. وسائل الشيعة: باب‎ ١ من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب الخلعم ح‎ )١( 
.180 ص‎ "١ من كتاب الخلع ح ؛ ج‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع والمباراة ح ١١‏ ج 8 ص 14 الاستبصار: 
الطلاق / باب ١87‏ في الخلع ح ١7‏ ج ٠‏ ص 5١8‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح / 
ص 585). 


إتباع الخلع بصيغة الطلاق 9 تت ب ب ١١‏ 
وافش اعت انير النهاها ا خديمتها وتكون أمرا ندا فكنت ‏ فقلت :| وقد 
روف الدالا شيو ينه حتى :شهها بطلاق؟ قال لين ذلك إذا ءانا 
فقلت : تبين منه؟ قال : نعم»!". 
وصصيكة لكر مفنه ان رفيا لتسككوة الغر ان كما و وحها ا 
كان ذلك على ما ذكرت فنعم . قال: قلت : قد روي لنا أنّها لا تبين منه 
حتّى يتبعها بالطلاق؟! قال : فليس ذلك إذا خلعا”". فقلت : تبين منه؟ 
قال : نعم»!؟. 
وقال الصادق لِىِة : «المختلعة التى تقول لزوجها : اخلعنى وأنا 
اكلام ها اتيك ؟ فقال لأ يل لذ ايخ هنها قيكا حان تقول : 
والله لا أَبِد لك قسماء ولا اطيع لك أمراء ولاوذننٌ”* في بيتك بغير إذنك , 
ولأوظتة فراشك غير كم قاذا فعلك ذلك.من غصير أن يعلمها خثل له 
ها اش وفيا بو كارك انط ني ملام هيا وكا اتنا بد لوكا 
خاطبا عن الخطات81 
١(‏ و") في المصادر ضبطت ب «خلع». وأشير في هامش الكافي إلى ما هنا بعنوان نسخة. 
(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع والمباراة ح ١١‏ ج 8 ص 48. وسائل الشيعة: 
باب ” من كتاب الخلع ح 9 ج ١١‏ ص 181. 
(؟) الكافي: الطلاق / باب المبارأة ح /اج 7 ص ١873‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في 
الهامش السابق). 
)00( في بعض المصادر: ولاذنن. 
)١(‏ الكافي: الطلاق / باب الخلع ح " ج 7 ص ١1١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ]6 > 


١‏ سس ببهبهب ب هي ب سس ب بيب يلب ججواهر الكلام (ج غ") 


إلى غير ذلك من النصوص بالخصوص 

نهافا إلىما ول عاق حخضول دونه بالق "أ المنادى عسل 
المجرّد عن الطلاق قطعاً؛ إذ القائل بإتباع الطلاق لا يجعله داخلاً في 
مفهومه ‏ وإِنّما هو من شرائط البينونة أو جزء سببها الذي هو الخلع 
المتبع بالطلاق . 

بل ريّما استظهر'" من صحيحي ابن بزيع _بناءً على نسخة النصب», 
بل ونسخة الرفع مع إضمار ضمير الشأن اسماً ل «ليس» _اعتبار 59 
إتباع الطلاق في مفهومه. ومن هنا يكون جعل قراءة «خَلَمّ؛ فعلاً 
وجعل «إذا» شرطأً أولى؛ على معنى : أنّ ذلك ليس شرطاً إذا خلع, 
كلذف ها إذانيارا . 

وإن كان قد يناقش : بِأنّ كون المراد اعتبار إتباع الطلاق في الخلع 
ينافي كون ذلك خلعا؛ لما ستعرف من أنّ الخلع طلاق لا أَنّ المراد 
خروجها عن الخلع بإتباع الطلاق . بل أقصاه كون الطلاق حينئدٍ لغواً. 

ورتما كان ذلك تعريضا بهن عدا بالرروابة المزبووةهه العامة 
لعل قوله خيِةِ : «لو كان الأمر إلينا...»”" إلى آخره إشارة إلى ذلكء أو 


ف انلع والما راد : 56 اليلد أورد صدره في باب ١‏ من كتاب الخلع ح 
؛. وذيله في باب ” منه ح 7ج 7١‏ ص 78١‏ و184. 
)١(‏ تقدّم آنفأ بعض ما يدلّ على ذلك. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الخلع ح 1 و1. 
وباب 6 منه ج ؟١؟‏ ص 78١‏ و7875 و189. 
(") كما في رياض المسائل: الخلع / في العقد ج ١١‏ ص 50060. 
() تقدّم فى ص ٠١‏ . 


إتباع الخلع بصيفة الطلاق ...7 ي2د د ب 0# 


إلى عدم مشروعيّة طلاق المختلعة من دون الرجوع بالفدية والرجوع 
بالطلاق منه . 

وعلى كل حال فلا محيص عن العمل بالنصوص المزبورة بعد 
ما عرقت ضوهن يعن العا وها بالشهرة العظية وما مظير هن 
المحكى عن المرتضى الإجماع غلنةة: 

«وقال لحي ” له يقع حتى بتبع بالطلاق» وتبعه ابنا زهرة”" 
وإدريس اور ع اولقن الإجماع عليه .بل قال الشيخ : «هو مذهب 
00 واي 0 

5 2 ِ جم 
فقهاء اصحابنا المتقدمين فلست اعرف لهم فتيا فى العمل د16 ا 
وعلى كلّ حالء فلا دليل إلا: الأصل المقطوع, والإجماع 
الكاظم لَةٍ قال : «قال على عَليةٍ : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت فى 
لدم" الظعنه يندا القاعير ؤلكلة «ظررورة العتمال كون الحراد نه 

)001( الناضرتات مسال 06 ص .50١‏ 

(1) المبسوط: كتاب الخلع ج 4 ص 554 الخلاف: الخلع / مسألة ”“ج 4 ص ؟47]. 

() غنية النزوع: النكاح / الفضل الحادي عشر ص 70 5. 

(:) السرائر: الطلاق / الخلع والمباراة ج ١‏ ص 57/. 

(6) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع والمباراة ذيل ح اج 4 ص 129. الااستبصار: 


الطلاق / باب ١87”‏ في الخلع ذيل ح 8 ج ”7 ص .7"١7‏ 


١‏ مسحب ل ل س7 ج كحك قافن اكلام( ج غ2) 


جواز أن تطلّق مرّة أخرى ما دامت في العدّة , وذلك بأن ترجع في البذل 
فيراجعها الزوج ثم يطلّقها, بل لعلّه أولى من دعوى إرادة إتباع الخلع 
الطلاق ما دامت في العدّة الذي لا يقول به الخصم؛ إذ هو يعتبر إتباع 
صيغته بصيغته , لا أنّه يطلّقها في العدّة . 

وأعجب من ذلك حمل'" تلك النصوص الكثيرة على التقيّة لمكان 
معارضة الخبر المزبور. مستدلين على ذلك بقول الصادق هةٍ 
لزرارة!"': «ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقيّة . وما سمعت مني 
لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه»!". 

إذ لا يخفى عليك أنّ ذلك مع معارضتها بما لا يشبه قول الناس, 


ولسسن الا الخبر المؤيوز الذى قد عرقت تحاله» 
لك اند ل ابن سماعة وعيره ا قزق تفرر عدم 


فيما بذلت فأنا املكددة ببضعك . فينبغ أن لا تقع به فرقة)21. 


ه كتاب الخلع ح ١‏ ج 5١7‏ ص 187. 

)١(‏ كما في تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع والمباراة ذيل ح 8 و1 ج 8 ص 1 و18. 
والاستبصار: الطلاق / باب ١187‏ في الخلع ذيل ح 1 ج "ا ص .5١7‏ 

(") في المصدر: عبيد بن زرارة. 

2( انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح . و«الاستبصار»: ح ٠‏ ص .5١8‏ ووسائل 
الشيعة: باب ” فرخ. كتات الخلع ح لاج "5١‏ ص 180. 

(4) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع والمباراة ذيل ح 8 ج 8 ص 47, الاستبصار: 
الطلاق / باب ١87‏ في الخلع ذيل ح ١‏ ج 7 ص .518-17١17‏ 


افتقار «فاديتك» و«فاسختك»... إلى لفظ الطلاق سس ها 

إذ هو -كما ترى _-ممنوع أصلاً وتفريعاًء بل ذلك من أحكامه لا من 
شرائطه . وعلى تقديره فليس هو شرطاً في الخلع على وجهٍ ينافي 
تنجيزه, وإِنّما هو اشتراط أمر آخر كما تسمعه في المبارأة بناءً على 
اشتراط قول ذلك فيها . 

ومن ذلك يعلم ضعف فقاهة ابن سماعة وأنّ جميلاً كان أفقه منه, 
فإنّه قد روى جعفر أخوه: «إِنّ جميلاً شهد بعض أصحابنا وقد أراد أن 
يخلع ابنته من بعض أصحابناء فقال جميل للرجل : ما تقول؟ رضيت ” 
0007 
با أبا عليّ , ليس تريد يتبعها بالطلاق؟ فقال: لا10". 

(و» كيف كان, ففي المسالك'" وكشف اللتام'": ««لا يقع» 
عندنا ناديتك معةدا عن لفظ الطلاى ولا فامخدكف ولا أبعك: 
ولا بتذنك!*4 ونحوها ؛ لأنّْها كنايات فلا يقع بها كالطلاق, لأصالة 
بقاء الزوجيّة» . 

«خلافاً للعامّة: فأوقعوه بجميع ذلك وجعلوها كنايات تنوف على 
النيّهَ » وبعضهم جعل اللفظين الأَوَِّين صريحين فيه؛ لورود الأولى في 


.١1١ ص‎ 1١ الكافي: الطلاق / باب الخلع ح ؟ ج‎ )١( 

."77 37171 مسالك الأفهام: الخلع / في الصيغة ج ؟ ص‎ )١( 
.5٠١ (؟) كشف اللثام: الخلع / في أركانه ج / ص‎ 

(4) في نسخة الشرائع بدلها: نباتك. 


مب اي و ا حت يفون فين اكلام زم 218 
قوله تعالى :(فلا جناح عليهما فيما افتدت به)0"؛ ولأنّ الثانية شد دلالة 
على حقيقته من لفظ الخلع بناءً على أَنّه فسخ , وعلى تقد ير كونه طلاقأ 
فهو كناية قطعا» . 

«ويضعًف الأوّل : بن مجراد وروده في الكران عي من كونه 
صريحاً ولأنّه لم يتكرّر ولا شاع في لسان أهل الشرع. فلا يلحق 
بالصريح , ومثله ورود الإمساك في الرجعة'" والتسريح في الطلاق”" 
وفك الرقبة في العتق!*/ فإنّها إطلاقات خفيّة لا تظهر في تلك المعاني إلا 
بانضمام القرائن» . 

قلت : كأنّ هذا الكلام منافٍ لما ذكره فى غير مقام من كتابه -حتّى 
فى المقام -من عدم اعتبار ألفاظ خاصّة وود كرتي بلفظ الماضى . 

ش وقياس المقام على الطلاق الوارد فيه“ لفظ الحصرء المر اسن 
التعريض بما عند العامّة من الكنايات وغيره -مع حرمته عندنا مع 
الفارق كما عرفت . 

وانضمام القرائن مع إفادة أصل المعنى الذي هو إنشاء معنى 
الخلع -غير قادح .كما هو واضح لمن أحاط خبرا بما قدّمنا هنا وهناك . 
اللّهمّ إلا أن يكون إجماعا هنا بالخصوص . 
0 سورة اليه الاية 6و 00000 
لانن 8 المصدر السارق. 


(غ) سورة البلد: الابة 7 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب مقدّمات الطلاق ج 7١‏ ص .]١‏ 


هل الخلع فسخ أوطلاق؟ حي | 
«و» كذا <لا» يقع «بالتقايل» الذي قد عرفت عدم مشروعيّته 
امالك اح لدو ب ٠‏ نعم »لو قال الزوج 1 


جم 


بعد بذل المرأة : «أقلتك على ما بذلت» مريداً به معنى الخلع ولو مجازاً م 
بقرينة -إن صحّ _ففيه البحث السابق . 

«و» كيف كان ف«بتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع, هل يكون 
فسخا أو طلاقا؟ قال المرتضى'""4 وتبعه المشهور": هو 
طلاق» بل ظاهر ناصريّات المرتضى أو صريحه الإجماع عليه بعد أن 
حكى عن بعض المخالفين أَنّه فسخ !ءا 

9و4 مع ذلك إهو المرويٌ» في المعتبرة المستفيضة التي مر عليك 
شطر منها'. وفي بعضها: «... خلعها طلاقها...00", وفي آخر: 
.. وكانت عنده على تطليقتين ...»" '» وفي الث :«... وكان تطليقة 


.50١ ص‎ 60 01111 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: رحمه الله. 

(؟) نقلت الشهرة في رياض المسائل: الخلع / في العقد ج ١١‏ ص 031" و5017. 

وممّن قال به ابن سعيد في الجامع للشرائع: الطلاق / الخلع والمباراة ص 470, والعلامة 

في المختلف: الطلاق / في الخلع ج /ا ص 553. وولده في الاإيضاح: الخلع / في حقيقته 
ج “اص 777 والمقداد في التنقيح: الخلع / في العقد ج ”اص 311 517,. 

(0) فى ص ٠١‏ 

(1) الكافي: الطلاق / باب عدّة المختلعة ح 0 ج 1 ص .١55‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
كتاب الخلع ح ١‏ ج ؟؟ ص 197. 

(0) الكافي: الطلاق / باب الخلع ح ١‏ ج 1 ص .١1755‏ وسائل الشيعة: باب " من كتاب الخلع 
ح 1ج 71ص 181. 


ب# ا لجبجببت يي بي ب ل 772797975 7 بي و ١‏ اونب الكلام (ج غ9) 


بغير طلاق يتبعها...»!", وفى رابع : «الخلع والمباراة تطليقة بائن, 
ولو خاظني هن الخظطامين"" إلى غير ,ذلك 
إوقال الشيخ410: الاولى أت يقال: فسخ» لانه لعف بلفظ 
ولأنّه لو كان طلاقا لكان رابعا في قوله تعالى: «فلا جناح 
عليهما»!2؛ 2 قبله: «الطلاق مرّتان...6”" إلى ار ؛ وبعده: 
«فإن طلّقها فلا تحل له...6”" إلى آخره., فذكر تطليقتين والخلع 
م 0 يمن هن . 
ولانها خلت من صريح الطلاق ونيّته فكان فسخا كسائر الفسوخ . 
وهو» من الشيخ يله «تخريج» على القول بوقوعه مجرّدا؛ 
لما عرفت من أن مذهبه الاإتباع بالطلاق . ورده غير واحد'" بالنصوص 
المزبورة . 
)١(‏ تقدّم في ص .١١‏ 
)١(‏ الكافي: الطلاق / باب الخلع ح /ا ج 1 ص .١1١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب الخلع 
(") الخلاف: الخلع / ذيل مسألة ”اج 4 ص 471. 
(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 
(6 و١)‏ سورة البقرة: الاية 9؟5. 
(/) سورة البقرة: الاية ١٠؟5.‏ 
(4)فى المسالك:الذئ أخذت الميارة مهب بدلها: وتطليقة. 
(5) كالدييد الثاني في المسالك: الخلع / في الصيغة ج 4 ص 71”, والبحراني في الحدائق: 
الخلع / في الصيغة ج 6 ص 17 0. 


هل الخلع فسخ أو طلاق؟ سا 


7 


ام يعد بد في" عددالطلقات» بخلافالقائل يكوه ملق 

فلك كا هذا لحت ماقا عندناء نظا قر اسوو هيا "ا كونه طاذقا : 
بل الفتاوى أيضاً كذلك , بل لو قلنا :إن فسخ أمكن دعوى إجراء حكم 
الطلاق عليه؛ للنصوص المزبورة بالنسبة إلى ذلك وغيره, ومن هنا 
لم نعرف القائل بذلك من أصحابنا . 

نعم , جح ارس شو و ميت المعو :أنه 

معن | كو فق ا سعاقت النزاق ممخصويها بعد ان ادوهوا له كناك غير كتانب 
للق الى ور ل م رمن فنا قير 
اك العال على التقد وين نعيت مقط القول لالخ 

كما أنّ ما في المسالك من أنّ «هذا الخلاف متفرّع على الخلاف 
السابق, فإِنًا إن اعتبرنا إتباعه بالطلاق فالمعتبر في رفع النكاح هو 
الطلاق . وإضافة الخلع إليه قليلة الفائدة؛ لأنّ تملك المال يحصل 
بالطلاق في مقابلة العوض, بل بنيّته مع سوال المرأة»!" 

لأ يعاومن اجماله صبوورة إمكنان دعيوى القدائل ان الخلع 

هو الندلك لكن بشرظ الطلاق م كما السيتكن خدل الفعموة مسا : 
بل سكن النو ليكو نفك القسراق مسن حي تبي 
الست تن مخ تراه 


(1) تقدّمت الإشارة إلى العديد منها في ص ...٠١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الخلع / في الصيغة ج 1 ص 77". 
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م4 
١‏ 


1# تبح و تيف بحتب او اه الكاذء 1 ) 
للتمليك المحتاج إلى إنشاء من الطرفين . ولعل هذا الاحتمال كافٍ في 
فنبناد .هذا القول.. 

«و» كيف كان. ف«يقع الطلاق مع الفدية بائناً وإن انفرد عن 
لفظ الخلع» وذلك لأنَ المحصّل من النصّ والفتوىٍ -بل وآية الفدية”" 
التي هي في البذل للطلاق -كون الخلع نوعاً خاصّاً من الطلاق الذي 
لا ينافيه التعريف المزبورء المحمول على إرادة الطلاق المقابل للخلع 
والمبارأة , لا المعنى الأعجّ الشامل لهما وإن «احتمر بلفظ «خلعت» عن 
باقي أفراد الطلاق . 

إلا أنه لا ينافي وقوعه بصيغة الطلاق بعد أ نكا ذا إذ هو حينئد 


ع 
2 كانات: في الببع في كونه فردأ خاصّأ من , حتّى إذا قلنا بعدم جواز عقد 


البيع غير السلم بلفظ «أسلمت» و«أسلفت» يجوز عقده بصيغة البيع , بل 
الظاهر عدم احتياجه إلى قصد السلميّة بعد أن يكون الموضوع 
موضوعها ؛ لعدم كونه ماهيّة اخرى حتى يحتاج إلى قصدها., بل يكفى 
في كونه سلما قصد البيعيّة وكون الموضوع موضوع السلم قصّده او 
لم يقصده, بخلاف الماهيّات المختلفة , فإنه مع اتحاد المورد فيها لابد 
في ترتب كل واحد منها بالخصوص من قصد الخصوصيّة , ولا يكفي 
قصد المعنى المشترك بينها . 

ففي المقام إذا أوقع الطلاق بالفدية مع الكراهة كان خلعاً قصده أو 


)0010( سورة البقرة: الابة 56 


الطلاق مع الفدية بائن ولو تجرّد عن لفظ الخلع ل .ننس ”١‏ 
لم يقصده بعد أن عرفت أنه قسم خاصٌ منه, فيكفي في تحقّقه حينئذ 
قصد الطلاق فيما هو موضوع الخلع وإن لم يقصد الخلع , كما يكفي في 
كوق السينالها قفد المع فنا عو موطوع اللو وان لم يقصود السلمتة: 
ومن هنا كانت جميع شرائط الطلاق شرائط الخلع ولا عكس . كالسلم 
بالنسبة إلى البيع . 

كما تابد للف رظن هلوجه لذهوى أعققة اللللاق بالعوضن م 
الخلع فيشترط الكراهة في الثاني دون الأوّل. كما وقع من ثاني 
الشهيدين في المقام'" وغيره!"؛ ضرورة عدم الدليل, بل ظاهر الآدلة 
خلافها , منها المعتبرة المستفيضة'" الدالّة على عدم حلْيّة أخذ شيء من 
المرأة مع عدم الكراهة . 

وإطلاق أدلّة الطلاق لا يقتضي مشروعيّته مع العوض وإن لم تكن 
كراهة . خصوصاً بعد عدم قابليّة الطلاق للتمليك المنافي لأصالة بقاء 
المال على ملك مالكه , ولذا لم يقبل شرطيّة تمليك شيء من الأشياء 
لا من طرف المطلّق ولا المطلّقة . وهو واضح . 

وسيأتي لك زيادة تحقيق لذلك, وإن كان ممّا ذكرنا يظهر لك النظر 
في كلام جملة من الأأساطين فضلاً عن غيرهم . 
)١(‏ مسالك الأفهام: الخلع / في الصيغة ج 5 ص 0/6 
(1) مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص 7717). وأحكام الخلع ص ١‏ 47. والمباراة ص 00]. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الخلع ج ١١‏ ص 574. 


مسحب ا ا لي لخر افر الكلقة اكع 
وحيك تبتك ] ران التصنق بماد كرناا ل لعلم امنا عو سراد 

غيره'" ممّن صحّح وقوع الخلع بصيغة الطلاق» بل في كشف اللثام عن 
ٍ المبسوط : نفي الخلاف فيه”", لا أنّ المراد: وقوعه بصيغة الطلاق 
0 مقصوداً بها الخلع عن معن | باصي اخرى له؛ ضرورة أنّ ذلك يتم 
لو جعلنا ماهيته غير ماهيّة الطلاى , والفرض أنه منه نضأ وقتوى, حتى 
عدّوه فى أقسام الطلاق البائن سابقا . 

رايط لفسا نول لضاف 
«(فروع»: 

«الأوّل: لو طلبت منه طلاقاً بعوض. فخلعها مجرّداً عن 
لفظ الطلاق لم يقع على القولين؟4 أي القول بأنّ الخلع فسخ , والقول 
أنه طلاق : 

ما الأول فواضح؛ ضرورة أنّه غير ما طلبته . 

واعا الثاني ففي الفسالك: زرلا نه وإن جعلناه مدق كد طلاق 
مختلف فيه . وما طلبته لا خلاف فيه . فظهر أنه خلاف مطلوبها على 
القولين» 7" 

وفيه : أن الخلاف فيه لا ينافي كونه مصداقاً لما طلبته بعد تنقيح 


/ والسبزواري في الكفاية: الخلع‎ .٠7١ كالعلامة في القواعد: الخلع / في الصيغة ج ” ص‎ )١( 
.5٠١ (؟) كشف اللثام: الخلع / في الصيغة ج / ص‎ 
.577 مسالك الأفهام: الخلع / في الصيغة ج 9 ص‎ )5( 


لو قال: «أنت طالق بألف» أو الفكليك الف" ١‏ سبح ب نب ا ل اا 


الحال فيه . وهو ثمرة النزاع , كالنذر واليمين وغيرهماء وليس معنى 
«طلقني بعوض» أي اخلعني بصيغة «أنت ظالق بكند الول السيراذ:: 
حصول الطلاق بالعوض الذي لا فرد له إلا الخلع على الأصمّ, فهو عين 
ما طلبته . 

اللّهمَ إلا أن يدّعى انسياق الصيغة المخصوصة , لكنّها واضحة المنع . 
فإنّ أحدا لا يتخيّل من قول : «بع لي هذا الكتاب» مثلاً إرادة نقله بيعا 
بصيغة «بعت»؛ بحيث لو باعه بغيرها كان غير موكّل فيه والفرض أنّه 
بيع , كما هو واضح بأدنى التفات . 

وهذا أحد المقامات التي أشرنا سابقا إلى عدم تنقيح الحال 
فيها عندهم , وإلاً فلا إشكال في حصول ما سألته بالخلع بناءً على أنه 
طلاق بعوض . 7 

ولو طلبت خلعا بعوض. فطلق به. لم يلزم البذل على القول 
بوقوع الخلع بمجرّده فسخا:"» لأنّه حينئذٍ مباين للطلاق «ويلزم 


على القول بأنّه طلاق أو أنه يفتقر إلى الطلاق4 وذلك لكون الطلاق 7 


الذي وقع -مع فرض حصول موضوع الخلع -_خاعا منطبقا على سؤالها 
أو مع زيادة . ولا يخفى عليك أن ذلك بعينه جار في الأُوّل بعد ما ذكرنا . 
«الثانى: لو ابتداً فقال» للكارهة : أنت طالق بالف أو و”"عليك 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: ويقع الطلاق رجعيًاً. 
فسخ تعفن الطرائم والسوالك. 


.سم م سيب ع يح لت اهمه فز فل الكلام رخ 86 ) 
ألف4 لم يصمح خلعاً مع عدم قبولها. نعم صم الطلاق رجعيّاً» في 
قولٍ ستعرف تحقيقه . 

«ولم يلزمها الألف ولو تبعت بعد ذلك بضمانها» _أي الالتزام 
بها -لم ينفع في صحّته خلعاً لأ نه كؤضمان مالم يجب» في عدم 
الالتزام به؛ لتظافر النصٌّ"" والفتوى بأنّ موضوع الخلع تقدّم فدائها, 
وألحق به مقارنته للطلاق بالعوض .ء وعلى كل حال فالتزامها به بعد ذلك 
خارج عن موضوع الخلع؛ وإلا لبقي موقوفاً إلى زمن رضاها أو ردها : 
وهو معلوم البطلان لأنّ الفضوليّة لا تجري فيه . 

(و» حينئذٍ ف9لمو دفعتها إليه» بعد مضي زمان القبول إن صمح 
كاتع سي ميشانقة قروا ل" كا نوق فاتيدا و وحت وذ انال النها اذا 
كانت قد دفعتها فدية ولا تصير المطلّقة بدفعها بائنة6 حيمذ؛ 
لخروجها عن كونها فديةً بها يصير الطلاق بائناً. 

وبالجملة : ظاهر الأصحاب أنه يعتبر في صيغة الخلع وقوعها على 
جهة المعاوضة بينه وبين الزوجة . ويتحقّق ذلك باحد امرين : 

تقدّم سؤالها ذلك على وجه الإنشاء له؛ بأن تقول مثلاً: «بذلت لك 
كذا على أن تخلعني» مثلاًء فيقول : «خلعتك على ذلك» مثلاً» أو «أنت 
طالق بذلك» أو مجرّداً ناوياً العوض . 

والثاني : ابتداؤه به مصرّحاً بذكر العوضء فتقبل المرأة بعده 


.578 من كتاب الخلع ج ١؟ ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 


لو قال: «أنت طالق بألف» أو «وعليك ألف» _-_-_-_ا لمم 530 مم 


بلافصل ينافي المعاوضة , وبدون ذلك يقع الخلع باطلاً بل لا أجد فيه 5 
نعم ٠‏ أطنب في الحدائق مدّعياً عدم ظهور النصوص في اعتبار 
الترتيب المزبور الذي هو كترتيب المعاوضة . بل يكفي تقدم فدائها ثم 
طلاقها عليه مع فرض استمرار عزمها على البذل!". 
والذي غرّه إجمال النصوص في ترتيب سائر المعاوضات, لكن 
من المعلوم أنّ الأصل عدم الصحّة . ولاريب فى الشكٌّ فى حصول 
الخلع بالفرض الذي ذكره, ولا إطلاق معتد به 000 به عن 
الشك المزبور.ء خصوصا بعد : 
ظهور اتّفاق الأصحاب عليه . 
وإطلاق لفظ الشراء والصلح على الحال المزبور في النصوص . فعن 
أمير-المؤمنين نيْة : «لكلّ مطلقة متعة إلا المختلعة؛ فاثها اشترت 
نفسها»”", وخبر البقباق عن الصادق عَْةِ : «المختلعة إن رجعت في 
شيء من الصلح يقول : لأرجعنّ في بضعك»!". 
بل وظهور النصوص'* في اعتبار إنشاء التراضي بينهما بذلك . 
1111111111 
(1) الكافي: الطلاق / باب عدّة المختلعة ح 8 ج 1 ص 155. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
كتاب الخلع ح 7ج 5١‏ ص 599. 
(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع والمباراة ح ١7‏ ج 8 ص .٠٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب 7 من كتاب الخلع ح ” ج 7١‏ ص 197. 
(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الخلع. وباب / منه ح ؛ ج ١١‏ ص 73756 و117. 


بلغأف العلا [ج 01 
ولا ريب في أنّه متى اعتبر الإنشاء من الطرفين كان لهما حكم سائر 
المعاوضة , فالفداء في المقام إمّا معاوضة مستقلّة أو قسم من أقسام 
الصلح ء فلابدٌ من الترتيب بينهما على الوجه المزبور. 

بل الأولى اعتبار الألفاظ الدالة على ذلك بينهما ‏ وإن كان يقوى 
الاكتفاء بالفعل منها بقصد الانشاء .كما لو دفعت فادية فخلعها على 
ذلك, وإن كان الأحوط خلافه , كما أَنّه يكتفى منه بإيقاع ما أنشأت 
الفداء له _من الخلع أو الطلاق وإن لم يذكر الفداء لفظأ . 

نعم , ستعرف أن التحقيق عدم كون المقام من المعاوضات الحقيقيّة 
وإن ثبت له بعض أحكامها لإجماع -إن تم -أو غيره: هذا . 

وظاهر المصنّف عدم الفرق بين الصيغتين في الصحّة مع حصول 
القبول منها -الجاري على نحو المعاوضة _والبطلان مع عدمه؛ ولعله 
لظهور إرادة إنشاء العوضيّة فيهما عرفاًء فلم يكن مانع من الصحَّة إلا 
درن اتراتيب العلدا ررض ونور نينا: 

لكن أطنب في المسالك وادّعى الفرق بينهما بأَنّ «النانية صيغة 
إخبار لا صيغة التزام مع عدم سبق البذل ن المرأة. بل هي جملة 
معطوفة على الطلاق» فلا يتأثّر بها وتلغو في نفسها , كما لو قال: (أنت 
طالق وعليك حجّ) حتّى لو قبلت؛ لأنّ قبولها حينئذز رضا بما فعل, 
والفرض عدم وقوع ما يقتضي المعاوضة منه» . 

«بخلاف ما لو قالت: (طلقني ولك علي ألف) أو (وعليّ ألف) 


لو قال: «أنت طالق بألف» أو ««وعليك ألفم ا 9# 


فأجابها بذلك؛ لوقوع الالتزام منها وهو الذي يتعلّق بها والزوج ينفرد 
بالطلاق , فإذا لم يأت بصيغة المعاوضة حمل كلامه على ما ينفرد به 
وكفاه نيّته . حتّى لو أطلق وقال: (أنت طالق) عقيب سؤّالها بالعوض 
كفى ذلك ولزمها المال؛ لتحقق المعاوضة . ووقوعها من جانب من 
وظيفته الالتزام بها ووقوع التزامه به»". 

إلى أن قال : «وبذلك ظهر الفرق بين الصيغتين اللتين أتى بهما 
المصنّف وجعلهما غير ملزومتين للمالء فإنّ عدم لزومه في الأولى 
مشروط يعدم لحوق القبول منها؛ إذ الفرض كونها غير ملتمسة منه ذلك : 
بخلاف الثانية , فإنّها لا توجب التزام المال سواء قبلت أم لا؛ لعده 
دلالتها على المعاوضة وضعاً وإن قصد. إذ لابدّ من التعبير باللفظ الدال 
على الس النطاوت كنيرو سن الغذا وض اقم 11 

نَم أطنب بما يؤكّد ذلك إلى أن قال : «ويتفرّع على ذلك : ما لو قال 
الرجل بعد قبولها : (قصدت في الثانية العوضيّة . وأردت بقولي : ولي 
عليك ألف ما يعنيه”” القائل بقوله : طلّقتتك على ألف) فَانّه ل ا 
ذلك خلاف مدلول اللفظ , فلا يكفي قصده في لزوم العوض» . 

«ولو وافقته المرأة فوجهان : من أَنّ اللفظ لا يصلح للالتزام فلا يوئر 
مصادقتها على تضده رومن أن الحو علها دوفن الحاتر ان سويدة 


.57/8-17/7/ مسالك الأفهام: الخلع / في الصيغة ج 4 ص‎ )١( 
في بعض النسخ بدلها: ما يعيّنه.‎ )( 


0 
4 رن 


16 


يسمي ب ب ا ا 2 ست فو قن العلقم اع 
علتك الك عوقا عند ويك ؟ المييوالاخوة الأول" إلى اخبير 
ا 

وقد اشتمل على غرائب ‏ وإن حكى عن الشيخ # الموافقة على 
بعض ذلك'" ‏ منها : دعوى ظهور الصيغة في الإخبارء ومنها: عدم 
الاعتبار بها حتّى مع قصده إنشائيّة العوضيّة بهاء بل جعل الأجود ذلك 
وإن وافقته المرأة. مع أنّه يكتفي في العقود بأيّ لفظ ولو مجازاء بل 
اكتفى فى المقام بالنيّة كما سمعت!"-_على تقدير الموافقة , والفرض أن 
ل ا ل ل ادر يي دان 
عدم الاجتزاء بذلك . ش 

وبالجملة : فما أدري ما الذي دعاه إلى هذا الإطناب -مع خروجه 
عن السداد والصواب ‏ خصوصا على مذهبه في غير المقام, فضلا عنه 
الظاهر من النصوص توسعة الأمر فيه . 

ولو قال : «أنت طالق على أنّ عليك ألفاً» صم مع تقدّم سؤالها ذلك 
أو تآخّر قبولها بحيث لم يخرج عن قبول المعاوضة . 

ودعوى!*: أنّها صيغة شرط في الطلاق ‏ فيكون قد علّق طلاقها 
على شرطٍ .هو : أن يكون عليها ألف لا على وجه المعاوضة _كما ترى , 


587-78١ انظر «المسالك» المتقدّم آنفاً ص‎ )١( 

(") المبسوط: كتاب الخلع ج 4 ص 508. 

(5) في ص 15. 

(؛) وردت في مسالك الأفهام: الخلع / في الصيغة ج 4 ص .58١‏ 


لو قال: «أنت طالق بألف» أ «وعليك أأف/ ا سس لي 
خلاف النتماق عرفا منها: 

وأوضح من ذلك فساداً دعوى”": البطلان فى جميع صور ار 
القبول هق الغراة أن فيدشائية التعليق راعسا ترثن اللادااف يان 
قبول بذل المال كباقي الشرائط . بخلاف ما لو تقدّم بذلهاء فإنّ الواقع 
حينئذ يصير معاوضة منجّزة ششبه الجعالة؛ لأنها تبذل المال في مقابلة 
ما يقع من الطلاقء فإذا أتى به وقع موقعه وحصل غرضها, كالجعالة 
القى تند اق وق تللامنا مسحقدا بهن العمل : 

واقيك )نذا قداعرفت سابقا هن أن التوليق النقافى + المتعضن لمقارقة 
المسبّب سببه , والشائبة المزبورة هي مقتضى المعاوضة,ء فإنّ من ابتدأً 
البيع وقال : «بعتك هذا"» معناه : أنك إن أعطيتنى العوض ملكتك 
المعوى برو اكه لبس عانقا ىا جا عو تح القصد لمعا وض روا 
غير قادح قطعاً. 

وكيف كان , فالبحث حينئذٍ في صحّة الطلاق في جميع الصيغ 
المقصود بها المعاوضة وعدمه متحد, وقد صرّح جماعة”": بصحة 
الطلاق مع فرض فساد العوضيّة بعدم القبول أو غيره, وكونه رجعيّا إن 


.)78٠١ 517/8 وردت في مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) في المسالك الذي أخذت العبارة منه _بدلها: بكذا. 

(") كالكيدري في الإصباح: الطلاق / الفصل السابع ص 404. وابن سعيد في للجامع للشرائع: 
الطلاق / الخلع والمباراة ص 4/5 - 477. والعلامة في القواعد: الخلع / في الصيغة ج ١‏ 
ص ,17١‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: الخلع / في الصيغة ج 4 ص .5١7‏ 


ال مما 000 
فاق مورطوعة | دكا اننا . 

لكن أشكله غير واحد”": بِأنّ المقصود المقيّد الذي ينتفى مطلقه 

1 بانتفاء قيده. فدعوى صحة المطلق الذي لم يقصد منافية لقاعدة 
ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد . 

ودعوى : انحلال المقام إلى قصدين وإنشاءين , أحدهما : إنشاء . 


الآخر؛ وذلك لعدم اعتبار العوضيّة في الطلاق, لا أقلّ من أن يكون 
القوضن طناك لتكا نع الاى توسر قرم عد وله نناة الور 

يدفعها : منافاتها للوجدان الذي لم يفرّق بين تقيبد المقام وتقييد 
غيره: وعدم اعتبار العوض فيه لا ينافى كون القصد المقيّد الذي هو 
تميد و اعد غرن ب والقدا دوعن النكاح لا نوائق بد فيا مزومة تعدا امال 
جماعة إلى عدم الصحّة!". 

نعم , قد يقال :إِنّه لا عوضيّة حقيقة في المقام؛ ولذا لو رجعت بالبذل 
لم يبطل الطلاق » بل يكون رجعيّاً نضا" وفتوى؛ بل ستسمع عده 
الخلاف بينهم في عدم فساد الطلاق لو كان البذل ممّا لا يملكه المسلم أو 


2 


مغصوبا ... أو غير ذلك مما يقتضى عدم صحّة بذله . 


)١(‏ كالعاملي في نهاية المرام: الخلع / في اللواحق ج ١‏ ص .١155‏ والسبزواري في الكفاية: 
الخلع / في الأحكام ج ١‏ ص 581. 

(؟) انظر الهامش السابق. 

() وسائل الشيعة: انظر باب 7 من كتاب الخلع ج ١7‏ ص 5517. 


لو قالت: «طلقني بالققة تتاكر شوانهة ‏ جصتصيس7س يي سبسبيببي بي يي تت آذ[ ام 

ولتق ذلك إل لعدم المعاوضة المصطلحة التي من المعلوم انتفاء 
موضوعها بانتفاء عوضها, وإِنّما هي معاوضة بالمعنى الأعمّ؛ أي : أن 
البذل منها باعث على إيجاد الطلاق الذي هو من قسم اللإيقاع الذي 
لأو لك عوطنا ولأ قرط فيوسيق على مناه الاضلى يوك ينقت 
طلاق الخلع إلى قسم العقود؛ حتى يكون «فلانة طالق دا 
اتحابا وقوليها ««قيلت) قيولا. 

ولكنّ الشارع ذكر في هذا القسم من الإيقاع صحة البدل 
الباعث على إيقاعه, واعتبر فيه المقارنة له وارتفاع البينونة 
با رتفاعه , فهي حينئذٍ أحكاء توهم من توح متها إخراء حكم 
المعاوضة عليهاء وغفل عمّا سمعت من الصحّة نضّاً وفتوى مع الرجوع 


بالبذل وغيره ممّا عرفت . 
وبذلك يتّجه ما ذكره المصنّف وغيره من الأساطين في المقام وفي 1 


4 وان 


غيره مما ستسمع . بل وفي : ا 00 3 

الفرع «الثالث؟ : الذي هو «إذا قالت: طلقنى نالف: كان 
الجواب على الفور» الذي تقتضيه المعاوضة لما عرفت «فإن تآخّر» 
على وجِدٍ ينافي ذلك (لم يستحقّ عوضاً وكان الطلاق رجعيّا» مع 
فرض اجتماع شرائطه , وإلاكان بائنا . 

قم القري مافى المسنالك من شيله إلى البطلاق أؤلا: لكن قال فى 
المقام : «وظاهر كاذ المستن عدم الفرق بين العالم بالحال والجاهل , 
وهو يتم بغير إشكال على تقدير كون الطلاق رجعيّاً كما أطلقه , أَمّا لو 


كان بائناً-كطلاق غير المدخول بها مع تصريحه بقصد العوض 
ولم يتعقبه قبولها على الفور فالحكم بصحّة الطلاق على هذا الوجه 
بغير عوض لا يخلو من إشكال؛ لعدم القصد إليه» . 

نعم . يتّجه كلامه على إطلاقه على تقدير أن تقول : (طلقني بألف) 
فيتراخى ثم يقول : (أنت طالق) ولا يذكر العوض. فإنّه حينئذٍ طلاق 
مجرّد عن العوض . فلا يبعد القول بنفوذه كذلك» . 

«أمًا مع تصريحه بالعوض وجهله بالحال وتعذر الرجعة فهو محل 
الإشكال, وما وقفت هنا لأحد من المعتمدين على شيء يعتدّ به»'". 

إذ هو كما ترى؛ ضرورة عدم الفرق في القصد بين كون الطلاق 
رجعيّاً وغيره : ولعل عدم ذكر أحد من المعتمدين له لوضوح الحال 
فيه بعد تنقيح أصل المسألة . من غير فرق بين الرجعي وغيره كما 
هو واضح . 

ولأفرق:فى .يذل القراة نين «اظلقق بكذا» ومين على كذا» اه 
وعلى نهل 36ك ا زرهلم أ اعطيك كنال 

بل في المسالك : «وفي معناها : (إن طلّقتني أو إذا طلّقتني » أو متى 
ما طلّقتني فلك كذا) بخلاف قول 0 0 
أعطيتني كذا) أو غير ذلك من أدوات الشرط . فإنّه لا يقع»'". 

وإن كان قد يناقش : بعدم الفرق بينهما في منافاة هذا التعليق 


.580 مسالك الأفهام: الخلع / في الصيغة ج 4 ص‎ )١( 


فدية الخلع م ا ا ا ا ا ا 1 1 ار 1 
للإنشاء وعدمه , ولا ريب في أن الأحوط عدمه فيهما إن لم يكن 
الأقوى, كما أنّ الأحوط ذكر العوض بصيغة الطلاق أو الخلع مع تقدّم * 


1 6 


بذلها . وإن كان الأقوى الاكتفاء بنيّته . 7 


«النظر الثاني » 
9فى الفدية» 
التي هي العوض عن نكاح قائم لم يعرض له الزوال لزوما 
ولا جوازا؛ لكونه افتداءً والافتداء إِنْما يصحٌ إذا كانت في قيد النكاح , 
ولما عرفت من أنه طلاق فيعتبر في محله ما يعتبر فيه . 
ومن هنا لا يقع الخلع عندنا في البائن. بل في القواعد: 
«ولا بالرجعيّة ولا بالمرندة عن الاإسلام وإن عادت فى العدّة»!", 
وفى كشف اللثام : «خلافاً للعامّة. فلهم قول بالوقوع بالرجعيّة 
لكونها كا توج وروي العرقة موق وام "ار قلت واقدكر فك كنيما ققد 
نا رقتضى احتفالة فى 'الأكيرة عهزنا. 
وكف كاوه فقن كر غير وا نحددن: الأصحاب اباي لأ انعو افسد 
)١(‏ قواعد الأحكام: الخلع / في الفدية ج 7 ص .١15١‏ 
(؟) كشف اللثام: الخلع / في الفدية ج 4 ص .١٠١0‏ 
(') كابن سعيد في الجامع للشرائع: الطلاق / الخلع والمباراة ص 90:. والعلامة في القواعد: 
الخلع / في الفدية ج ص .١7١‏ والشهيد في اللمعة: الخلع والمباراة ص ١؟.‏ والسبزواري 
في الكفاية: الخلع / في الفدية ج تدص ,”"8٠١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ح "” 
ا 


0 0001 ا 0 9ل جواهر الكلام (ج غ؟©) 
خلافاً بينهم'"_أنَ « كل ما صم ان يكون مهرأ صحّ ان يكون"" فداءً 
فى الخلع» ومقتضاه : أنّ كل ما لا يصحٌ أن يكون مهرأ لا يصمٌ أن يكون 
فداءً. حتى يتم كونه ضابطا . 

لكن لا أجد ذلك في شيء من النصوص . نعم في بعضها : «حل له أن 
يأخذ منها ما وجد»'". 

وفى آخر : «يحل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو 
الب 

وى الالك«زز بويعل لدان باخدامو فاليا واقور عت قار 


وفي صحيح زرارة عن الباقر مجه : «المبارأة يؤخذ منها دون المهر؛ 
واللمظدادة تقر وقهااها فكت اوها ازا فيا اغلية من مداق او تر 
وخا ضاوظة العا را رتك مها :فون المعو والسكاء ةا ى #عد سنا 
ما شاء لأنّ المختلعة تعتدي بالكلام وتتكلّم بما لا يحل لها . 


)١(‏ الإجماع صريح رياض المسائل: الخلع / في العقد ج ١١‏ ص 507. وظاهر الحدائق 
الناضرة: الخلع / في الفدية ج 0" ص 0856. 

(") جعلت «أن يكون» بين معقوفتين في نسخة المسالك. 

(") تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع والمباراة ح 7 ج 8 ص 571. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من كتاب الخلع ح ؟ ج ١١‏ ص 1749. 

(؛) تقدّم فى ص .٠١‏ 

(0) الكافي: الطلاق / باب الخلع ح ؟ ج 1١‏ ص .١ 1١٠‏ وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب الخلع 
ح ؛. وباب /منه ح 4 ج 5١‏ ص 3788 و197, 

() الكافي: الطلاق / باب المبارأة ح ؟ ج 7 ص .١57‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من كتاب الخلع 


ح اج ؟اص 187. 


معلؤطقة النذاء فى /الشلغ: ١‏ سمح حي ع بي ب ا ب أ 


إلى غير ذلك , مضافاً إلى عموم الآّية'". : 
ل ا رم شري ارسي اير 
واميضوان وان اليا ةا لهم او لمشاركة الفدية له في عدم اعتبارها 
في مفهوم الطلاق كعدم اعتباره في مفهوم النكاح, أو لأنّه لا يعتبر فيه 
أزيد ممّا يعتبر في أصل المعاوضات من كونه متموّلاً معلوماً في الجملة 
«و» على كل حالء ف 9لا تقدير فيه. بل يجوز ولو كان زائدا 
عمًا وصل إليها من مهر وغيره4 بلا خلاف أجده فيه'" نصّا وفتوى . 
فتحصّل ممّا ذكرنا من مقتضى الكتاب والسئّة : جواز الفداء بكل 
متموّل قل أو كثرء معلوما كان أو مجهولاً, إلا جهالة لا تؤول إلى العلم 
ولم يثبت شرعيّة الشارع لها في المعاوضات وإن كانت من قبيل ما نحن 
قيذه مكل شتى عمق ألا شياع او تعفن ها بشم ليزه اوا تجو ليها نهو 
مثار النزاع , ولا تفى أدلّة المقام بشرعيّته . فيبقى على أصل عدم 
الانتقال وعدم الخلع وغيرهما من الآصول . 
لكن قال المصئّف «و» تبعه غيره: إِنْه إإذا كان غائبا فلابد من 
)١(‏ سورة البقرة: الاية 9؟5. 
(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الخلع ح 8. وباب منه ح أذ نويات /امنه ح اج 3 
ص 58١‏ و/781 و597. 
(") الإجماع صريح رياض المسائل: الخلع / في العقد ج ١١‏ ص 507. وظاهر الحدائق 


الناضرة: الخلع / في الفدية ج 6" اص .08١‏ 
(؛) كالعلامة في القواعد: الخلع / في الفدية ج 7 ص .17١‏ والسبزواري في الكفاية: > 


<6 


يبب ا ب بجت شاشر الكل 311 
ذكر جنسه» ككونه فضّةً أو ذهباً مئلاً إوووصفه4 مع اختلاف أوصافه 
(وقدره» كقفيز ونحوه. 

وقيد اله الالال على اعفان اكول ظاهر لاد له السنارقة هموما 
وإطلاقاً- خلافه بل هو منافيٍ لقوله إو» قول غيره'": (يكفي 
في الحاضر المشاهدة» التى يمكن فرض مقدار ما يحصل من العلم 
منها في الغائب , الذي هو مال معيّن لكن لا يعرف وزنه ولا عدده 
ولا خنسة: 

وأغرب من ذلك التزام'" عدم الصحّة فيما لو بذلت له ما لها في ذمّته 
من المهر 8 لاعن منه ومن غيره ‏ ولم يعلم مقداره؛ لأنْه من الغائب 
١‏ الى ير معرفة عقذا مومه لك قد عرقت افتكا شعو ادل 
وإطلاقها صحّته كغيره من أفراد المجهول الذي يؤول إلى العلم؛ نحو 
«ما في الصندوق» و«ما في كمّى» ونحوهما بعد العلم بوجود ما يصلح 
فيهما للبذل وليس في شيء من أدلّة المقام ما يقتضي كونه كالمهر 
بالنسبة إلى ذلك على فرض اشتراطه به خصوصاً بعد كون المهر أدخل 
في العوضيّة من المقام . 


ه الخلع / في الفدية ج ١‏ ص .58١‏ 

)١(‏ كالعلامة في الإرشاد: الخلع / في الفدية ج ١‏ ص .0١‏ والسبزواري في الكفاية: (انظرها 
في الهامش السابق). 

."817 كما في مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج  ص‎ )١( 


لو اطلق اهنش قا العم متممم ميم دست تس مني /ة 

(و» كيف كان, فلا خلاف'" كما لا إشكال فى أنه يتصرف 
الاطلاق4 فيما لو قالت مثلاً: «مائة دينار» أو 5 وان شبالتب 
نقد البلد» وإن تعدّد. سواء كان ناقصاً عن الدراهم الشرعيّة أو زائداً 
مغشوشا أو جيّدا. 

ومع فرض عدم الغلبة التى ينصرف الإطلاق إليها لم يصمح البذل؛ 
لما عرفت من كون مثل ذلك جهالة لا تؤول إلى العلم ومثار النزاع, 
فلم تثبت شرعيّة التعاوض حتى في مثل معاوضة المقام التي هي 
وان كانت كما ري ل ال ا امه 
المتعاوضين . ش 

وليس هو من قبيل الوصيّة ونحوها ممّا يراد منه تحقق الامتثال, 
فمع فرض التعدّد الذي لا يتسامح فيه لا ترجيح لأحدهما على الآخر 
في ولاية التعيين . 

(و» الرجوع إلى معيّن اخر من قرعة ونحوها منافيٍ لقاعدة 
الشارع فيما شرّعه من المعاوضات المبنيّة على عدم احتياج امر اخر 
غيرها في استحقاق كل من عوضيها . 

كل ذلك مع الإطلاقء ما «مع التعيين؟ فلا إشكال في الرجوع 
9إلى ما عيّن4 بينهما و إن كان غير الغالب .كما هو واضح . 

)١(‏ ينظر المبسوط: كتاب الخلم ج ص 515-7318, والجامع للشرائع: الطلاق / الخلع 


والمباراة ص 410 - 477. وتحرير الأحكام: الخلع / في أركانه ج 4 ص 87. وكشف 


ا 00 ز زجز0 0 0 0 0 7 + <ز1[11[ |11 00 الكلام (ج غ*) 
كج كر سال يوش لوراك انمو ار كالنها على الك 
ولم يذكر المراد ولا قصد4ه ولا قرينة تصرف الإطلاق إليه #فسد 
الخلع» للجهالة المضرّة بالمعاوضة كما عرفت . 
أَمَا لو قصدا معيّناً صم ولزمها؛ لوجود المقتضي وارتفاع المانع , بل 
لا يبعد صحّته في غيره من المعاوضات كالبيع وغيره للعمومات ‏ خلافاً 
القيينا للك وووقن فين تتنهها دل اوضلة ا رسنال المواماة 0 
وأبعد من ذلك : احتماله'" الفساد في المقام أيضاً ؛ قياساً على غيره 
* من المعاوضات. وقد عرفت الصحّة في المقيس عليه فضلاً عن 
"لتقيس لد دادر عل الفدر كل كر العوظى نل لاهن اراد لتاق 
بل لا يبعد الصحّة في المقام لو كان القصد من أحدهما خاصّة إلى 
معبّن وقبل الآخر على ذلك القصد وإن كان مجهولاً عنده؛ لما عرفت 
من عموم الأدلّة وإطلاقها السالمين عن قدح مثل هذه الجهالة في مثل 
هذه المعاوضة , بل أقصاه كونه كبذل ما في الصندوق . نعم , لا تجوز في 
ابيع ونحوه ممّا يشترط فيه العلم للمتعاقدين . 
بل لا يبعد الصحّة في المقام أيضاً مع قصد المعيّن من كل منهما 
واتّفقا في اتحاد قصديهما على غير تواطو؛ لعموم الأدلّة وإطلاقها , وإن 
كنال شاوه امل 


.585 و1؟) مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج ه ص‎ ١( 


ليمكخل 33اء الكلم تكهرا أ واحتكرس ا ١‏ سس سي ا ني 1 

(ولو كان الفداء مما لا يملكه المسلم» عالمين به (كالخمر» 
والشورن قينة لبذ ل زات اللنكا لوو لل خفنل لافسراط الدالتة افيه 
قيل!"!: إفسد الخلع» لفساد المعاوضة حينئذ . 

«وقيل» والقائل الشيخ'": «يكون» الطلاق «رجعيّاً» لماعرفت 
من عدم اعتبار العوض في مفهومه . وأنّ إنشاء الطلاق مستقل وإن كان 
الباعث له عليه البذل المزبور. إلا أنّ أقصاه عدم كونه بائناً؛ لفحوى 
ما تسمعه من النصوص المتضمّنة لكون الطلاق رجعيّاً لو رجعت بالبذل . 

«و» لكن قال المصئّف : إهو حقّ إن أتبع بالطلاق. وإلاكان 
البطلان أحقٌ» واعله لأنّه مع الاقتصار على الخلع لا يتحقّق صحّة 
الطلاق مع فساد العوض؛ لأنّ الخلع الذي يقوم مقام الطلاق -أو هو 
الطلاق ‏ ليس إلا اللفظ الدال على الابانة بالعوض.ء فبدونه لا يكون 
خلعاً. فلا يتحقّق رفع الزوجيّة بائناً ولا رجعيّاً. وإنّما يتم إذا أتبعه 
بالطلاق؛ ليكونا أمرين متغايرين لا يلزم من فساد أحدهما فساد 
الآخرء فيفسد حيئئذٍ الخلع لفوات العوضء ويبقى الطلاق المتعّب له 
رجعيّا؛ لبطلان العوض الموجب لكونه بائناً. وفي المسالك: «هو 


.01١ ص‎ ١0 ينظر الحدائق الناضرة: الخلع / في الفدية جح‎ )١( 

(؟) كما في إصباح الشيعة: الطلاق / الفصل السابع ص 404. وإرشاد الأذهان: الخلع / في 
الفدية ج ١‏ ص 05. ومسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج 4 ص 585. 

(") المبسوط: كتاب الخلع ج ؛ ص /50. 


4 


737 


ا بيب ب سي يي 7 7 تر فى | شر الكلام (ج 4 2) 


الأقوى»7", 

وفيه أَوّلاً: أن الشيخ قد عرفت أنه ممّن يوجب إتباع الخلع الطلاق , 
فلا وجه للتفصيل فى كلامه . 

وكانا :أ الطلاى المعصديد الك الذبيراة.يدا ل الاناز قربا لموضن: 
ولس نو انقنا ميك ,وقد سمت مما نا من المسالك | هو المملك. .. 
للعوض. وأَنّ تقدّم الخلع عليه قليل الفائدة . 

بل يمكن فرض مسالة المقام في كون الخلع بلفظ «انت طالق بكذا 
من الخمر» من دون سبق الخلع , ولا وجه للصحة فيه رجعيًا إلا بناءً 
على ما ذكرناه من عدم المعاوضة فى ذلك حقيقة . 

ومنه ينقدح وجه الصحّة رجعيّاًلوكانت الصيغة بلفظ «خلعت» 
عا وإن لم نجوّز وقوع غير الطلاق بعوض بها؛ لما عرفت من كون 
الخلع طلاقاً وإن كان مورده خاصّاً. فتارةً يصحّ وأخرى يبطل لفقد 
شرط من شرائطه , ولكنّه لا يببطل اصل الطلاق الحاصل به كما يومئٌ 
إليه ما تسمعه من النصٌ والفتوى في صيرورة الطلاق رجعيّاً لو فسخحت 
البذل ورجعت بهء من غير فرق بين كون الخلع قد كان بلفظ «خلعتك 
على كذا» وبين «أنت طالق بكذا», وما ذاك إلا لصحّة وقوع الطلاق به 
في مورده وإن لم يسلم بفسخ للبذل أو بفقد شرط من شرائطه . 

واعبال» لسيود عا خصوض مو ره اله مات لقم 


.59٠ مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية جم 9 ص‎ )١( 


لق خائعها فلن يكل بان هوا سسعيسين جيب م بح نين 1 
الاستنباط المستفادة من فحاوى الأدلّة المشار إليها بقولهم 856 : 
«لا يكون الفقيه فقيها حتى تلحن له بالقول فيعرف ما تلحن له»”" 
وغيره . 

هذا كله مع العلم . 

(و» أمَا مع الجهل كما لو خالعها على خل» بزعمهما #فبان 
ا ص وكان لمزقد وو اهلا عاذت اعد فيد 

قيل : «لأنّ تراضيهما على المقدار من الجزئي المعيّن الذي يظتّان 
كونه متموّلاً. يقتضي الرضا بالكلّي المنطبق عليه؛ لأنّ الجزئي مستلزم 
لهء فالرضا به مستلزم الرضا بالكلّي. فإذا فات الجزئي _لمانع ” 
صلاحيّته للملك _بقى الكلىء ولأنّه أقرب إلى المعقود عليه»*. ‏ 72 

بل في المسالك : «لم ما ل ل ا 
مستحلّيه كما ذكروه فى المهر, مع أن الاحتمال قائم فيه» . 

راكا الأول جزل فقن قرط حورو عو دوه منيه الو كا :و لجيه جنة 
لا يقتضى الصحّة . كما لو تبيّن فقد شرط فى بعض أركان العقد» . 

ووأقا الثاني : فلن قيمة الشيء انوت لمعي در 
المقصود من المعين ماليته ري يضار الل القيية» لأ ندالة مق لد 


)١(‏ الغيبة النساي 5 3 سر ا تسعد رك الومان ديات وكام أبواي :هينات 
00 بدلها: خل. 

(؟) يظهر الإجماع من الحدائق الناضرة: الخلع / في الفدية ج 0" ص .5١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج 5 ص :55٠‏ 


سمحت ب يي 77ب كه افو اغز | كلدم ال 1 
في شرع الإسلام , فكان كتعذر المثل في المئلى حيث يجب . فإنّه ينتقل 
إلى قيمته»'" 

ثم قال : «ولو ظهر مستحقّاً لغيره فالحكم فيه مع العلم والجهل 
ا 

قلت :كأنّ ذلك مؤيّد لما ذكرناه من عدم المعاوضة حقيقةَ هنا؛ وإلا 
كان مقتضاها الانتفاء من رأس بانتفاء العوض كما هو واضح. ولكن 
لغااكان نهاك الطلاق فلت الى اتوك والتداء الم نويا قاء ذلك 
المعيّن عرفا بعد الاتيان بقدره خلا. 

بل يمكن دعوى ذلك فيما لوكان الفداء خنزيراً ‏ بزعم أَنّه بقر مثلاً 
فبان خنزيراً-أبدل بما ينطبق عليه من البقر وصح؛ لأنّه قسم من الفداء , 
والانمة بعيذة عن مقا ئلة المذول :ذا كما هو واس 

ولا يرد ذلك في صورة العلم المنحلّة إلى عدم إرادة الفدائية حقيقة؛ 
لعلمهما بعدم صلاحيّته فداءً, اللّهمّ إلا أن يفرض في صورة الجهل 
بالحكم شرعاً, فاق الحممالمتله وعل احندهنا كا :فى 
فساد البذل؛ إجراء لحكم المعاوضة. فتأمل 0-5 ش 

(ولو خالع'" على حمل الدابّة أو الجارية لم يصمٌ» مع عده 
5006 ساي مو يي .نعم قد يقال: بصحّة بذل 


0 1 
(1) في نسخة الشرائع بدلها: خلع. 


و اخالغ على حمل الذاة أو الجازية: ميحس م _ ب تن با 


النمرة قبل وجودها؛ للطمأنينة بحصولهاء وكونها مالا ولو شرعاً - 
بدليل جواز بيعها . 

أمَا مع وجوده ففي المسالك : «كذلك أيضاً للجهالة»'". بل لعلّه 
ظاهر المتن وغيره'" أيضاً. بل ظاهر المسالك انحصار المخالف في 
بعض العامّة!" . 

ولكن لتك ملك ار الماحة الصكة بن وعدن نا ذكرناة: 
واحتملها في المسالك في المقام, ثم قال : 

«ومثله ما لو خالعها على ما في كفها , فإنه لا يصحّ عندنا . سواء علم 
أن في كمّها شنا عتمة ا وها مقدار» اوعاب الال يعاو ومن اذ 
الأوّل صحّحه هنا مع العلم بوجود شيء في كفّها يصلح للعوضء أو 
ظهور وجوده فيه» . 

«فإن لم يظهر فيه شيء, ففى وجوب مهر المثل كما لو ظهر فساد 
العوض ,أو وقوع الطلاق عا أو لزوم ثلاثة دراهم د المتودن 
في الكفَ ثلاثة أصابع . وهي ما عدا الإبهام والمسبّحة . فيجب قدره من 
النقذت وهف اعدنها احير ف 

قلت: لا ريب في فتناةة ابل وتيا الأذل» لعنتع الدلس ل كما ان 
الوجه الصحّة مع العلم بأنّ في كفَّها ما يصلح للبذل؛ لما عرفت, 


.59١ و” وغ) مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج 9 ص‎ ١( 
.87 كتحرير الأحكام: الخلع / في أركانه ج ؛ ص‎ )١( 


رضن 
1 


اعسس حص م يح ل ب لس كوا فزن لكل م( 2 1 37 
فلو فرض ظهور عدمه انقلب الطلاق رجعيّاً على البحث السابق . 
«ويصحٌ بذل الفداء منها» بلا خلاف'" ولا إشكال؛ لأنه هو 
المنطبق على نسبته إليها كتاباً؟" وسنّة" إو» كذا «من وكيلها» القائم 
مقامها بعموم الوكالة وإطلاقها . 
بل في المسالك في تفسير عبارة المتن: «إو» كذا إممّن 
يضمنه4» في ذمّته «بإذنها4 فيقول للزوج : طلّق زوجتك على مائة 
وعلىَّ ضمانها . والفرق بينه وبين الوكيل : أن الوكيل يبذل من مالها 
بإذنها . وهذا يبذل من ماله بإذتها ليرجع عليها بما يبذله بعد ذلك. فهو 
في معنى الوكيل الذي يدفع العوض عن الموكل من ماله ليرجع به عليه , 
فدفعه له بمنزلة إقراضه لها وإن كان بصورة الضمان»!. 
قلت : هو جيّد لو دفع عيناً عنها ء أمَا لو بذل كلَيّاً في ذمّته فلا يتصوّر 
قرضه لها , كما أَنّه لا يتصوّر شغل ذمّته به للخالع وشغل ذمّتها له بإيقاع 
الخلع . كما هو واضح . 
بل هو إن صم يكون من مسألة المتبرّع التي ذكرها بقوله : وهل 
يصحٌ من المتبرّع» وإن كان العقد إيجاباً وقبولاً من الزوج والزوجة؟ 
)١(‏ كما في نهاية المرام: الخلع / في العقد ج ١‏ ص .١77‏ وكفاية الأحكام: الخلع / في الفدية 
ج ١‏ ص ,58١‏ والحدائق الناضرة: الخلع / في الفدية ج 60؟ ص 055. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 9؟5. 


(؛) مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج 9 ص 597. 


يدل المتبرع لقدذاء الخلع ا ل ل _ ا ببس ا 
«فيه رده والاقبية المنع» عَديِكَ المصنب والشيخ'١"‏ وغيره من 
الأصحاب'". بل في المسالك : «لم يعرف القائل بالجواز منّا'". 

قلت : لا لأنّ الخلع من عقود المعاوضة , فلا يجوز لزوم العوض لغير 
صاحب المعوّض ‏ كالبيع لو قال : «بعتك كذا بمائة في ذمّة فلان» . 

لإمكان الجواب عنه بما عرفت من عدم كون المقام منها . خصوصاً 
والمعرّض هنا فكها من قيد النكاح » فهو من قبيل الصاح الإسقاطي 
الذي يصح وقوعه من المتبرّع . 

بلكلان المسعام من الكناف!" والندة #امتشروفةة افر نيا 
ولو بواسطة وكيلهاء ما المتبرّع فيبقى على أصل المنع؛ إذ قد عرفت أنه 
لا إطلاق ولا عموم يقتضي مشروعيّة هذا القسم من طلاق الفدية 
-المسمّى بالخلع وطلاق العوض على وجِدٍ تجري عليه أحكامه من 
كونه طلاقاً بائناً إل مع رجوعها بالبذل وغيره من أحكامه . ومن هنا 
كان فرض المقام على وجه الجعالة من الاأجنبي خريد عن امن 


."10 المبسوط: كتاب الخلع ج ؛ ص‎ )١( 


(1) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الطلاق / الخلع والمباراة ص 477. والعلامة في الإرشاد: 
الخلع / في الفدية ج " ص 081. وولده في الإيضاح: الخلع / في الفدية ج ‏ ص 5717 


والفاضل الهندي في كشف اللثام: الخلع / في الفدية ج 4 ص 5١7‏ -507. 
(1) مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج 9 ص ؟5"57. 
(4) سورة البقرة: الاية 9؟5. 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ وغ من كتاب الخلع ج ؟؟ ص 5,58؟ و1817. 
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5 مسسعي سيت وبي مج ل و لك قاف الكش 0 
ضرورة عدم جريان أحكام الخلع على ذلك على فرض صحّته . 

ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بكون المقام من الفداء أو المعاوضة 
أو الظلاق او الفسة إذتعلى كر حال سن الم روعي على الادلة 
الخاصّة التي لا شمول فيها للأجنبي, بل ولا للضامن بإذنها على الوجه 
المزبور, فالمتّجه منعه حينئٍ إن لم يكن إجماعاً, إلا أن يرجع إلى 
الوكالة في القرض في صورة الدفع ونحوه مما يمكن إجراوه على 
القواعد الشرعيّة . 

نعم , قد يقال فيهما : إن الاية''" وما شابهها من السنّة'" تقتضي جواز 
فدائها نفسها بمال الغير مع اللإذن على وجهٍ لا رجوع به عليها. وريما 
بدّعى ظهور اتّفاقهم ‏ فيما يأتي' على جواز فداء الأمة نفسها بمال 
سيّدها مع إذنه بناءً على مساواته لذلك؛ إذ كونه سيّداً لا يقتضي كونه 
وكيلاً أو وليَاَء وكون البضع له لا ينافي كون مشروعيّة الفداء بنسيء 
يتبعها بعد العتق . 

وبالجملة : الفداء بمال الغير مع الإذن على وجدٍ لا رجوع به عليها 
قد يقال بشمول الآية وما شابهها من الرواية له. فإن كانت مسألة 
)١(‏ الهامش قبل السايق. "١‏ 
(1) الهامش قبل السابق. 
(") فى ص 11. 





01 العقير لذذ اك اللخلع: ٠ ١‏ سيت عي ع رعسب جح مص ينجت /أ1 
المتبرّع'' المبحوث عنها من هذا القبيل أشكل القول بعدم الجواز إن 
لم يكن إجماعاً, فإنَّ ما فرضناه متحقّق فيه نسبة الفداء إليها وإن 
لم ارمس 0 .وما في بعض النصوص من 
ذكر «مالها»'" لا يقتضي التقييد أو التخصيص؛ لعدم المعارضة كما هو 
واضح . فتأمّل 00 

وعلى كل حالء فبناءً على عدم جواز البذل من المتبرّع لا وقع 
لكثير من الفروع المذكورة هنا على بذل الأجنبي , مع أنّ بعضها لا يخلو 
من نظرء كدعوى'" جواز رجوعه به دون المرأة التي لا تملكه . نعم لها 
الرجوع بالبذل من الضامن الذي يرجع عليها لكونه كمالها. بخلاف 
بذل المتبرّع . 

إذ قد يناقش : بإمكان منع جواز رجوعه به؛ لاصالة اللزوم 
بعد حرمة القياس على جواز رجوعها. وبإمكان عدم جواز 
رجوعها بالبذل من الضامن؛ إذ هو أيضاً ليس مالاً لها فلا يشمله 
ما دل" على جواز رجوعها بما بذلت _الظاهر في غير الفرض -بناءً 
على وخر فرع 

فل دعل بناءً على الصحّة لا فرق بين تقدم سؤّاله وبين 


00 500 اه 
)١(‏ ورد هذا اللسان في مضمر سماعة الآني في ص 0/. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج ؟ ص 1797 594. 
(غ) وسائل الشيعة: انظر باب ل من كتاب الخلع ج ١١‏ ص 597. 
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101 توكيل . سواء قالت: «عليّ» أو لم تقلء أمّا قول الأجنبي لها: «سلي 


0 


سيمت ل ل ع سكت كرام اعم رقف 


قول الزوج : «هي طالق بألف في ذمّتك» فيقبل بلا تراخ . 

كما لا فرق بين كونه وكيلاً عنها وعدمه؛ إذ له دفع البذل بعنوان 
التبرّع لا الوكالة التي على فرض إيقاعه بها يتجه مطالبة الزوج به لها م 
التصريح بهاء وإلا تعلّق به الفداء ظاهراً ورجع به على الزوجة ؛ لأنْه في 
الواقع في ذمّتها مع فرض الوكالة كالمعاوضة . 

بل على فرض اللدوانريجوة للاخنين ان يوكل احنذا احبر صن 
ذلك . بل له توكيل الزوجة وإن تخيّرت بين بذلها نفسها وبعنوان الوكالة 
عن الأجنبي , كما لو كان هو وكيلا. 

وري ف ان قول الزوجة للأجنبي : «اسأل زوجى يطلقني بكذا» 


زوجك يطلّقك على كذا» فلا ظهور فيه في التوكيل . 

بل في المسالك : «إن لم يقل : (عليّ) لم يكن توكيلاًء فلو اختلعت 
كان المال عليها . وإن قال : (عليّ) كان توكيلاً. فإن أضافت إليه أو نوته 
ثبت على الأجنبي . ولو قال أجنبي لأجنبي: (سل فلاناً يطلّق زوجته 
5ذ) كتولة الؤوعةةة السلى :زوك ) ففوق فين اذ يول عد ) أو 
00 : ًَ 

ولو اختلع الأجنبي وأضاف الفلن لبها مصعها بالوكالة ثم بان أنه 
مر وقوهةه علاذقا الف يوسي 


.551 مسالك الأقهاء. : الخله / في الفدية ج .4 اص‎ )١( 


نب الفكنتع عرض العووك سس حم مي ب عا م ف يي !ا 


يه االأيكقن علق احراؤه على التواعد العامة 

هذا كلّه فى بذل المتبرّع من ماله . 
على عبدها هذا وعلىّ ضمانه'"", صح. فإن» رضيت بذلك فذاك, 
وإن «لم ترض بدفع البذل صح الخلع وضمن المتبرّع» كما صرّح 
به بعضهم!". 

(و» لكن «فيه تردّد» بل منع؛ لأنّ مرجعه ضمان الأجنبي أيضاً 
ووووة ضخة خناق «الق معاعك فن البجر وغل كمانة)) دلو قلتاايهةت 
لرتعضى ضرحة الفرض يعد حرمة القناسن يكنا : 

نعم , المتّجه في الفرض كونه من الفضولي الذي يتوقف على 
اجا زتها الكاهة عنم افك وقت ادل وعدهها؟ لدا عق فى هت 
الفضولي وأنّه جار على الضوابط . وأمّا ضمانه ذلك فلا أثر له . اللّهمّ إلا 
أن يكون بعنوان الشرطيّة والتوسعة في أمر الفداء. لكن بعد البناء على 
صحّته من المتبرّع , فتأمّل جيّدا . 

(ولو خالعت في مرض الموت صح وإن بذلت اكثر من الثلث 
وكان من الأصل» لعموم «الناس مسلّطون على أموالهم»”" المقتصر 








)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: ضمانها. 
(؟) كالعلامة في الإرشاد: الخلع / في الفدية ج ١‏ ص 07 -07. 
(*) الخلاف: مسألة 74١‏ ج “اص ,١71/-1716‏ بحار الأنوار: ح لاج 7 ص 571 > 


سمي ب ا يي ب ل افا كلق لع 116 


في الخروج منها على التبرّعات المحضة , كالصدقة والهبة ونحوهما . 
(وفيه قول» آخرء بل في المسالك : «أنّه المشهور بين الأصحاب 
والفعموك به دوين "ابوه و زان الراتدعى ههر المقل سين القلية 4 

كوه البجاناة فى لمعا وات 

(وهو أشبه» عند المصنّف بأصول المذهب وقواعده, التي منها: 
وأعويت ماد مو ان تضواك الم كل متصون على تلاك اله بيت 
يكون متبرّعاً به وكان مهر المثل هو عوض البضع شرعاً كالقيمة في 
المتقوّمات, ومن ثمّة لو تصراف فيه متصرف على وجه يضمنه -كوطء 
الشبهة والمكره ‏ يجب عليه مهر المثل, فبذلها فدية للطلاق يتقدّر 
ل ور ال نّ العائد إليها البضع فيعتبر قيمته شرعاً 
كا زكترت نيعا بشن مقلم كا ولك أكتر مد الك كان مقاداد جه 
الفل مي لضا وال اتدمين التلك وك النحاباة فى النسا شاك 

ومحوه نلو كان عه ينها ربعن وار عند دافا لفمان: 
ولم يكن عندها غيرها. صح للزوج ستّون: أربعون في مقابلة مهر 
المثل . وعشرون بالمحاباة هي ثلث باقي التركة , ويرجع إلى الورئة 
يت 1 جا 

وربّما قيل”": إن الجميع يعتبر من الثلث؛ لأنّ العائد إليها غير متموّل 


ه عوالي اللآلى: ح 19 ج ١ص .1١'‏ 

.597 مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج  ص‎ )١( 

(5) الحاوي الكبير: ج ٠‏ ص ,٠5‏ حلية العلماء: ج ١‏ ص 008. تبيين الحقائق: ج 1 
ص 18060. 





أو كالعن فى مرو الموك» . سسحت سمي يس ع ب نيت 1ه 
بالنسبة إلى الورثة . والحجر على المريض إِنْما هو لحقّ الورثة» وفي 
المسالك : «هو قول موجّه»!". ش 

وفيه : أن الخروج من الثلث مخالف للعمومات التي ينبغي الاقتصار 
في الخروج منها على المتيقن الذي هو غير الفرض .ء بل يكفي الشكٌ في 
بقائه على مقتضاها . 

بل لولا الشهرة لكان الأُوّل في غاية القوّة» وإن قال في المسالك : 
«إنه قول نادر غير موجّه»'"؛ ضرورة عدم صدق المحاباة فيه؛ لعدم 
مقدّر عرفاً وشرعاً في البذل حتّى يكون الزائد عليه محاباةً. وكون مهر 
المثل قيمة للبضع في بعض الأحوال لا يقتضي كونه قيمة للبذل, لا أقل 
من الشك فيبقى على العمومات . 

هذا كلّه إذا لم تبر من مرضهاء ولو برئت لزم الجميع كسائر 
المنجزات . 

وأمّا مرض الزوج فلا يوثّر في الخلع , بل يصمح خلعه في مرض 
الموت :وان كان يدون ضور المشل :لان النطع أ يبقى للدوارت وإن 
لم يجر خلع , فلا وجه للاعتبار من الثلث , ولأنّه لو طلقها بغير عوض 
في مرض الموت لا يعتبر فيه الوضع من الثلث , فكذا إذا نقص عن مهر 
المثل . والله العالم . 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 
(1) انظر «المسالك» المتقدّم انفاً. 


ك4 وان 
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الملل يقست اجو شر الكلام (خ 5؟) 


«ولو كان الفداء إرضاع'" ولده» منها أو من غيرها أو حضانته 

وصح4 عندنا للعمومات”", لكن ويورظا متعبية المند 1 #توتم 
للجهالة القادحة فى أصل المعاوضة وإن كانت مثل المقام . نعم , قد يقال 
بالاكتفاء بأوان 5 للتسامح في مثل هذه المعاوضات؛ ولعموم 
الأدلة التي عرفتها سابقا . | 

«وكذا» يصمّ 9لو طلقها على نفقته» بعد الرضاع -منلاً-أو 
مضافة إليه. لكن في المتن وغيره”": «بشرط تعيين القدر الذي 
يتات الممدمى الله كل والكسوة والدةة4: 

بل في المسالك!؟ وغيرها'": «يعتبر تعيين ما ينفق عليه كل يوم من 
الإدام والطعام والكسوة فى كل فصل أو سنة , أو بضبط المؤونة فى جملة 
ال يت د عات الس را البلا ش 

واتيحى عفدا ف ذزاف ود ا كح لدبي اومن اندوقت 
التي ادف شط الح -الاكتفاء بالمتعارف له أكلاً وشرباآً 
وكسوة في كل فصل كنفقة الزوجة وغيرها . 


انأش تخي انر مور انيدي 8 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الخلع ج ١١‏ ص 59. 

(") كقواعد الأحكام: الخلع / في الفدية ج “ ص .١77‏ ومعالم الدين (لابن القطان): الخلع / 
في الفدية ج ١‏ ص .١15١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج 4 ص 5917. 

)0( ذكر الانضباط بشكل ينضبط به المبيع في السلم في كشف اللثام: الخلع / في الفدية ج / 
ص .,٠١7‏ 


جعل فداء الخلع إرضاع الولد أو النفقة  ---------‏ سس ع 


وحينئذ يسقط تفريع إن خرج زهيداً وفضل من المقدار شيء 
فهو للزوج ء وإن كان رغيباً واحتاج إلى الزيادة فهو على أبيه إن كان 
الولد فقيرا . 

دوه على 5 كال شن وهات فيل الفيذة كاز المطلق 
استيفاء ما بقى: فإن كان رضاعاً رجع باجرة مثله. وإن كان 
إنفاقاً رجع بمثل ما كان يحتاج إليه في تلك المدّة مثلاً أو قيمة» 
بناءَ على ما ذكرناه» وبالمقدّر على ما ذكروه؛ لآنّ العوض له , والولد 
إنَما هو محل البذل . 

وعن العامّة قول : بانفساخ العقد؛ لتعذّر الوصول إلى ما عيّن عوضاً, 
فهو كالخلع على عين خرجت مستحقّة أو كعوض تلف قبل القبض"". 
وهو كما ترى . 

نعم ء يمكن القول بجواز الفداء إرضاعاً ونفقةٌ في المدّة ما دام حيّاً 
عاق وجو مقط نظا قند يمو ته القموة قو له تدا لى #ازافنيها اففدت. 7 
به»”" و<اتراضيا عليه»!) وغيرهما من الأدلة السابقة . 00 

ل(و» كيف كان, ف«ؤلا يجب عليها دفعه» أي العوض من الاجرة 


)١(‏ وقع هذا التفريع في قواعد الأحكام: الخلع / في الفدية ج ”اص 177. ومسالك الأفهام: 
الخلع / في الفدية ج 9 ص 557. 

(؟) روضة الطالبين: ج 1 ص 787, المجموع: ج ١١/‏ ص 57 -7؟. 

('') سورة البقرة: الاية 9؟51. 

(4) ورد هذا اللسان في خبر زرارة المتقدّم في ص ٠‏ 


ابل م ات ا يي ا ا ني ل فوا | ره الكلام (ج غ؟) 


لفقا زوق ستعكات لأ مويك اولك لاسهل لمق لول الجن 
(بل» نما يجب «إدراراً" في المدّة كماكان يستحقّ عليها 
لو بقى» للأصل وغيره» خلافاً لما عن العامّة : من القول بالحلول!" 

(ولو تلف العوض» المبذول قبل القبض لم يبطل» 
الخلع , بلا خلاف'" ولا إشكال؛ للأصل والعمومات التى خرجنا عنها 
بالبيع لدليله . 

بل في المتن وغيره أنه باقي على «استحقاقه. ولزمها مثله أواه 
قيمته إن لم يكن مثليّاً4 بل ظاهر كشف اللثام : اتفاقنا عليه . نعم , فيه : 
«للعامّة قول بالانصراف إلى مهر المثل»!''. 

واحتج له فى المسالك بعموم «على اليد ...»", قال: «ويدها 
أخذت العين ولم تؤدها إلى مالكها ٠‏ فتكون ضامنة لها إلى أن قال: - 
ولا فرق في ذلك بين تلفه باختيارها أو بآفة من الله (تعالى شأنه) أو 


)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: أدواراً. 
(1) المغني (لابن قدامة): ج 8 ص .١1937‏ 
(7) يظهر الإجماع من كشف اللثام: الخلع / في الفدية ج 6م/ص .5١9‏ 
(4) كقواعد الاحكام: الخلع / في الفدية ج '' ص .١17‏ 
(0) في نسخة الشرائع بدلها: و. 
)3 ا م ساي 3 
المضدد درك لساك ا 0 يي 


لو خالعها بعوض موصوف فظهر خلاقه 3-3-3-0 سسب 08 


بإتلاف اجنبي , لكن في الثالث يتخيّر الزوج بين الرجوع عليها وعلى 
الأجنبي , فإن رجع عليها رجعت على الأجنبي إن أتلفه على وجه 
مضمون))7١.,‏ 

ولا يخفى عليك ما في التعليل المزبور. 

نعم , قد يقال _بعد الاثفاق ظاهرا على ذلك :إن مقتضى المعاوضة 
وما شابهها وجوب التسليم؛ ولذا اعتبر في صحّتها القدرة عليه بل ريّما 
ظهر من بعض المحقّقين فى كتاب الاجارة اقتضاء التلف قبل القبض 
الانفساخ كالبيع؛ لفوات معنى المعاوضة التي مقتضاها تبديل ملك بملك 
ويد بيدا". وإن كان فيه ما لا يخفى , لكن لا ريب فى اقتضائها وجوب 
التسليم المستصحب بقاوٌه إلى ما بعد التلف المعلوم قيام المثل أو القيمة 
معه . وهو معنى الضمان . 

(ولو خالعها بعوض موصوف؛ فإن وجد» الزوج «إما دفعته 
على الوصف» المشترط فذاك «وإلا كان له رده والمطالبة 
التراضى منهما بلا خلاف ولا إشكال . 


وان كأنعها دنه معيا تخا ريق قولة والمظالئةتياراشة ونين رده ” 


والمطالبة بفرد اخرء كما تقدّم ذلك في السلم'". 


."9/ مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج 9 ص‎ )١( 
.١151 (؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص‎ 
اقوس ته الا‎ 


4 يان 
3١‏ 


لل سسسب جواهر الكلام(ج 884) 

ووو كان ما بعالا عليدققا عقا قبا تمعيبا ذه نفك 
ووظالب له از ميكسدى | قناء معن مع الأرشء وكذا 
لو خالعها على عبد على أنه حبشيّ فبان زنجيًا. اوفك ازور 
على أنه نقىّ فبان أسمر» . 

ومللدف القمالاكي رأ ذوات الدره الوحت العيت او للوضك 1 
كتبمّض الصفقة , فيتخيّر بين ردّه وأخذ عوضه وبين إبقائه مع أرشه»!. 

م قال : «وهذا بخلاف البيع , فإنّه مع ردّه لا يرجع إلى عوضه, بل 
يوجب انفساخ البيع ةد الطلاق المترتب على العوض قد وقع 
قبل الردّء والأصل فيه اللزوم؛ وليس هو كغيره من عقود المعاوضات 
القازلةاالتغائيك ملفا مول قف «فبيخه على امور اكه بدليل خاض 
لا مطلقاً. فلا وسيلة إلا إلى تحصيل المطلوب من العوض بما ذكر»!8. 
وكذا ذكر في تخلّف الوصف مع اتّحاد الجنس . 

إلا أنه كما ترى؛ ضرورة اقتضاء تسلطه على الردٌ فسخ الملك 
الحاصل بسبب البذل . ومقتضاه حينئذٍ : عود الطلاق إلى الطلاق المج”د 
ومسيحا سدس ا نيا 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أمسكه. 

0 فاق صجى الغزائم والسالك» 

(5'فى:متن المسالك:بدلها: «الوضف» :امير فى الهامقن الما هنا يعلوان تبيخ 
(4) مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج وص 00548غ. 

(0) المصدر السابق: ص ٠٠غ.‏ 


لو خالعها على شيء معيّن فبان معيباً أو على غير الوضنف ا تس 8ه 
لا المطالبة بالمثل أو القيمة المحتاجين إلى مملّك جديد. خصوصاً في 
لاي لسن ال ري سد سات سن 
الفسخ خاصّة . 

ومن هنا قال في آخر كلامه : «وللنظر في هذه المطالب مجال إن 
لم تكن إجماعيّة؛ إذ لا نص فيها . وإِنّما هي أحكام اجتهاديّة , ولو قيل 
في فوات الوصف بتعيّن أخذه بالأرش كان حب انار 

والذي أوقعه في هذا الإشكال هنا وغيره من المقامات _بناوه 
على أَنّها معاوضة حقيقيّة'"', والمتّجه على ذلك في تخلّف الوصف : 
الردّ وانقلاب الطلاق إلى المجرّد عن العوض, وفي العيب : التخيير بين 
لذ عوريكون الخكو كذ الادوين الأرقن ينا على أن ذلك سقتضى 
قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»'" في البيع وغيره من المعاوضات . 1 

بع نج كلقي عابنا علق :ها (اكرنا سس أله مدا رط مس ١‏ 
أو اصطلاحيّة وإن كانت معاوضة بالمعنى الأعمّ التي هي كالباعث 
والداعي ؛ والمراد الفداء , ولا ريب في تحقّقه عرفا بالمئل والقيمة في 
المعيب وتخلّف الوص , وبالأرش في المعيب» وتفاوت القيمة في 


)١(‏ الهامش قبل السابق: ص ٠١‏ غ. 

(1) في بعض النسخ: حقيقة. 

(') سئن ابن ماجة: ح 751714٠‏ و5111 ج ؟ ص 81,, سئن البيهقي: ج 7 ص 11, المعجم 
الأوسط (للطبراني): ح 0191 ج 0 ص 58١‏ مسند احمد: ج 0 ص 573217 مجمع الزوائد: 


ابل م ع م سس ا عجو اهن الكلام (خ 88؟) 
تخلّف الوصف , بل لعل ذلك هو المتعارف في تدارك الفداء . 

وطق :لك يكير الرسجه وى فول امعان عير 1 بف راكنا 
لو خالعها على أنه أي النوب «إبريسم فبان كتّانا صم الخلع وله 
قيمة الإبريسم. وليس له إمساك الكتان؛ لاختلاف الجنس» . 

وإن كان قد يناقش في خصوص المثال: بأنّه من نحو تخلّف 
الوصف بعد الاشتراك في التوبيّة التي هي جنس لهماء كالاشتراك في 
العبديّة بالنسبة للزنجي والحبشي . 

إلا أنه يمكن التمثيل بما لو خالعها بمعيّن على أنّه ثوب مثلاً فبان 
خيو انا مار كاق له المظالنة بالقيمة إن التوكة ووالنسن لذ مساك التحيوان 
إلا مع التراضي بينهما . 

وبالجملة : قد عرفت أن المدار على تدارك الفداء مع فرض 
لواف ديد يقد ر تدا عرق وهو فض ١‏ حي بير عي الفا ب 
الصاح ونين هنا انوا له لحكانا غير الحكاء المعاوضة كذا حنينا 
عليه غير مرّة , والله العالم . 

«(ولو دفعت آلف وقالت: طلّقني بها متى شئت.لم يصحٌ البذل» 
وإن قال الزوج بعدها بلا فاصل : «أنت طالق عليها» لعدم إنشاء فعلي؛ 
إذ المفهوم من هذه العبارة الإعلام بأنّها باذلة ذلك وليس هو إنشاء 


39 وقواعد الأحكام: الخلع / في الفدية ج‎ ,"60١ كالمبسوط: كتاب الخلع ج اص‎ )١( 
.١ 1١١ ص‎ 


لوت ةفعت الذا. ولك طلقا يها فين شت . جم سبي وج تت قزق 


بذل؛ نحو قول المشترى : «بعنى مالك هذا بدرهم متى شَئت» . 
ولو فرض دلالة القرينة على إرادة إنشاء بذل فعلي لذلك وقال الزوج : 
«أنت طالق» لم يكن إشكال في الصحّة . 

واحتمال!": الطادر للفصل بين إنشائها وقوله بقولها: «متى 
شئت». لا ينبغي أن يذكر؛ ضرورة عدم قدح مثل ذلك في فوريّة 
المعاوضات فضلاً عن المقام . 

بل ربّما يرجع إلى ما ذكرنا ما يحكى من تعليل الشيخ البطلان بأنّه 
سلف في طلاق, وبأنّه عوض على مجهول”"؛ أي : لالجهل بالطلاق 
الواقع , وإلا أمكن النظر فيه : بآنَ هذه الصيغة كما تناولت الطلاق الباطل * 
بع الإرانتى تتا ولق التووى يعد عندء الصبيظةم بولا نارم من نط0 
التراخي بطلان مدلولها أجمع . وليس هو حينئذٍ سلفاً في طلاق بعد 
فوضن شمولها الخال وكذا القول تقتى كدوته عيوضا عاك مجهول: 
خصوص ا بعد عدم الدليل على البطلان بمثل هذه الجهالة . 

ومن هنا عدل فى المسالك إلى تعليل البطلان ب «أنّ المعتبر في 
انل الصخيع كونه فى يمقابلة الظلاق الواقه على التورم :قاذ اليه فر 
مقابلة الواقع مطلقاً فكأنّه قد جعلته في مقابلة طلاق باطل»”". وإن كان 
وكا ترى أيضا إن المنردها كران 
)١(‏ كما في سنالك ٠‏ الأفهام. (انقلن الهنانتى :يسن الللاكوق). 


(1) المبسوط: كتاب الخلع ج ؛ ص .5١‏ 
(5) مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج 4 ص .1١١‏ 


5 + مستبجحجببي ججح و ا ب س0 وت الكو | شر الكلام (ج غ2) 


وعلّله في كشف اللثام : بالتعليق المانع من القبول كالاإيجاب'" 
ولعلّه يرجع إلى ما قلناه أيضاً . 

(و» على كل حال؛ ف9للو طلّق كان 06 والألف لها» مع 
فرض كون مووؤة كد فووا ١‏ كا نبانا يكل الحيث السا بو وان جاء 
به على الفور؛ لما عرفت . 

(ولو خالع اثنتين» فصاعداً إبفدية واحدة صمّ» بلا خلاف 
أجده فيه”", وإن كان لولاه لأمكن المناقشة فيه : بخروجه عن أدلة 
المشروعيّة التي لا إطلاق فيها ولا عموم يشمل الفرضء وقد عرفت أنه 
على خلاف الأصل . 

اللَّهمّ إلا أن يدّعى معلوميّة إلغاء الوحدة التي هي مورد تلك 
الأدلّة , كما الغيت فى أصل الطلاق الذي م 
الحصر بقول : «أنت لق .بل قد يدّعى صدق «افتدت»”" على كل 
واحد!“ منهما. 

«و» على كل حال 9 كانت» الفدية المبذولة «بينهما بالسويّة» 
كما عن الشيخ والأكثر”؛ لظهور أمثال ذلك فيها ولا يقدح الجهل 


اكع انا الخلع /في الفدية ج لقص - ,56١‏ 
”) يظهر الإجماع من مسالك الأفهام: (المصدر قبل السابق: ص ١”‏ 1). 
ا الاية 5179. 
(1) تحتمل المعتمدة: واحدة. 
(0) المبسوط: كتاب الخلع ج ؛ ص 5717. 
(1) نسبه إلى الاكثر في كشف اللثام: الخلع / في الفدية ج 4 ص .٠١5‏ > 


لواخالم اتنتين قدية واحدة تح مم لع ع نه ب 1 
بالتقسيط كما لا يقدح في غير المقام من المعاوضات ‏ المعتبر فيها 
المعلوميّة -فضلاً عن المقام . 

وربّما احتمل'"كون التقسيط على مهر المثل الذي هو الملحوظ في 
قيمة البضع. 

وعن القاضي : أنّ التقسيط على المسمّى في النكام'". : 

' 1 ع 

ولعله يريد مهر المثل الذي قد يويد التقسيط عليه :انه المتعارف في 037 
قيمة البضع مع منع ظهور العبارة في التسوية . 

على أن التقسيط في البيع ونحوه إِنّما هو لكون المبيع المجموع الذي 
بتقسّط الئمن عليه بحسب قيمة المبيع , ولو أن العبارة ظاهرة في 
التسوية لكان من الواجب الحكم بها لو كان المبيع لشخصين وإن 
اختلفت قيمة أحدهما, كما أَنّه لو كان المختلع في المقام المجموع على 
حسب البيع لم يصمٌ خلع أحدهما خاصّة عند قولهما أو قول وكيلهما : 
والخلعهما بالق كنا تمعن | ذ نس ناك ل لكوق 15 متهما ستصودة 
بنفسها لا منضمّة مع الأخرى . 

على أنّ المسألة في كلامهم مطلقة على وجِدٍ يشمل فرضها مع 


ه واختاره العلامة في القواعد: الخلع / في الفدية ج 7 ص 1717. وابن القطان في معالم الدين: 
الخلع / في الفدية بج ١‏ ص ؟5١.‏ 

)١(‏ كما في مسالك الافهام: الخلع / في الفدية ج 4 ص .4١7”‏ واختاره في الجامع للشرائع: 
الطلاق / الخلع والمباراة ص /اا4. 

(') المهدّب: النكاح / باب الخلع ج ١‏ ص 77؟. 


ميب ييح ا ب ب م ماف اكلام زه 


عدم قصد التسوية من الخالع والباذل, ودعوى: أنّ الأصل في خلع 
القعة | شوح فمتوعة وولديى عير إلا التوويم على ثيية مهن العدل + 
وام دا . 

وكذا الكلام فيما لو ابتدأهما بطلاقهما على ألف وقبلا”" على الفور. 

وول ق اننا لكا الك ونظلق و اجدة كاك لد التسن فين سان + 
التسوية, وما يقتضيه التوزيع على مهر المثل أو المسمّى لها في النكاح 
على القولين الآخرين, ولا يقدح في الصحّة اختلاف السؤال والإيقاع؛ 
لآنّ كل واخذة مقضودة بنفسها منفردة» كما لو قال رجلان : «ردٌ غبدينا 
بكذأ» قود احدهها فون الأخن: 

وربّما احتمل'" في المقام: إرادة كلّ واحدة منهما طلاقهما معاً؛ 
فيختلف السوّال والإيقاع حينئذٍ؛ ولعله لذا استشكل فى محكيّ التحرير 
قرا بوك اللصيك!1 لكنة فى عير محل 

كما أنّ فرق بعضهم”* بين الصورة المزبورة وبين ما لو ابتدأهما 
فقال : «خالعتكما بألف» فقبلت إحداهما غافة- 0 القبول لم يوافق 
الجواب , كما لو قال : «بعتكما هذا العبد بألف» فقال أحدهما : «قبلت» - 
كذلك أيضا؛ ضرورة ظهور كون كل منهما مقصودة بنفسها في المقام: 


)١(‏ الأولى التعبير ب «وقبلتا». 

(1) احتمله في مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج 4 ص .١7”‏ 
(”) تحرير الأحكام: الخلع / في أحكامه ج ؛ ص 17. 

(؛) روضة الطالبين: ج 1 ص ."5١‏ 


لو خالعها على عين فبانت مستحقة ا ل اس لاك 
بخلاف المثال الظاهر فى عدمه, وإلا لجاء الاحتمال فى الصورة 
ا 5 : 

«و4» كيف كان. فهلمو عقب بطلاق الأخرى كا برجم > 5 
كاؤرغوروه كذ رك نزولا عوض له زداحر 'اللعواياهية الاسكدعاء: * 
المقتضي للتعجيل» الذي قد عرفت اعتباره . 7 

«ولو خالعها على عين فبانت مستحقة, قيل4 والقائل الشيخ”" 
وتبعه غيره'": إيبطل الخلع» الذى هو معاوضة؛ لبطلان أحد 
العوضين . 

كن تاعردت اماو فى ذلك قير مر ارو رمن ها كال 
المصنّف : «لو قيل: يصحّ» الخلع تزويكو له القبية او الفيضا: ان 
كانت“ مثلاكان حسنا» لكون ذلك هو المتعارف في تدارك الفدائيّة 
وأولى من تداركه بمثل العين على نحو الفداء في الإحرام . 

وظاهر قول المصنّف : «فبانت» أنّ مفروض المسألة الجهل , لا مع 
العلم الذي ينحل إلى عدم إرادة الخلع عليه؛ للعلم بعدم سلامته كما تقدّم 
الكلام فيه سابقا . 





)١(‏ المبسوط: كتاب الخلع ج 4 ص 41" و501. 

(؟) كفخر الدين 2 الويضاح: الخلع / في الفدية ج “اص 81". والصيمري في غاية المرام: 
الخلع / في الفدية ج “ا ص 554. وابن القطان في معالم الدين: الخلع / في الفدية ج ١‏ 
ص ,17١‏ والشهيد الثاني في المسالك: الخلع / في الفدية ج 4 ص 5 .6١‏ 

(5) في نسخة المسالك بدلها: وتكون. 

)0( في نسخة المسالك: كان. 


5 با سس سس س٠‏ سح ب ببسب سح ججوأهر الكلام (ج 8؟) 

وإن كان قد يناقش فيه : بأنّ العلم بكونه مستحقًّاً لا ينافي قصد 
الخلع عليه كباقي المعاوضة . نعم , هو مويّد لما ذكرنا من أَنّه لا معاوضة 
في القصد . وإِنّما هو من الباعث وإن أعطي بعض أحكام المعاوضة 
لإجماع -إن كان أو غيره؛ وقد تقدّم سابقاً بعض الكلام فيما لو كان 
الفذاة الخهر . 

وظاهر ثاني الشهيدين هنا أنّ حكم المغصوب حكمه في حالي 
الجهل والعلم'", ولكن جزم في المقام بالفساد”". كما أن المصنّف قد 
جزم هناك بالصحّة فيما لو خالعها على خلّ فبان خمراً بخلاف المقام , 
وقك ركشل القرق مين التقامين, لكته غير قاو التحقيق .ما عغرقت.. 

«ويصمٌ البذل من الأمة4 بلا خلاف أجده فيه'", بل لعلّه إجماع , 
ولولاه لأمكن المناقشة في أصل جواز ذلك منها على أن تُتبع به بعد 
العتق ‏ : بِأنّهِ منافيٍ لما دل على عدم قدرة العبد على شيء!» خصوصاً 
المعاوضات ء والضمان بالاإتلاف ليس قدرة منه على شيء , ولا يوجب 
وجود ذمّة له على وجِدٍ يصح منه إيجاد شيء فيها . كما تقدم نظير ذلك 


."5١ مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج 9 ص‎ )١( 

(9)المصدر السابق: صن 11 

(5) ينظر المبسوط: كتاب الخلع ج 4 ص 7157, والجامع للشرائع: الطلاق / الخلع والمباراة 
ص 470. وإرشاد الأذهان: الخلع / في المختلعة ج ١‏ ص 085. واللمعة الدمشقيّة: الخلع 
والمباراة ص .١١7١‏ 

(غ) سورة النحل: الآية 0/,. 


ددل القة ون اليه ٠:‏ حب مسبم ل ا ربب ا ا 
في الضمان'". 

ومن السيّد : بما عرفت من كونه كالفداء من المتبرّع فى عدم 
كاول :اد له المشروعنة الاعلى الويكه الدى دكزناة ودنام اديب 
في المقام . 

وعلى كل حال «فلو'" اذن4 لها 9مولاها» بالافتداء إانصرف ” 
الاطلاق إلى الافتداء بمهر المثل» كانصراف إطلاق الأمر بالشراء 2 
إلى قيمة المثل . ويكون في ذمّة السيّد لا فى كسبها إن كانت ذات كسب , 
ولافي خصوص ما في يدها من مال السيّد . كما تقدّم تحقيق ذلك في 
حلفت 

«ولو بذلت زيادة عنه قيل: يصح» الخلع «و» لكن إتكون» 
الزيادة «لازمة لذمّتها تتبع بها هد المعق .و اليمار اواك قدا هر 
المثل فعلى السيّد للإذن . 

ولكن قد يناقش : بمنع حصول الإذن بمهر المثل في الفرض؛ لظهور 
اقانه كوه الفدية لذ عضا بولدله الذافمه الفصتك إلى القمل ميسن 
بتمريضه؛ لأنّ المتّجه حينئذٍ كون الجميع في ذمّتها. وذلك لأنه 
لا خلاف”" (و» لا إشكال عندهم في أنّها تتبع بأصل البذل مع عدم 


... 735١ في ج /17؟ ص‎ )١( 
في جه الشرائع بدلها: فإن.‎ 0) 
انظر قبل أربعة هوامش باستثناء الجامع للشرائع.‎ )"( 


م ب بأ ل د قن و افر 'الكاقم( 202 ) 
الإذن» بعد الع برالنيها مود اامتم افا عل ددا 

«ولو بذلت عينا» من أعيان سيّدها «فآجاز المولى صح الخلع 
والبذل» كما لو أذن ابتداءً إوإلا صحّ الخلع دون البذل. ولزمها 
قيمته أو مثله تُتبع به بعد العتق» واليسار؛ لكونه حينئذٍ كما لو ظهر 
مسلتحنا ,شود تدالما فلناءتمق أن المقام للعو من المعاوضا ديو ١‏ 
كان المتّجه الفساد لعدم الإجازة . 

وظاهر المصئف وغيره'" هنا عدم الفرق بين علمه بالحال وجهله , 
وهو كذالك» لما عررقك يمن إمكان خذاوك الفذائكة بالابدال كما ذكرناه 
غير مرّة . 

ولو بذل سيّدها رقبتها ففي صحّة الخلع والالتزام بالمثل أو القيمة أو 
بطلان الخلع وجهان . اختار ثانيهما في المسالك”". 

وأَمّا احتمال الصحّة فلم أجد من احتمله . ولعلّه لمنافاة الطلاق 
والملكيّة اللذين هما أثرا الخلع على وجو لا يتّحد زمانهماء مثل 
الزوجيّة والملكيّة فيما لو تزوّجها في آن شراء وكيله لها مثلاً. بخلاف 
شراء الزوجة المسبّب للملك المزيل للروجيّة . 

ونحوه بدل رقبهة زوجته في خلع زوجته الأآخرى ؛ فإنه جائزء 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: لخلم / مسقا ٠‏ ص 105. وابن القطان في معالم الدين: 


الخلع / في المختلعة ج ؟ ص .١17١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج ه ص .1١5‏ 


ندال القة تسن الثقة سم عدب ب يي 7 تت أت تأت أ 1 


ولكن بناءً على ما ذكرنا من عدم المعاوضة في المقام . وعدم التقييد 

فى قصد الطلاق ‏ يتجه حينئز الصحة والالتزام بتدارك الفداء. * 
!و الإطلان» كنا سح فى ظلائره ذ الصاء صما راكد فهدارك ١‏ 
بما عرفت . 

(و» كيف كان. فطيصحّ» الؤبذل"4 من «المكاتبة 
المطلقة4 ولو من المال الذى فى يدها «ولا اعتراض للمولى» 
انها مبالأكلات ا عد يدا 1 

نعم , أشكله في المسالك'" وتبعه غيره!»: بما يأتي في بحث 
المكاتبة من عدم جواز التصرّف المنافي للاكتساب ومسوّع فيه. من 
قبروفرق من الدكاتي الطلق والنعروط: 

ويدفعه  :‏ بعد تسليمه أنه يمكن فرض المقام كذلك ولو بإرادة 
التكسّب بالعقد المنقطع مثلاً. وفرضه أيضاً بن المبذول مهر المئل فأقل 
بناءً على عدم جواز تكسّبها بالأزيد؛ إذ المراد أنّ المكاتبة غير الأمة 
السية إلى للق 


)١(‏ فى نسخة المسالك بدلها: من. 
(") يظهر الإجماع من الروضة البهيّة: كتاب الخلع ج 7 ص 19. 
وبنظر المبسوط: كتاب الخلع ج )اص 77-3751 وقواعد الاحكام: الخلع / في 
القطان): الخلع / في المختلعة ج ؟ ص .17١‏ 
(17) مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج 9 ص .١7‏ 
(؛) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الخلع / في المختلعة ج 4 ص .5٠١‏ 


حيسي تح تب رسيي بجت هزاف الكل 122 ) 

فمن الغريب قوله بعد ذلك : «ولو قيل : بأنّ اختلاع المكاتبة مطلقاً 
كاختلاع الأمة كان وجهاً. لكن لا أعلم به قائلاً من أصحابنا ء فينبغي 
التوقف إلى أن يظهر الحال أو وجه الفرق الذى ادّعوه»'"؛ ضرورة كفاية 
ها كرتا كرفا . 

نعم» قد يناقش فيما جعله'' واضحاً من قوله : (و”أما 
المشروطة فكالقنٌ» معدّلاً ب«أنها لا تخلص من محض الرقّ إلا بأداء 
جميع المال, فهي قبله بحكم القنّ» _: بِأنّ ذلك إذا كان منها للتكسّب 
على الوجه الذي فرضناه ينّجه جوازه أيضاًء وستعرف تحقيق الحال في 
ذلك في بحث المكاتبة!إن شاء الله . 


«النظر الثالث» 
«في الشرائط» 
(و» لا خلاف'“كما لا إشكال في أنه إيعتبر في الخالع شروط 
اربعة: البلوغ, وكمال العقلء والاختيار, والقصد» سواء قلنا بأنّه 
طلاق أو فسخ 9ف 4 إنّه على كلّ حال : 


)١(‏ المقندى قبل السابق» 

(1) انظر «المسالك» المتقدّم آنفاً . 

(9) ليست في نسخة الشرائع. 

(4) في المجلد اللاحق ص 60١١‏ ... 

(5) الإجماع صريح رياض المسائل: الخلع / في الشرائط ج ١١‏ ص 505. 


لو خالع ولي الطفل بعوض ‏ ل --3-_.ا7ر_احا|_ححاحاح2.22_د.__ ى ‏ يييس 88 


ولا يقع مع الصغر والجنون'"4 اللذين قد عرفت الإجماع على 
سلب العبارة معهما فى مثل ذلك . 

(و» كذا «لا» يقع مع الإكراه» الذي قد عرفت تحقيق الحال 
فيه في البيع'"'. بل وفي الطلاق”" وفي الفروع المتعلقة به . 

«ولا مع السكر. ولا مع الغضب الرافع للقصد» كغيره من 
الإيقاع والمعاوضة , ولا مع الغفلة والسهو والعبث ... ونحو ذلك ممّا 
سمعته”) في الطلاق , الذي قد مرّ البحث في ذلك فيه وفي الرجوع إليه 
بدعوى عدم القصد... وغيره من المباحث كدعوى الاكراه ونحوه, 
فلاحظ وتأمّل. 

واو الع واد الطفل يعو صن ضح | ن لم يكن طلاقأ» مع 
المصلحة أو مع عدم المفسدة «وبطل” مع القول بكونه طلاقاً» 
لما عرفته سابقا من عدم صحَته من ولىّ الطفل . 

بل قد يقال بعدم صحّته منه وإن لم نقل: إِنّه طلاق؛ باعتبار 
االضوض!" الى إن إن لم تقل :1 ها لبيان فرديّته فلا ريب في أن المراد منها 


ا 
(4) فى ج ”7 ص 3718... 
(0) في نسخة الشرائع بدلها: ويبطل. 


امبي بم بم ب سس ىسل يج فز اه اكتيا رع ان 
نتن يله متز لندء'فيقيت له اخكامة اللاهرة بتاء على أن لق منها على 
وجد يشمله إطلاق المنزلة . 
ولكن قد عرفت أنه من أفراده وإن لم يندرج في تعريفه المعتبر فيه 
1 صيغة «أنت طالق» المنرّل على أنه للطلاق المقابل للخلع » لا له بالمعنى 
ات 59 
6 الاعمّ الشامل له. وحينئذ فكل شرط يثبت للطلاق يثبت له ويزيد 
با متتعرقه عن أغنا ر الكراهة: 

(و» كيف كان, ف«إيعتبر فى المختلعة» البلوغ والعقل في 
محكيّ المبسوط'" والجامع اليو هاه فى كتنت النناء 17 لانتفاء 
الكراهة منها ء وعن التحرير : ل«لأنّ لاحظ لها في إسقاط مالها»!*. وفيه 
ليخت ْ 

وفي صريح القواعد'' ومحكيّ النهاية7': الجواز . والظاهر فرضه 
في حال تحقق الكراهة منهما؛ ضرورة عدم منافاة حصولها للصغير 
المميّز والمجنون الذي يمكن فرض سبق الكراهة منه في حال العقل ثم 
امغرةات كن بان الجدون. 


(1) الجامع للشرائع: الطلاق / الخلع والمباراة ص 476. 

(؟) كشف اللثام: الخلع / في المختلعة ج 4 ص .١158‏ 

(؛) تحرير الأحكام: الخلع / في أحكامه ج ؛ ص 15 (كأنّه جزء من عبارة الشيخ المنقولة 
فى المصدر). 

)0 ا الأحكام: الخلع / في المختلعة ج 7اص .١05‏ 

(1) النهاية: الطلاق / باب الخلع ج ١‏ ص .]7١‏ 


تترا لل المكالعة ١‏ مححسحبح حم ب ب م ا 1 1717 


ودعوى : عدم اعتبار كراهتهما , يدفعها : أنه لا دليل على العدم . بل 
ظاهر الأدلّة الشرطيّة التى هي من أحكام الوضع الشاملة للمكلّف 
وير ناكا لقتها كبوا ليدنق وتهورهما بدو لها للقبهو اللا شريسن الصف 
حيث لم يذكرهما في الشرائط . 

وقد عثرنا على نسخة لكشف اللنام قد غيّر فيها ما حكيناه عنه أوَلا, 
قال : «وهو الوجه في صغيرة لا يتصوّر الكراهة منها»'". وهذا منطبق 
على ما ذكرثاة. 

وعلى كلّ حال فقد ذكر هو وغيره'"-بل لا أجد فيه خلافاً", بل 
الإجماع بقسميه عليه'“ أنه لابد* في المختلعة أن تكون طاهراً 
طهر الم يجامعها فيه إذاكانت مدخولاً بها غير» صغيرة ولا يائسة 
وكأن حاط را هاف عاد حسعا سيخةف الطلاق الث قدعر ون 
كون الخلع فرداً منه. فكل ما دل على اشتراطه فيه يشترط في الخلع . 


)١(‏ لم يشر إلى هذه النسخة في نسخة كشف اللثام المعتمدة لدينا في التحقيق. 

9 ا انظر «النهاية» فما بعدها في الهامش بعد اللاحق. 

() كما في ظاهر مفاتيح الشرائع: مفتاح بيك 77 

(:) نقل الإجماع في الخلاف: الخلع اعنسالة ١ج‏ ؛ ص "45. ورياض المسائل: الخلع / في 
الشرائط ج ١١‏ ص 509. 

وبنظر النهاية: الطلاق / باب الخلع ج ؟ ص .49١‏ والوسيلة: الطلاق / بيان الخلع 

ص 77١‏ - 737, وإرشاد الأذهان: الخلع / في المختلعة ج ١‏ ص 05. ومعالم الدين (لابن 
القطان): الخلع / في المختلعة ج "١‏ ص .١3١‏ 

)00 أض في هامش المعتمدة إلى نسخة بدل «لابذ»: يعتبر. 


7ع أ ب ع ال الكو هر كلاه 1 ) 
مضافا إلى : 

قول الغناوق كه وو نعي ,مضعراق دول كتوق خب ولا مكبر 
ولا مبارأة إل على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان 
الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة أَنّها على طهر من 
غير جماع يوم خيّرها...16". 

وقول الباقر علد : «لا طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا خيار إلا على 
طهر من غير جماع»”". 

وغيرهما من النصوص" الدالّة على اعتبار ذلك فيه . 

ولعلّه لذا كان المحكى عن الخلاف الاثفاق على اعتبار ذلك فيه 
فيو اءاقلكا : اله.طلااق أوقميك اليلد كلانه 

نعم . عن المراسم : «وشروط الخلع والمبارأة شروط الطلاق, إلا 
أنهما يقعان على كل زوجة»!. وهو بعطي وقوعهما في الحيض وطهر 
المواقعة كما في كشف اللثام!". 

لك عن ابن تووم نويد انه بائن لا رجعة مع واحد منهما . سواء 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع والمباراة ح ١‏ ج 8 ص 49. وسائل الشيعة: 
باب 1 من كتاب الخلع ح 8 اص .59١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من كتاب الخلع ج اص .19١‏ 

(؛) الخلاف: الخلع / مسألة ١‏ وذيل مسألة 7ج 4 ص 475 و475]. 

(0) المراسم: الفراق / طلاق السنّة ص .١77‏ 

(7) كشف اللثام: الخلع / في المختلعة ج 4 ص .١57‏ 


شَرَانَطل المشتلعة ٠ ٠‏ مم يي تت 76 اي 
كان مصاحباً للطلقة الأولى أو الثانية _قال :_«لأنّه لمّا عدّد البوائن ذكر 
ذلك, فالمعنى أنّهما يبينان كل زوجة»”" 

وفي كشف اللثام : «حكى عن الراوندي أَنّه أراد المتمتّع بها . وقال : 
وهذا خطأ محض؛ لأنّ المبارأة لابدّ فيها من طلاق , والمتمتّع بها لا بقع 
بها طلاق»”" 

(و» كذا يعتبر في الخلع «أن تكون الكراهيّة من المرأة» 
خاضةء امن وعده اذ سو أخل الفوميي رو لامها كن قبار ا 
ولا خلاف”" في أصل اشتراط الكراهيّة , بل الإجماع بقسميه عليه!», 
مضافاً إلى استفاضة النصوص “أو تواترها في ذلك . 

نما الكلام في الاكتفاء بمطلق الكراهة كما هو ظاهر المصنّف وغيره 
من المتأخُرين”", بل هو ظاهر الآّية" التي جعل المدار فيها على خوف 


)١(‏ السرائر: الطلاق / الخلع والمباراة ج 1 ص 7١‏ (والجملة الأخيرة من كشف اللشام). 

(؟ التستد و فين السابق: 

() كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 817/ا ج ١‏ ص 722, وموضع من رياض المسائل: الخلع / 
المقدّمة ج ١١‏ ص .5"0١‏ 

(؛) نقل الإجماع في موضع من رياض المسائل: الخلع / في الشرائط ج ١١‏ ص 505. وظاهر 
نهاية المرام: الخلع / في الشرائط ج ؟' ص .١70‏ 

وتاتى بعض المصادر لاحقا. 

)0( وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و؛ من كتاب الخلع ج ١١‏ ص ١75‏ و1/17. 

() كالعلامة في الإرشاد: الخلع / في المختلعة ج ١‏ ص 085. والشهيد في اللمعة: كتاب الخلع 
ص ,1١7‏ وابن القطان في معالم الدين: الخلع / في المختلعة ج ١‏ ص .١١١‏ 

(لا) سورة البقرة: الاية 9؟1. 


ملب تي و 7ت ب و رن الكلام (ج 2) 


عدم إقامة حدود الله (تعالى شأنه) ‏ ولريب فى تحقّقه معها . 
أو أن المعتبر إسماع معاني الأقوال المذكورة في النصوص"" 
ماج الم عي الح ارين المسدد بور" فل .عفن احرة 
ادو سن إن إجماع أصحابنا منعقد على أنه لا يجوز الخلع إلا بعد أن 
يسمع منها ما لا يحل ذكره؛ من قولها :لا أغتسل لك من جنابة , ولا أقيم 
لك حدًاًء ولأوطئنٌ فراشك من تكرهه ء أو يعلم ذلك منها فعلاً©. 
ديك 7 الصادق عه ا اسح 


ْ اما وال ا هتبلا ماي 7 و 


عليك''' بغير اذنك . وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فاذاقالت 

المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها إلى أن قال  :‏ يكون الكلام من 

وها وي 

.١174 ريال م بجا لا 5لاص‎ 5000١ 

(') الخلاف: الخلع / مسألة ١‏ ج ؛ ص .]1١‏ 

(؟) كالصدوق في المقنع: باب الطلاق ص 15/8" والمفيد في المقنعة: النكاح / الخلع والمباراة 
ص 0518. والكيدري في الإصباح:الطلاق / الفصل السابع ص 408. وابن زهرة في الغنية: 
النكاح / الفصل الحادي عشر ص 1/ل 5‏ 770. 

(غ) السرائر اللي انكلم اعبار ج ؟ ص 711 

(0) في بعض المصادر: ولاودترة: 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة فيها إضافة «من تكرهه» هنا. إلا أنّها ليست في 
المفيد: 

(0) الكافي: الطلاق / باب الخلع ح ١‏ ج 1 ص .١179‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع 
والمباراة ح ١‏ ج 8 ص 10. وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الخلع ح ” ج ١١‏ ص .18١‏ 


تزانط المختلعة ١‏ تبحس ع ب م تت ٠‏ 17/0 


وقوله ليةٍ في حسن ابن مسلم : «... لا يحل له أن يأخذ منها شيئاً 
حتّى تقول : والله لا أبد لك قسماً, ولا اطيع لك أمراء ولأوذئنٌ فى بيتك 
شر لوول وطن فر قاف غير فب فا ذا ملك ذللك»من غير ان يعلمها 
جز لهذا الخدمنها يع" إلى الخرة. 

وفظهر من ع4 ريا نه عن الميلفة ؟ تكفا ل ليود اروجييا 
أن ونيا حت تنو لله ار لك سماو لاحن دوه الدافيك: 
ولا أغتسل لك من جنابة , ولأوطئنٌ فراشك, ولأدخالنٌ بيتك من 
تكرهه , من غير أن تعلّم هذاء ولا يتكلّمون هم . وتكون هي التي 
تقول ذلك , فإذا هي اختلعت فهي بائن. وله أن يأخذ من مالها 
فا قو و علية ار 


فنا 


إلى غير ذلك من النصوص التي ظاهرها ذلك , مؤّيّداً بأصالة عدم 
* الصحة بدونه . 

لكنّ قول الباقر لبّةٍ في صحيح ابن مسلم : «إذا قالت المرأة لزوجها 
جملة : لا أطيع لك أمراً مفسّراً وغير مفسّر حل له أن يأخذ منهاء 
وليس له عليها رجعة»!", وخبر سماعة قال للصادق عَىِةِ : «لا يجوز 


.١١ تقدّم فى ص‎ )١( 

)0( الكافي: الطلاق / باب الخلع ح ١‏ ج 7 ص ,٠1١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع 
والمباراة ح ؟ ج 4 ص 40. وسائل الشيعة: أورد صدره في باب ١‏ من كتاب الخلع ح .١‏ 
وذيله في باب ] منه ح 4 ج ١١‏ ص 58١‏ و188. 

(") من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب الخلع ح 1877 ج ”ص 0737. تهذيب الاحكام: > 





1 
م رضن 
'ْ 


م8 رب شششسشسسسبس د جواهر الكلام(ج 88) 
للرجل أن يأخذ من المختلعة حتّى تتكلّم بهذا الكلام كلّهء فقال: إذا 
قالت : لا أطيع الله فيك . حل له أن يأخذ منها ما وجد»!". 

شاهدا عدل على عدم اعتبار تلك الأقوال. مضافاً إلى : اختلافها 
في تلك الألفاظ , والإجماع في الرياض'", بل قضيّة جميلة المتقدمة”" 
- التي هي الأصل في نزول آية الخلع!“- خالية من ذكر الأقوال ' 
المزبورة . 

بل يقوى في النظر من ذلك كلّه : أن المدار على الكراهة , إلا أنّها لما 
كانت لاتغله غالبا الآ بالتول أو القعل ويل الأكير شنيها له دلالة 
فيه غالبا إلا بأن تفعل المخالفة لزوجها. فلم يبق إلا القول الدال 
غلن .ذلك و كما قالت»جميلة زوجة تايكا“روإلا فالمدان غلى: الهدلول 
دون الدال . 

ومن هنا اكتفى المصنّف ومن تأخْر عنه"_بل في كشف اللثام : 


ص 179. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: (الهامش قبل السابق: ح 7 ص 47). الاستبصار: الطلاق / باب ١87‏ فى 
الخلم ح اج "اص 5١1١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 7). 

(5) رياض المسائل: الخلع / في الشرائط ج ١١‏ ص .53١ 0-75٠0‏ 

() في ص 7-571. 

(4) سورة البقرة: الابة 6 ١‏ 

(0) تقدذمت في ص 7 - /. 

(1) انظر هامش (1) من ص 7١‏ . 


الت ا ا ا 1 0 


نسبته إلى الأصحاب' ‏ بالكراهة منها. سواء علم ذلك من قولها 
أو فعلها أو غيرهما؛ لأنّ بها يتحقّق خوف عدم إقامة حدود الله تعالى 

ومن ذلك يظهر لك النظر فيما في الرياض من عدم الاكتفاء 
بالكراهة وإن وافق على عدم اعتبار العبارات المخصوصة , لكن قال : 
«لابد من الوصول إلى هذا الحد الذي في النصوص. وهو تعديها في 
الكلام بما يدل على خوف وقوعها مع عدم الطلاق في الحرام»”". بل 
قال : «لا وجه لإطلاق المتن وغيره الاكتفاء بالكراهة» محتجًا بظاهر 
النصوص المزبورة» قال : «بل ربّما دل بعضها على أنّ الاكتفاء بأقل من 
ذلك قول العامّة»!". 

إلا أنّه كما ترى حتّى ما ذكره أخيراً؛ فإنّ قوله لية فى حسن 
الحلبى : «وقد كان الناس ...»7 إلى آخره ليس إشارة إلى العامة و 
المراد حكاية فعل الناس. وأنّهم يرخصون بأقلٌ من هذا الكلام المنفر 
لكل أحدء بل مقتضاه فساد الخلع لكثير من النساء التي تختلع في 
عصرنا هذا وما قاربه بمحضر من أعاظم علمائه . 

وأغرب منه ما حكاه في الحدائق عمّن عاصره من مشايخ بلاد 


.١/8ا/ كشف اللثام: الخلع / في حقيقته ج 6/) ص‎ )١( 
6 راقن الحساينه الخلع زاكى الع عينم اطي‎ 
ا التصدر الباق‎ 

(4) تقدّم في ص غ7 . 


م يي تج تنغ جواهر الكلام (ج 2) 


مجلس الخلع . وكان لا يوقعونه إلا بعد تحقيق الحال ومزيد الففحص 
* والسؤال فى ثبوت الكراهة الذاتيّة. وعدم الكراهة العارضة, والسعى 


غير عارضيّة ‏ فإذا تحقّق ذلك وعلموا أَنّه لا يمكن رفعها بوجه من 
الوجوه أوقعوا الخلع بها»'". 

وهو من الغرائب التى لا يساعد عليها كتاب ولا سنة ولافتاوى 
أصحاب لا في المقام ولا في غيره» بل كلامهم في باب الشقاق بين 
الزوجين صريح في خلافه , والله الهادي إلى الصواب . 

كما أن كلام المتأخّرين مثل المصتف وغيره'"'ظاهر أو صريح في 
عدم خلاف في المسألة؛ حملاً لكلام المتقدّمين الذي منه ما سمعته من 
ابن إدريس على إرادة تحقق الكراهة منها, لاما فهمه في الرياض من 
نه لابد معها من التعدي في الكلام على وجِهٍ يخاف وقوعها مع عدم 
الطلاق في الحرام . 

بل في الحدائق : «لم يشترط الخو انها أعلم ممّن نقدم أ ار 
البلوغ إلى هذا الحدّ المستفاد من هذه الأخبار, وتوقف الخلع على 


)١(‏ الحدائق الناضرة: الخلع / في الصيغة ج ١0‏ ص 077 /ا07. 
(؟) كالعلامة في القواعد: الخلع / في المختلعة ج “اص .١05‏ والشهيد الأُوّل فى اللمعة: كتاب 
الخلم ص ١1‏ ", والشهيد الثاني في الروضة: كتاب الخلع ج صو مار 


قرائط المكلية ا ا بس سي يي ع ير 
كلامها بشيء من هذه العبارات»”". 

زلعلة كذ للك وظنوورة نيعا موعوى اقتراط الاسيا ع الدريور يدا 
بحيث لا تجزىٌ الكراهة المتحقّقة التي يخاف معها من أمثال ذلك؛ بل 
يمكن دعوى القطع بعدمه . خصو صا بعد ما سمعتها " من بعض عبارات 
الأصحاب في المسألة الآنية . 

وفرض حصول الكراهة مع الأمن من هذه الأحوال في امرأة 
لفؤة فنهاء كنا بسك ,هن ززاغراء كانت تحت شخص قد تمراض 
نرضا شديدا قبالفت :فى دمقة افلم بر أزاد جبراءهنا على 
ذلك , فقال لها : اقترحي عليّ جزاءً . فقالت له : اسكت عن هذا الكلام: 
ثم ألم عليهاء فأجابته بأنّي أريد منك جزائي طلاقي ؛ لأنّي كارهة لك 
0 وَل الأمر. ولكن فعلت ما فعلت خشْيةً من الله فال شاه فى 
اتقصير في حقّاك). 

مع أَنّه في غاية البعد ولذا طلبت المرأة المزبورة أن يكون 
جزاؤها طلاقها مخافة الوقوع في المحرّم عليها من ترك حقوق 
الزوجيّة - يمكن أن يقال : إنّ الشارع اكتفى بالكراهة التي من شأنها 
وقوع مثل ذلك» فلا ينافي تخلّفها في بعض الأفراد النادرة, كما أَنّه 


)010( الهامش قبل السايق: ص ٠ق‏ 6. 
)١(‏ في بعض النسخ: تسمعه. 
(؟) الحدائق الناضرة: الخلع / في الأحكام ج وض 31 


١‏ ججتتيي سبي بم م مح رحج ا م 76760ب 1 امل قن الكلام (ج غ") 


لا يكتفى بالمخالفة والتقصير في حقوق الزوج مع عدم كونه عن كراهة 
ولكن لضعف دين أو غيره . 

فتنقّح من ذلك كله : أن اعتبار المتأخّرين مطلق الكراهة في محله , 
ولعلّه مراد المتقدّمين أيضا؛ بقرينة عدم ذكر الخلاف في المسألة, 
وحينئذٍ تكون الكلمة متّفقة على ذلك . 

«و» كيف كان, ف9لمو قالت: لأدخلنٌ عليك من تكره'", 

لم يجب'" خلعها» للأصل, وظاهر نفي الجناح والحل في الكتاب”" 
والسنّة!». 

(بل4 لا دليل في شيء منهما على استحبابه وإن قال المصئف 
وغيره!: إيستحبٌ» إلا أنه للتسامح فيه يمكن أن يكون وجهه : 
الخروج من شبهة الخلاف 9و4 لما أرسله في المتن من أَنّ فيه رواية 
بالوجوب؟ وإن كنا لم نقف عليها كما اعترف به غيرنا'" أيضاًء إلا أَنّه 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: تكرهه. 

(1) في نسخني الشرائع والمسالك بعدها إضافة: «عليه» مجعولة في نسخة المسالك بين 

(5) سورة البقرة: الآية 9؟5. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الخلع ج ؟١؟‏ ص 175؟. 

(5) كابن إدريس في السرائر: الطلاق / الخلع والمباراة ج ١‏ ص 55" والعلامة في القواعد: 
الخلع / في حقيقته ج ٠"‏ ص .١01‏ وابن القطان في معالم الدين: الخلع / في حقيقته ج " 
ص .١77‏ 

)١(‏ كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الخلع / في حقيقته ج / ص ,١81‏ والطباطبائي ف 
الرياض: الخلع / في الشرائط ج ١١‏ ص 37١‏ 511. 


خلع الزوجة لو قالت: «لأُدخلنٌ عليك من تكره» ------- سس آل 
لا ينافي ذلك الاستدلال على الندب المتسامح فيه بها . 

ومن ذلك يظهر لك ضعف المحكي عن الشيخ'" والقاضي"" 
عاشي و رعرب الف لي د 
المعصية , استنادا إلى أنّ ذلك منكر منهاء والنهي عن المنكر واجب, 
وإنْما يتم بالخلع . 

ورده في المسالك!* وتبعه عليه غيره'' ب «منع انحصار النهى في 
الخلع , بل تاديه بالطلاق المجرّد من البذل اقرب إليه وانسب بمقام 
الغو انوالنكوة مور اتحغتها على يذل الهال الحقيرم:, 

وفيه أولا : منع كون القول نفسه -من دون تعقبه بفعلٍ منها 0 

وثانياً: منع وجوب الفراق عليه فضلاً عن الخلع وإن أُصرّت 
هي على فعل الحرام؛ إذ الواجب من النهي عن المنكر : القول أو الفعل 
الذي لا يستلزم فوات حقّه , وإلا لوجب عليه تحرير العبد المصرّ على 
ترك طاعة سيّده , وهو معلوم البطلان؛ إذ لا يجب على الغير رفع يده من 
ماله أو حقّه مقدّمةً لخلاص الآخر عن الحرام القادر على تركه بدون 
ذلك , هذا. 


.]87١ - 159 ص‎ "١ النهاية: الطلاق / الخلع والمباراة ج‎ )١( 

(1) قاله في «الكامل» كما نقله العلامة في المختلف: الطلاق / في الخلع ج /ا ص .55١‏ 
() كالحلبي في الكافي في الفقه: الطلاق واحكامه ص ."١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الخلع / في الشرائط ج 1 ص .]١١‏ 

(0) كالطباطبائي في الرياض: الخلع / في الشرائط ج ١١‏ ص .51١-3951١‏ 


ا امبح ميب ست ل ا ات انقو ف الكلدم لاخ 512) 


وظاهر القواعد'" بل والمتن والنافع'" اختصاص الخلاف فى ذلك 
إذا قالت المرأة لزوجها: إِنى لا أطيع لك أمراء ولا أقيم لك حداً: 
ولا أغتسل لك من جنابة, ولآوطئنٌ فراشك من تكرهه إن لم تطلقني , 
وإن لم تنطق به . وجب عليه خلعها»'". 

وق انق اذزرسى يبحمل على تا كن لامها ب قدا ل نزاو ال" هق 
الطلاق ببذه » جه بجبر ه على ذلك»2. 

وعن ابن زهرة : «وامّا الخلع فيكون مع كراهة الزوجة خاصّة . وهو 
مخيّر فى فراقها إذا دعته إليه حتّى تقول له : لئن لم تفعل لأعصين الله 
من ذلك . فيجب -والحال هذه طلاقها»””. 

وعن ابن حمزة : «وما يوجب الخلع أربعة أشياء : قول من المرأة أو 
حكمه , فالقول أن تقول: أنا لا أطيع لك أمراًء ولا أقيم لك حداً: 
22000 الخلغ / في حتقيققة ح 1ض 108: 
(") المختصر النافع: كتاب الخلع ص ١”‏ ؟. 
(؟) النهاية: الطلاق / الخلع والمباراة ج ١‏ ص 179 .]7١‏ 
)0 
)0( 


غ) السرائر : الطلاق / الخلع والمباراة ج م كدص 6١لا‏ 0١ل.‏ 
0 ) غنية النزوع: النكاح / الفصل الحادي عشر ص 72748 - 70. 


خلع الحامل بج 72722 7777 لف7777 7/111 
ولا أغتسل لك من جنابة, ولأوطئنَ فراشك من تكرهه , والحكم أن 
غرف الت ا يام 

والأمر في ذلك سهل بعد ضعف القول المزبور على كلّ حال . 

«(ويصح خلع الحامل مع رؤية الدم كما يصحّ طلاقها ولو قيل: 
إنْها تحيض» لأنّها إحدى الخمس التي يطلّقن على كلّ حال'"', وقد 
عرفت أن الخلع طلاق أو كالطلاق في الأحكام . 

مضافاً إلى خبر زرارة ومحمّد عن أبي عبد الله !32 : «الخلع تطليقة 
بائنة وليس فيه رجعة, قال زرارة: لا يكون إلا على مثل موضع 
الطلاق إمّا طاهراً وإمّا حاملاً بشهود»”". 

فما عن بعض الأصحاب!*: من أنّها إن حاضت لم يجز خلعها وإن 
جاز طلاقها . واضح الضعف, وإن قيل”*: إِنّه مبنيَّ على كونه فسخاً مع ٠‏ 
عموم ما سمعته من الخبرين », لكنْه كما ترى . 5 


."7١ الوسيلة: الطلاق / بيان الخلع ص‎ )١( 

.01 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب 50 من ابواب مقدّمات الطلاق ج‎ )١( 

() تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع والمباراة ح ١1‏ ج 8 ص ,٠٠١‏ الاستبصار: 
الطلاق / باب ١87‏ في الخلع ح 8 ج “ص ,5١7‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الخلع 
ح 1ج ١71ص‏ 1995. 

(4) قد يستفاد ذلك من إطلاق الكيدري عدم وقوع الخلع حال الحيض مع استثنائه في باب 
الطلاق كونها حاملاً. انظر إصباح الشيعة: الطلاق / الفصل الأَوّل والسابع ص 188 و05 
لكن اعترف بعضهم بكونه مجهول القائل. انظر نهاية المرام: الخلع /في الشرائط ج ١‏ ص77١.‏ 

(0) كما في كشف اللثام: الخلع / في المختلعة ج 8 ص .١198-١91‏ 


.حيبي ص جع هيبي ضح قو اهز الكلدء رس م) 


وكذا التى لم يدخل بها ولوكانت حائضاء وتخلع اليائسة وإن 

وطئها فى طهر ''" المخالعة؟ . 
«(ويعتبر فى العقد: حضور» أي شهادة إشاهدين دفعة» بمعنى 

سماعهما صيغة العقد . على نحو ما سمعته فى الطلاق الذي قد عرفت أن 
الخلع بإيجابه وقبوله فرد منه , بل إن لم نقل : إِنْه فرد منه يعتبر فيه ذلك؛ 
لاطلاق المنزلة . والنصوص الخاصّة التى مر عليك بعضها'". فلا إشكال 
في المسألة و4 حيئئذٍ ف9لمو افترقا لم يقع» . 

لكن فى المسالك : «واعلم : أن إنبات هذا المطلوب من النصوص 
علن الول كودفبيها لاسحارشى اشكنال :ولع الالعفاد إلى 
الإجماع أسهل»”". وفيه ما لا يخفى . 

(و» يعتبر فيه أيضا إتجريده عن شر ط»4 يقتضى تعليقه؛ للأدلة 

فما فى المسالك من أَنّ «دليله غير صالح . وعموم الأدلّة على 
مشروعيّته يتناول المشروط . وورود النصٌ”') بجواز تعليق الظهار على 
الشرط يونس كونه غير منافٍ للصحّة فى الجملة»!. قد عرفت ما فيه 
)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 
(؟) كخبر حمران المتقدّم في ص ؟/ وخبر زرارة المتقدّم آنفاً. وانظر وسائل الشيعة: باب + 

من كتاب الخلع ح ” و/اج ١١‏ ص ١59159؟19.‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الخلع / في الشرائط ج ة ص .]١7‏ 
(؛) وسائل الشيعة: باب 1 من كتاب الظهار ح ١ولاو؟١‏ ج75 ص0 7575 و71 و5750 
(0) الهامش قبل السابق. 


الخلع من المحجور عليه مل _ __ _-ل-ل-_|ا|حح__  __‏ _ مصيبلا_ا_ _ هلم 
في الطلاق , فلا حاجة إلى إعادته , وكفى بالإجماع المحقّق هنا دليلا . 
«ويصمٌ الخلع من المحجور عليه لتبذير أو فلس» 
بلاخلاف"" بل ولا إشكال ؛ لاطلاق الأدلّة وعمومها السالمة عن 
معارضة الحجر الذي لا ينافي ذلك . سواء أذن الولي أم لم يأذن ‏ وسواء 
كان العوض بقدر مهر المثل أو دونه, فإنٌّ ذلك لا يزيد على الطلاق 
مجّاناً الذي هو نافذ منهما؛ لعدم منافاته للحجر في المال . 
فما عساه يظهر من قواعد الفاضل : من اعتبار كون المبذول عوض 
المثل!'' ‏ وعن التذكرة : التردّد في ذلك”" في غير محلّه؛ لعدم الدليل 
على الحجر عليه في ذلك , بل ظاهر الأدلّة خلافه . 
نعم , لا يجوز للمرأة تسليم المال إلى السفيه, بل تسلّمه إلى الولي , 
فإن سلّمته إلى السفيه وكان الخلع على عين أخذه'* الولي من يده . 
فإن تلفت في يد السفيه قبل علم الولي بالحالء ففي المسالك 27 
وغيرها!: «رجع على المختلعة بمثلها أو قيمتها؛ لحصول التلف قبل 
قبض المستحقٌّ للقبض.ء ولو علم وتركها في يده حتّى تلفت مع تمكنه 
15121111 
)١(‏ قواعد الأحكام: الخلع / في الخالع ج 7 ص .١08‏ 
() تذكرة الفقهاء: الحجر /السفيه (البحث الثالث) ج ١4‏ ص 150. 


(؛) فى المسالك الذي أخذت العبارة منه _: أخذها. 
(0) ينظر كشف اللثام: الخلع / في الخالع ج 4 ص .١54‏ 


مسي ببس ا ع بطي ,نوا الكل ان 
من قبضها ففي ضمان الولي أو الدافع وجهان, أجودهما الثاني وإن أثم 
الولي بتركها في يده» . 

«وإن كان الخلع على دين رجع الولي على المختلعة بمثله؛ لأنه 
لم يجر قبض صحيح تحصل به البراءة » وتسترد المختلعة من السفيه 
ما سلّمته إليه, فإن تلف قبل ردّه ففي ضمانه له وجهان تقدّما في بابه . 
ولا ضمان هنا على الولي وإن أمكنه انتزاعه منه بغير إشكال؛ لأنّه ليس 
عبن ال ا 

«هذا كلّه إذا كان التسليم إلى السفيه بغير إذن الولى » فإن كان بإذنه 
ففي الاعتداد به وجهان : من أنّه تسليم مأذون فيه ممّن له الولاية فكان 
مبرئاً: ومن الشكَ في نفوذ مثل هذا الإذن ؛إذ ليس للولي أن يفوّض إلى 
السفيه الأمر في ماله إلا أن يفرض مراعاته له بحيث لا يخرج عن يده 
فيتجه البراءة» . 

«وهذا التفصيل حسن, وأطلق في القواعد البراءة مع إذنه, 
ولا يخلو من إشكال»7". 

قلت : قد تقدم تحقيق الحال في تصرّفات السفيه في بابه'", 
لكنّ المتجه هنا ضمان السفيه ما دفعته إليه؛ إذ ليس هو كالمجنون 
الذي يكون الدافع إليه أقوى في الإتلاف , لأنّه عاقل وقد دفع إليه المال 


.]١0 - 1١5 مسالك الأفهام: الخلع / في الشرائط ج 9 ص‎ )١( 


الخلع من المحجور عليه للب ب ب .لل لل سس لال 
على وجه مخصوص لا مجّاناء فلا ريب في أنه أقوى من السبب . ومن 
ا كان المك. عن انكر ةواقن لانن ف التضمين طلقا بعلدقت 
الحجر عنه'!". 

وككر ندا فى التواعدء عو ينا سمعودمن لبماك دمن ناليس 
لها الرجوع على السفيه بعد فك الحجر عنه؛ لأنْها سلطته على إتلافه 
اس 

لا يخلو من نظر خصوصاً مع الجهل بحاله, بل قد يقال : لها المطالبة 
لوليّه بذلك قبل فك الحجر عنه , بل قد يقال : بحصول التهاتر قهراً معها؛ 
لاشتغال ذمّته لها بما اشتغلت ذمّتها له . 

وبذلك يظهر لك : أنّ ما في المسالك'" وكشف اللثام'» ‏ تبعاً 
القواعواة اله يخاو سر هيا رقنا دل م 

هذا كلّه فى الخالع إذا كان سفيها أو مفلّساً. 0 

ما المختلعة السفيهة فلا ريب في فساد بذلها بدون إذن الولي كما في 
القواعد"' وغيرها”", وكذا المفلسة مع فوفر لهاقيكا دكا تعابة 


.5 ١7 ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: الحجر /السفيه (البحث الثالث) ج‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الخلع / في الخالع ج 7 ص .١08‏ 

("- 0) تقدّمت المصادر انفا. 

(7) قواعد الأحكام: الخلع / في المختلعة ج " ص ١١٠١‏ (لم يذكر قيد: بدون إذن الولي). 

(1) كتحرير الأحكام: الخلع / في أركانه ج 4 ص 87. وكشف اللثام: الخلع / في المختلعة 
جم ص .75٠١‏ 


لم يي م يت ل ا ا ,ا ل | شن الكلام (ج 2؟) 
حقّ الغرماء , نعم لو بذلت شيئاً فى ذمّتها صحّء بل قد يقال بصحّة ذلك 
في السفيهة أيضاً على وجدٍ تتبعه به بعد فك الحجر عنها كالأمة . 

و4 كذا م الخلع #من الذمى» بل «والحربى» بالا خاللاف١")‏ 
ولا إشكال: ؛ لاطلاة ق الأدلة (و» يديا يي ن" البذل خمراً 
ا سواه سو 
سقواط :حقه ته لو كان الحستله هى كما سيعت ا"احكارة الميضكق ل 
قولاً فيما لو أسلمت قبل قبض المهر وكان خمرا . 

ولو ترافعا إلينا وكان الخلع بعوض صحيح مال اللباد ربيف 
منهما أو من أحدهما , قبل القبض أو بعده » كلا أو بعضاً -أمضاه الحاكم . 

وإن كان العوض فاسداً ئمّ إن ترافعا بعد التقابض فلا اعتراض» وإن 
كان قبله لم يأمر الحاكم بقبضه بل يوجب عليهما القيمة»وكذا لو أسلما 
نم تقابضا ثم ترافعا أبطل القبض , ولا شيء عليهما إلا إذا كانا علما 
الحرمة فيعرّرهما كما عن المبسوط 0. 

(و» كيف كان. ف«الشرط» الذي يتوقف صحّة الطلاق 


007 يظهر عدم الخلاف من المبسوط (يأتي المصدر‎ )١( 
ليست في نسخة الشرائع.‎ )5( 
.18-1١7 في ج >7”*اص‎ )5( 


ضابط الشرط الصحيح والفاسد فى الخلع ا اا 


الخلعي على تجرّده منه 9إِنما يبطل إذا لم يقتضه العقد. فلو قال: 
فإن رجعتٍ رجعثٌ, لم يبطل بهذ" الشرط؛ لأنّه'" مقتضى الخلع: 
وكذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية4 الذي هو لها شرطت أو 
بل في المسالك : «الضابط في كل شرط لا يصحّ تعليق العقد عليه : 
هو الشرط الخارج عن مقتضى العقد . فلو شرط ما هو مقتضاه ‏ بمعنى : 
أن مضمونه يتناوله العقد وإن لم يشترط - لم يضرّ. وكان ذلك بصورة 
الشرط لا بمعناه, كقوله : (إن رجعت فى البذل رجعت فى الطلاق) فإن 
ذلك حر المع راب عاى عرظة للد رط اه لهيشغرت و وكا وله 1 
َ جم 
(على أن لي الرجوع فيه في العدّة) ونحو ذلك»!". وقد تبعه غيره! على ١‏ 
هذا الكلام . 
لكام لفاو فين عبارضوورة ا نه ان كنان الحعراة مدن الششوط 
في المقام هو ما يلزم به نحو الشرائط الإلزاميّة في العقود فهو 
جار اس تدب العركا السلض الذى دق امار 
تجرّد الطلاق عنه, وإِنّما هي مسألة آخرى لا مدخليّة لها في اشتراط 
(0 في سخ المرائع بداهااهلة 0000 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: «من» مجعولة في نسخة المسالك بين 
(؟) مسالك الأفهام: الخلع / في الشرائط ج 9 ص .4١7‏ 
(؛) كسبطه في نهاية المرام: الخلع / في الشرائط ج ؟ا ص 78 ,١‏ والبحراني في الحدائق: 
الخلع / في الشرائط ج ١6‏ ص .1١١‏ 


ا المت 2ت تت ا ور ا 2 جواهر الكلام اج 2) 


مقتضى العقد وعدمه . بل مبناها على : قابليّة الطلاق بل وغيره من 
الإيقاعات للشرائط الإلزاميّة على نحو العقود ‏ أو خصوص الخلع منه 
باعتبار مشابهته للعقد _لعموم «المؤمنون عند شروطهم»”"_وعدمها إلا 
ما دل عليه الدليل في العتق . 
ولعل الأقوى عدم قبول الإيقاع ‏ أو" خصوص الطلاق الذي هو 
بمنزلة الإقالة في العقود والفسخ بالعيب ونحوه؛ حتى الخلع منه ‏ 
للشرط بالمعنى المزبور؛ وذلك لأنَّ الإيقاع معنى متّحد يتحقّق بانتهاء 
صيغته . وليس هو كالعقد المركب من القصدين الذي يقع القبول فيه لما 
بذكر في الإيجاب من العوض والقتزط وغيرهما »ومن هنا شاط على 
الفسخ بعدم الوفاء بالشرط في العقد؛ باعتبار كون المراد عند 
التحليل ‏ عدم الالتزام بالعقد إذا لم يحصل الشرط الذي هو فيه جزء 
من العوض أو المعوّض . 
وهذا المعنى لا يمكن التزامه في الإإيقاع . خصوصاً في مثل الطلاق 
الذي هو بمنزلة الفسخ بالعيب ونحوه. حنّى الخلع منه, بناءً على 
ما عرفت من عدم إرادة المعاوضة الحقيقيّة فيه. وعلى كل حال فهذه 
ا لانهذيت الكدكاء النكاح ).باب ١لالنهور‏ ب اكد امن 008 وسائل القيعة ران +7 
من أبواب المهور ح اج ١1ص‏ 076. عوالي اللآلى: ح ١7‏ ج ١‏ ص 197, تلخيص 
الحبير: ح ١١10‏ ج ”ص 79, كشف الخفاء: ذيل ح ١1١7‏ ج ؟ ص ١5‏ ؟, كشاف القناع: 


4 ص "ل, عمدة القاري: ج 1 صن 1 


ضابط الشرط الصحيح والفاسد في الخلع 6 يشب 8 
مركا لفك بع عا عن فيه 

تاداكاه العرا التي سوا عر الزز راشي تماق 111 
الإيقاع . فتحقيق الحال فيه : أن الإجماع بقسميه على اعتبار التنجيز فى 
العقد والايقاع . ولاريب في منافاة التعليق له وقد ور 
وجه البطلان في المقتضي تأخير الأثر سواء كان على أمر محتمل أو 
مدن الحصول ع اهو هنا ذا نه لمتكي » ينابسالا فين دل 
شرع هذ الاسيات» 

وَأمًا لو على على افر هقارن كقول#زرانت عالق أن كانت الشحسن.. * 
طالعة» فقد ذكر بعضهم :أنه يبطل أيضاً إذا كان متردّداً في ذلك , بخلاف م 
ما لو كان عالماً بحصولها, فإنّه لا تعليق حقيقةً فيه , وإِنّما هو صورة 
تعليق7". وكذا الكلام في «إن كانت زوجتي فهي طالق» و«إن كان 
ملكي فقد بعتك» . 

لكن قد يناقش : بأنّ العلم بحصول المعلّق عليه لا ينافي صدق 
تعليق الإنشاء حقيقة؛ ضرورة كون الإنشاء كيفيّة نفسانيّة, ولاريب 
في اختلافها بحسب التنجيز والتعليق . سواء كان المعلّق عليه 
معلوم الحصول أو لاء فيتحقّق حينئٍ عدم التنجيز المفروض اعتباره في 
العقد والإيقاع . 


)١(‏ شرائع الإسلام: الطلاق / في الصيغة ج ”" ص .١5‏ مسالك الأفهام: الطلاق / في الصيغة 
ج وص 11-38. 


ااه ب تح ازا فل الاق 1ح72) 

اللهة الآآن يذغي +#مع الأجماع متسمية غالى اعهار التتهير 
بهذا المعنى , لكنّه كما ترى؛ إذ التنجيز معنى متحد , فمع فرض كونه 
معقد الإجماع الذي هو دليل المسألة ‏ يتّجه البطلان, لعدم حصوله 
قطعاً؛ إذ لا مدخليّة لوجود المعلّق عليه وعدمه في صدق التعليق 
المنافي للتنجيز حقيقة في نحو قوله : «بعتك هذا إن كانه الششاء فقفا” 
والاوين جما 

وحينئذٍ فمقتضيات العقد_المذكور استثناوها _لا تزيد على المعلق 
عليه المعلوم الحصول , فلو قال : «خلعتك إن كان لي الرجوع برجوعك 
بنذ لكان تعلها حصوضا اذا كا وحاها بالعال »وركذا او قنال: 
«بعتك إن كان لي الخيار في المجلس» أو «إن كان لي الخيار في الحيوان 
إلى ثلاثة أَيّام» بل وكذا لو قال : «بعتك إن كنت أملك الثمن» .. . وهكذا . 

نعم , لا بأس بأن يقول بعد الخلع : «إنّ رجعت بالبذل رجعت 
بالبضع» على وجدٍ لا يكون تعليقاً للعقد, وكذا لو قالت هي بعد 
البذل: «ولي الرجوع بذلك في العدّة» فإنه لا يقتضي التعليق في 
الالشاء:الذق قد غرفت اله كينته نفسيالئة م والترطن بخضولها من دون 
تعليق , فليس هو إلا منجّزاًء والشرط المزبور إِنّما هو لغوء بل لا يتعفّل 
فيه معنى الشرطيّة . وبذلك اتّضح لك تحقيق الحالء وربّما يأتي لك 


زيادة تحقيق . 


ضابط الشرط الصحيح والفاسد قي الخلع سس سا عه 

سيا سو يي عو ود بي 
وذكر إشكالها ب «تخلّل كلام ب نين الانجاب و ابول فى الأول كن 7 
قدو دادر القو او وعارسين الاتتعدهاء و الأرحات قفن لقان سل 
تقدير تقدّم الاستدعاء, وقد تقدّم اعتبار الفوريّة بينهما»!". المعلو ' 
اندفاعه : بأنّ ذلك لا يقدح؛ لأنّه ‏ بناءً على الصحّة -من توابع العقد 
ومتعلّقاته , فلا يضر فصله, بل لا فصل فيه كما هو واضح . 

هذا كلّه فى التعليق على الأمر الحاصل المقارن, أو على خصوص 
مااقتضاه. 7 

ما لو قال: خالعتك إن شئت. لم يصمٌ وإن'"' شاءت» مقارناً 
لتمام إيجابه ولأنه شرط ليس من مقتضاه» ورافع للتنجيز المفروض 
اعتباره. خصوصا بعد أن كان التعليق على كلىّ المشيئة الذي لا ريب 
في بطلانه وإن كان أحد أفرادها المقارن . 

«وكذا لو قال: إن ضمنت لى ألفاء أو 6١‏ أعطيتني”* , ونم 
ما شاكله. وكذا» باقي أدوات العليق سو وم : او مهما اد أىّ 


.4غ١1١ مسالك لأنهام: الخله قن شراط ج وص‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: ولو. 

(") في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة «خالعتك» مجعولة في نسخة المسالك بين 
(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: إن. 

(5) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: «ألفأ» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

() في نسخة المسالك بدلها: و. 


سيم د ا ا ماتخو افق الكلقم :012 


وليكزاد ىّ حين 4 ومن الواضح الفرق بين ذلك وبين قوله : «خالعتك 
بألف» مثلاً من غير أن يتقدم سؤالها وإن كان في الع كو مشتروظا 
اقنوايا اكد تدلدى شرع لآ لنظى تن المت الذى إن نال مكلا : 
«يعنك كذا بكذا إن قبلت» بطل قطعا لكوند تعليقاً من المتددق منتافياً 
للتنجيز المفروض اعتباره . 

ومن الغريب ما في المسالك ؛ حيث إِنّه بعد أن ذكر البطلان في هذه 
الأمثلة . معلّلاً لها بالتعليق وغيره 585 «وفى الحقيقة هذه الأحكاء 
كلها زاجعة إلى فون القترائط الجرقيعلة بالألفاظ . وإل فالمعنى متّحد ؛ 
وإثبات الأحكام بمثل هذه الاعتبارات لا يخلو من تكلّف»)1". 

وفيه ما لا يخفى من عدم تنقيحه لما هو المدار في المسألة, 
وإلا فلا ريب في عدم التنجيز في هذه الأمثلة وما شابهها.وهي 
شرائط حقيقيّة للا صوريّة . والفرق بين التعليق الشرعي والإنشائي في 
كمال الوضوح , كالفرق بين الإنشاء التنجيزي والتعليقي . سواء كان 
المعلّق عليه متوقّع الحصول أو معلومه أو هو حاصل فعلاً ومن مقتضى 
العقة غير 

وأغرب من ذلك قوله متّصلاً بما سمعت : «وبقي البحث في تعليق 
الاستدعاء على الشرط , وقد تقدّم تجويزه» . ش 

«وفي التحرير: (لو قالت: إن ط لقتني واحدة فلك علي ألف . 


.418 مسالك الأفهام: الخله / في الشرائط ج وص‎ )١( 


ضابط الشرط الصحيح والفاسد في الخلع د 88 
فطلّقها. فالأقرب ثبوت الفدية). وهو تعليق محض .إلا أن يقال : 
أن الاستدعاء يتوسّع فيه ومن ّم لم يختصٌّ بلفظ , بخلاف الخلع الواقع 
من الزوج» . 

«وفي الحقيقة كل لفظ يتقدّم منهما فهو معلّق على الآخرء ومن لَمَّ 
قلنا: إِنّه مع تأخير القبول من جانبها يكون في الخلع شائبة الشرط ‏ إلا 
أنهم اعتبروا في نفس الخلع الذي هو عبارة عن اللفظ الواقع من 
الزوج ‏ تجرّده عن صورة الشرط , بخلاف اللفظ الواقع منها» . 

«ولو جعلنا الخلع عبارة عن العقد المركب منهما اشكل الفرق», 
وعلى ما ذكره في تعريف الخلع في التحرير -من أنه عبارة عن بذل 
المرأة المال للزوج فدية لنفسها ‏ يقوى الإشكال. خصوصا في حكمه 
الذى حكيناه عنه»١".‏ 

قله هوهو غرائت الكلذة وساف لما امتلفة سارها كسازما معن 
جواز التعليق فى استدعائها الذي هو عنده أحد ركني المعاوضة, وقد 

والتوسّع في الاكتفاء عنه بكلٌ لفظ لا مدخليّة له في جواز التعليق؛ 
ضرورة ثبوت التوسّع في القبول في سائر العقود الجائزة المعلوم عدم 
جواز التعليق فيها . 

وأغرب من ذلك قوله : «وفي الحقيقة كل لفظ ...» إلى اخره؛ إذ قد 


)١(‏ الهامش السابق. 


2 جواهر الكلام (ج غ") 


عرفق ان لق قلق شرفي لا إلشا. 

نعم , قد يقال : إن ذلك منهم _بناءً على جواز التعليق عندهم فى 
بذلها ‏ موّيّد لما قلناه من عدم كونها معاوضة حقيقيّة مشتملة على 
الإيجاب والقبول» بل البذل منها داع على صدور الطلاق منه عليه . 
فحيتذٍ لا يقدح تعليقه؛ إذ ليس قبول إيجاب وإنشاء بتعا وضةوبوان 
جرى عليه بعض أحكامها من الفوريّة مثلاً وغيره ‏ للإجماع. أو لأنه 
المتيقّن من صحّة الخلع المخالف للأصل كما عرفت ذلك مكرّراً. 


«النظر الرابع » 

إفى الأحكام» 
لوف ميئل 7 

«الأولى» 
ذو اكرهها على الندية قل سكرام 4 الانقاوف الزولة إمركال: 
مر روك للك نا 

روطان لازا ليها عونا ميهد الوذ ان اللا رخني 
بن الفقد بولا بقاع 3 الأكزاء جحفيقة واحدة الى الجميم : 
وليس منه ترك ما لا يجب عليه من الأمور المتعلّقة بالزوجيّة وإن 


)١ ١‏ في نسخة المسالك بدلها. وهي. 
(1) يظهر الإجماع من الحدائق الناضرة: الخلع / في الأحكام ج 0ص 1.5. 


و أكرهها عاق النوية وطن حسم يي يم بي ست ا وم تخا 016 
نادت ذلك والتحات إلى القدكء حتى الاغارة ووجة ومسل وإن هد 
كيتيا انناف 

لا 
البذل منها بذلكء نعم متى قصد بالترك بذل الفداء يتحقّق الاكراه, 
كما تقدّم الكلام في ذلك في باب الشقاق بين الزو جين 

(و» على كل حال. ف«لمو طلّق به» أي الإكراه لوصح الطلاق. 
ولم تسلم له'" الفدية4 التى فرض الإكراه عليها «وكان له الرجعة» 
إن كان المورد ممّا له الرجعة فيه . وإلا بطل أصل الطلاقء أو كان بائنا 
على البحث السابق , أو هو بائن على كلّ حال لكون التقصير في المقام 
من جانبه . 

و لااعطااك وده بو" فى يؤر الاق ريه انان 
مورده كذلك., ولا يستلزم بطلان الفداء بطلانه . ولعلّه لما عرفت من 
عدم المعاوضة الحقيقيّة , بل كان الفداء باعثاً, وربّما كان كلامهم 
في المقام مؤيّداً لذلك؛ ضرورة كون المتّجه على المعاوضة حقيقة 
بطلان أصل الطلاق؛ لمعلوميّة بطلان المعاوضة ببطلان العوض الذي هو 
أ حت أركانها: 

بالالااري اباد قر اللي 305 : «إنّه إن كان الواقع خلعاً 


)١[‏ فيح ؟ لاص /77؟. 


)١(‏ فى نسخة الشرائع بدلها: إليه. 
6 انظر «الحدائق» المتقدم انفاً 


يسبب ب حب ب لقان اكلام ا 61 


بطل وإن قلنا : إن طلاق, فلا يكون رجعيّاً؛ لأنّ ماهيّته لا تتحقّق بدون 
فيكة البذل عد 

وإن كان قد يناقش : بأنّ عدم صحّته خلعاً لا ينافي صحّته طلقا . 
فالأولى تعليله : بعدم وقوع الطلاق بلفظ «خلعت». بل هو كناية في غير 
الخلع من الطلاق ‏ وفيه التأمّل الذي ذكرناه سابقاً . ظ 


المسألة «الثانية » 

لو خالعها والأخلاق ملتئمة4 أي لا كراهة بينهما إلم يصحٌّ 

الخلع ولا يملك الفدية4 بلا خلاف'" ولا إشكالء بل الإجماع 
بقسميه عليه . 

مضافا إلى : السنّة المستفيضة أو المتواترة -التى قد مد كثير منها(» - 

بل وظاهر اعتبار الخوف من عدم إقامة حدود الله تعالى, المنتفى 


و 


في الفرض . 


.]١5 مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 9 ص‎ )١( 

(؟) كما في كفاية الأحكام: الخلع / في الأحكام ج ١‏ ص 584. 

() ينظر الخلاف: الخلع / مسالة ١‏ ج 4 ص .45١‏ ونهاية المرام: الخلع / في اللواحق ج ١‏ 
ص 178, والحدائق الناضرة: الخلع / في الأحكام ج 0؟ ص .1١07”‏ ورياض المسائل: 
الخلع / في اللواحق ج ١١‏ ص 557. 

(4) في ص 7-1 و١٠93١1,‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ و" من كتاب الخلع ج ١7‏ 
ص ١515‏ فما بعدها. 

(0) سورة البقرة: الاية 9؟5, 


لو ,خالعها والاغلآق ملتكفة تسبح يبح تت بج 6ت 1 


«ولو طلقها والحال هذه بعوض لم يملك'" العوضء و4 لكن 
«صحّ الطلاق. وله الرجعة4 مع فرض كون مورده رجعيًا . وإلاكان 
نائنا أوإناظلا على الحك الساس:» 
بلا خلاف أجده في شيء من ذلك”", بل الإجماع بقسميه عليه'", 
مضافاً إلى النصوص المستفيضة!» على عدم حل أخذ شيء منها مع 
ولكن فى المسالك _بعد أن ذكر الحكم الأَوّل _قال : «هذا بالنسبة 
إلى الخلع , وأمّا الطلاق بعوض فمقتضى كلام المصنّف والجماعة كونه 
كذلكف لاقم كبواف المع وز هونن الفمموذا كلقا ضريى جيف 
قسّمه إلى واقع بصريح الطلاق وإلى واقع بغيره. وجعل الأوّل طلاقا 
وخلعاء وجعل الخلاف في الثاني هل هو طلاق آم لا» . 
«وهذا إن كان إجماعا فهو الحجّة فى حكمه, وإلا فلا يخلو من 
إشكال؛ لأنّ النصوص " إِنّما دأت على توقّف الخلع على الكراهة, 
وظاهر حال الطلاق بعوض أنه مغاير له وإن شاركه في بعض 
(؟) ينظر الجامع للشرائع: الطلاق / الخلع والمباراة ص 417 وتحرير الأحكام: الخلع / في 
حقيقته ج غ4 ص 84 والروضة البهيّة: كتاب الخلع ج اص ٠‏ وكشف اللثام: الخلع / في 
حقيقته ج / ص 181-188. 
(") ينظر هامش (") من الصفحة السابقة باستثناء نهاية المرام. 
(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و" من كتاب الخلع ج ١١‏ ص 3"5 فما بعدها. 
(0) الهامش السابق. 


لال ل ا ا ا ا م 2 #15777 جواهر الكلام (ج غ") 


الأحكام»”". وقد تكرّر منه هذا الكلام في المسالك'" والروضة”". 

وأنكر عليه سبطه , معترفا بعدم الموافق له على ذلك من المتقدّمين 
والمتأخّرين!. 

وقد اطنب في الحدائق في بيان فساده بعد ان حكى ما وقع له من 
ذلك في المسالك والروضة في مواضع . وحكى عن بعض معاصريه : 
موافقته له في ذلك., وأَنّْهم طلّقوا بالعوض جملة من النساء مع عدم 
الكراهة . فضلاً عن الجهل بالحال". 

ولقد عثرت على رسالة كبيرة مصنّفة في هذه المسألة للعالم الربّاني 
المحقّق المدقّق الميرزا أبي القاسم القمّي َي ؛ وهو وإن أبدع فيها وذكر 
فها ا لدوقد ارين حبقة أو انود كام على كلاقم" كترم التسييت.: 
ولكنّه ظهر له بعد ذلك صحّته"' وصيّف الرسالة المزبورة , التى هى وإن 
أبدع فيها لكنّها أوفق بفقه الأعاجم الع كبا الجسم والتدقيق, 
المعلوم كونه على خلاف طريقة المعتدلين من أهل الفنّ . 

وكأنَّ منشاً الوهم : ما وقع للمصنّف وغيره" من ذكر حكم الخلع 


.47٠١ مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 4 ص‎ )١ 

") مسالك الافهام: الخلع / في الصيغة ج ةس 17” و0/ا”, والمباراة ج بض 200 
”) الروضة البهيّة: كتاب الخلع ج 7 ص .٠١‏ 

؛) نهاية المرام: الخلع / في اللواحق ج ١‏ ص .١179‏ 

(0) الحدائق الناضرة: الخلع / في الصيغة ج 0" ص 037/8 -077. 

(1) رسالة في الطلاق (رسائل المحقق القمّي): ج ١‏ ص 100. 

(0) كالعلامة في القواعد: الخلع / في حقيقته ج ' ص .١07‏ 


) 


و خالفها والاخلاق ملفية؟' .محدسمميم سي بي ب ب ل ا اا 


مستقلاً وذكر حكم الطلاق بعوض غير مرّة؛ وما وقع لبعضهم 
-كالفخر”" والمقداد”" وأبي العّاس!"_في تعريف الخلع ممّا يقتضي 
كون الطلاق بعوض مفهوماً آخر غير الخلع . 

ومن ذلك ونحوه نشأ الوهم في أنه شيء مستقلَ يوافق الخلع 
ويفارقه , بل ظاهر بعض كلمات القمّي في رسالته المزبورة أنه حيث 
يكون موافقاً للخلع يقصد به معنى الخلع لا الطلاق» ولقد أشرت سابقاً 
إلى فنا يفيل هذا كله فاتيظ وتاكل:» 

ولكن نزيدك هنا : أنه لبس في شيء من النصوص «طلاق العوض» 
أو «طلاق الفداء», نعم فيها : «أنّ الخلع والمبارأة طلاق»!, وظاهرها ” 
-كالفتاوى _إرادة الفرديّة منه لا المشاركة في الحكم , بل هو ظاهر آية 6 
الفداء”” التي هي في مقام الطلاق . 

فعلم من ذلك : أعمَّيّة الطلاق منه على نحو ما قرّرناه في السلم الذي 
هو قسم من البيع : ولا ينافى ذلك تعريف الطلاق سابقاً بما لا يشسمل 
الخلع المبني على إرادة تعريف المقابل للخلع منه, لا المعنى الأعمّ 
التتافل لقنو لغيرة. 


)١(‏ إيضاح الفوائد: الخلع / المقدمة ج *ا ص 376؟. 
)١(‏ التنقيح الرائع: الخلع /المقدّمة ج "ا ص .51١‏ 

(؟) المهذّب البارع: الخلع / المقدّمة ج 7 ص 007. 
(غ) تقدّم فى ص .١18‏ 

(0) سورة البقرة: الاية ,١78‏ 


> ا ا الت ل 6ت 0 جواهر الكلام (ج 2) 


وحينئذ فلا يحتاج إلى قصد معنى الخلع بلفظ الطلاق المستعمل في 
مورد الخلع , بل يقصد معناه ويكون خلعا باجتماع شرائطه كما يكون 
المع فو يفام الملوسلف . 

وحينئذٍ فلا ريب في ان مفهوم «الطلاق بالعوض» ومفهوم «الخلع» 
متباينان, ولكن لا مصداق لهما إلا مورد الخلع , ومن هنا افترق الخلع. 
عن الطلاق بالعوض في صيرورة الثاني بعد ببطلان بعض شرائط 
الخلع . بخلاف الأُوّل فانّه طن اانه 

ومن الغريب دعوى الفاضل المزبور'" تحقق الطلاق بالعوض في 
غير مورد الخلع , وذكر له أقساماً سنّة » أوّلها : الطلاق بالعوض . والثاني : 
الصلح عن الطلاق بكذاء والثالث : الهبة المعوّضة بالطلاق, والرابع : 
الجعالة على الطلاق, والخامس : اشتراط الطلاق بعقد بيع مثلاء 
والسادس : الطلاق مع شرط العوضء وذكر أن دليل صحّة ما عدا الأُوّل 
والثاني'" منها عمومات الصلح والهبة والجعالة والبيع . 

ثم أطنب'' في اقتضاء الطلاق الواقع في المذكورات البينونة إلا مع 
التقايل والتفاسخ , أو يكفي وقوعه وإن جاز له الرجوع به حيث يكون 
رجعيّاً, وتجشّم لكونه كالخلع حينئذٍ بكون المراد في الصلح والههبة 
والجعالة والشرط في البيع طلاقا لا رجعة له فيه ؛ فهو حينئذ في قوّة 
1 رسالة في الطلاق (رسائل المسكق القتي)ءي ١ص‏ 440 
1ل ون التعبي يد اها وازنو اشير » كما في المصدر. 
(5) الهامفن قبل الشايق: هن :33 ان 


لو خالمها ول اخلاق هلقكنة ”.مسح جحجب جم حي بجي سس تهت 18 
اشتراط عدم الرجعة به ء وإن كان لولا ذلك لكان رجعيّا. 

وجعل دليل الأَوّل قوله تعالى : «أوفوا بالعقود»'" الشامل ولو للعقد 
الجديد , وما دلّ”" على الوفاء بالميثاق أو العهد المحتمل إرادته 
أيضاً من الوفاء بالعقود. ودليل الأخير : «المؤّمنون عند شروطهم»" ٠‏ 
الشامل للإلزام بالعوض على جهة الشرطيّة ولو في ضمن الإيقاع /. 
كالشرط في العتق . 

إلى غير ذلك ممّا ذكره فيها , الذي لولا الأدب معه لقلنا فيه ما قلناء 
ومن هنا ذكرنا أنّها أوفق بفقه الأعاجم . 


وليته بقى على حاله قبل الأربعين سنة؛ ضرورة خروج مفهوم 





«الطلاق بعوض» عن المذكورات أجمع . فإنّه فيها قد وقع عوضاً, لا أَنّه 
بعوض الذي يراد منه : أنت طالق بكذا على وفق الخلع . 

على أنّه يمكن المناقشة فى صحّة الصلح عن الطلاق, بل وجعله 
عوضا عن الهبة؛ بل وفي كونه عملا بجُعل , وإن صرّح بجوازه ثاني 
الشهيدين!* وبعض من تأَخَّر عنه!. 
(1)سوزة المائك 5 الا يه ١‏ 


(؟) سورة البقرة:'الآية /ا/1ا3اسورة الرعده الآية 1 

(؟) تقدّم فى ص .4١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج 1 ص 597. 

(0) كسبطه في نهاية المرام: الخلع / في العقد ج ١‏ ص ١١5‏ 158. والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح 88ج 7 ص 5١11‏ 


لمم ل ل ا ا م م ل ا ا 1ك جواهر الكلام (ج ) 


وأغرب من ذلك كلَّه : الاستدلال"" على الأوّل بعموم «أوفوا...» 
وغيره الذي من المعلوم عدم تناوله للمفروض., وعلى الثاني'" 
موه (الحوافتوق كنت إلى الخووع الدق قد ذكونا غير مذوة عتادء 
تناوله للويقاع . 

وبالحولة عهد؟ الكلماف وعر فا ينا لتقيس ان بطر ف انقاء 
قب القونة | للى هن قن ار ان لفق وهر اناهن انما هده الكنيات 
اللائقة بكتب العامّة لا الخاصّة . 

واغر دمن ذلك كلد الأسع د لال "ا على صم دوس ادل 
إلزامي بعمومات الطلاق الذي هو مجرّد إنشاء الفسخ الذي هو غير قابل 
للنقل او الالراءويتى ها 

وطن لاك تلن كير لور لإق الوحه كينا اتلى الا مساب طليدمن 
عدم صحّة الطلاق بعوض إلا في مورد الخلع, وحينئذٍ تلحقه أحكامه 
من الرجوع بالبذل وغيره» كما هو واضح . 

المسألة «الثالثة » 

«إذا أتت بالفاحشة'» جاز عضلها» عندنا إلتفدي نفسها» 
قوله تعالى : «ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إل أن يأتين 
بفاحشة مبيّنة»0. 


١(‏ و؟) رسالة في الطلاق (رسائل المحقّق القمّي): ج ١‏ ص 507 و01- 0١4‏ و0753. 
51 الأول التخيرت:والاشينن وجعلة"ثانيا باععبار وكزه ديد دليل الأول قن الصفحة السائفة: 
(؛) في نسخة الشرائع بدلها: بفاحشة. (6)سورة الضاء: الا 


عضل الروجة لو انك نه ا عكية ٠”‏ مسسستت ‏ ع مو ع يي ا 


«وقيل: هو منسوخ» باية الحد"" التي هي غير منافية له 
«ولم يثبت؟ النسخ . بل ولا القائل به مناء كما اعترف به في المسالك 
وكشف اللثام”". قال في الأوّل منهما : «واعلم : أنّ القول الذي حكاه 
المصنّف من كون الاية منسوخة تبع فيه الشيخ في المبسوط . وهو قول 
بعض العامّة , وأمّا أصحابنا فلا يعرف ذلك لهم ولم ينقله أحد من 
الأصحاب عنهم . ولكنّ الشيخ في المبسوط يحكي أقوالهم ويختار منها 
ما ترجّح عنده, وقد نقل القول بكونها منسوخة بقول: وقيل. وهو 
فعرك المسفتن 0 

والغراة بالك .هنا «مضارة الدوحة:والتضيق علها بسوء الفثيرة 
لتضطر إلى الافتداء منه بمالها؛ لأنّ أصل العضل _على ما عن الهروى'“ 
وغيره!: التضييق والمنع , يقال : أردت أمراً فعضلني عنه زيد إذا منعه 
وطيق غاية وو اعضل فى'"ا الأمر : إذا ضاق . 

وأمّا الفاحشة ففي المسالك : «قيل : هو الزناء وقيل : ما يوجب الحدٌ 
مطلقاً؛ وقيل : كلّ معصية ‏ ثم قال  :‏ وكون الحكم على خلاف الأصل 


)١(‏ سورة النور: الاية ؟. 

.185 كشف اللثام: الخلع / في حقيقته ج 4 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الخلع / فني الأحكام س 9 ص 177. 

(؟) غريب الحديث: ج 4غ ص ١١١5‏ (عضل). 

(0) الصحاح: ج ه ص ١717‏ (عضل). القاموس المحيط: ج ؛ ص 16 (عضل). 
(1) في المصادر: «أعضل بي» أو ما أشبهها. 


145 كج كفو اهن الكادة 1 111 
دش الاقسنا رسش هك جح الزقا ف وهو الأول كلانه ايتابيث صبلى 
جميع الأقوال»١",‏ 

وفي كشف اللثام : «هي كل معصية كما في التبيان ومجمع البيان 
وأحكام القرآن للراونديء أو ما مرّ من أقوالها إذا كرهت الزوج كما في 
تفسير عليٌ بن إبرأهيم»'" 

وفى الحدائق : «وأمّا ما يتعلّق بهذه الآآية من الأخبار فلم أقف إلا 
على ما ذكره أمين الإسلام الطبرسي في كتاب مجمع البيان, حيث قال : 
(إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة) أي ظاهرة, قيل : وفيها قولان, أحدهما : 

بعنى : إلا أن بزين 2 ,عن الحسن وأبي ار -وقالوا: : اذا 

طلم منها على زنية فله أَخذ الفدية منها و لخن ان الفاجنية الوه 
عن ابن عبّاس . والأولى حمل الآبة على كلّ معصية , وهو المروي عن 
وين واختاره له يا هذا. 

ب إليها؟ ل المصنئّف 00 عزن فنة؛ : الاطلاتهيه الجواز إلى أن 
تفدى نفسها اواو كا تراه 


.25١ مسالك الأفهام: ل وص‎ )١( 

الام الخلع / في حقيقته جح 4 ص 89 

)0 ا المعتمدة 000 والموجود في المصدر: : قلاية. 
(6) الحدا: م : الخلم / : في الأحكام ب 9 ٠١١ ٠‏ . 


عشي الووخة أو 'أتع ناعفة . عو ججح ع 7 ا 7ت انا 


ويك الحوتي بحن اجنين رد بوكر بما وصل إليها منه من مهر 
وعيره: احذرا من الظير و العظيو مو ايكتاذا إلى:قولة 12 لدوعنة ايت .ين 
قيس وقد قالت : أزيده ‏ : (لاء حديقته فقط), وفي بعض ألفاظ 
الخبر : (أمّا الزيادة فلاء ولكن حديقته), وحمل كلام الأصحاب على 
غير صورة العضل » أو على ما إذا بذلت الزيادة من قبل نفسها» . 

م قال : «وفي الاحتجاج من الجانبين معاً نظر؛ لأنّ الاستثناء في 
شولم سن إتداب: الأرو ام معض ها توه لهم التنعناء 
إقراع ها الوالاة انيدل :فى اللقظ وو التعصع كي والغيل قتوه ف ظازو 
لامر ءار تيو الفط انها للق بقن 1 


«وأمًا الخبر فلا دلالة فيه أيضاً على موضع النزاع؛ لأنّ المرأة " 


المذكورة ليست من هذا الباب ولا عضلها زوجها. وإنما كان يريدها 
لو رضيت عنه, وإِنّما هي الكارهة له على أصل قاعدة الخلع, 
وتقييده يَيرةٌ بالحديقة لكون الزوج طلبهاء وإلا لجازت الزيادة 
إجماعا» . 

«وأمًا حمله لكلام الأصحاب على غير صورة العضل ففيه : أَنّهم 
أطلقوا فيها , على أَنّك قد عرفت عدم الدليل على التقييد بقدر ما أخذت 
منه لا من الاية ولا من الخبرء وليس ذلك من باب الخلع ولجنا واه 
ليببحث عن تقييده بذلك وشبهه» . 

«وأمًا حديث الإضرار فحسن, لكنّه غير مقيّد بكون البذل بمقدار 
ما وصل إليها ء بل بما يحصل معه الإضرار وعدمه» . 


جا 





متم يمي ا ا ا ا ا يي 5 3 | و الكلام (ج غ2) 


«والأظهر الاقتصار في تقدير العضل على بعض ما وصل إليها 
مكنذا هيا شاي د تور فون قبا الى ال مال دان م 
اليقين»7. 

وجو ذ الكنقن كرنق الروظة ١‏ رف 

للم ري د اللا يي ع له ار 0 
اعترف سابق ا أَنّهم قد عدّوه فى بابه , وظاهرهم كون المقام منه . وإلا فقد 
ولحت النصو ص" المستفيضة أو المتواترة بعدم حل أخذ شيء منها 
بدون كراهتها الظاهرة بالأقوال المزبورة. وقد عرفت أن الطلاق 
بالعوض لا مصداق له غير مورد الخلع . 

بل لعل التأمّل في كلامهم في المقام وذكرهم الفدية ونحوها يشرف 
الفقيه على القطع بكون الفرض من مقام الخلع؛ ول لدكرواله أحكاها 
مستقلّة من كونه طلاقا بائناً حينئذٍ أو رجعيّاً» وأنّه يجوز له الرجوع 
بما أفدته أو لا... إلى غير ذلك من الأحكام . 

على أنه بناءً على إرادة كلّ معصية من الفاحشة ينبغي القول بجواز 
كراد لمر ا فى إفنانيات 57 هترجه هايها أرسفدارها وضل النها 
منه » أو بعضه _بمجرّد غيبة أو كذبة أو غير ذلك من المعاصي وإن كانت 


اعرااكارفة لزان وبيج اروبعيا ووو ساك كيني لم باكر فلي 


7171 مسالك الأفهاء. الخلع / في الأحكام ج عن‎ )١( 


(") الروضة البهيّة : كتاب الخلع ج ١‏ ص .٠١7”-5٠١5‏ 
(5) وسائل الشيعة: باب ١‏ و١‏ من كتاب الخلع ج 5" ص 48 ذما بعدها. 


طلاق الخلع بائن سد ل ل ل امباللللش 3١9‏ م 
ولاأعي عدولا كور لك الحكان وك لوقلا ينا ف العر اف منها ال 07 
05057 

بل لعل القول بجواز الإكراه لها بما لا يجوز له قبل الفاحشة من 
ناف انراد الظلدى حتى عدى نتسمها من المستدكرات 

فالأولى أن يقال : إنّ المراد جواز إكراه المرأة الكارهة لزوجها التي 
هي موضوع الخلع إذا جاءت بالفاحشة -وهي نشوزها وخروجها عن 
طاعته لكراهتها له _بالتضييق عليها من الهجر وقطع النفقة ... وغير ذلك 
مما هو جائز لها حتّى تفدي نفسها منه بما يشاء منها . وهو في الحقيقة 
ليس إكراهاً بما لا يجوز له. بل هو إكراه بحقّ, فتأمّل جيّداً» فإنّ المقام 
غير محرّر في كلماتهم , واللّه العالم . 


المسألة «الرابعة» 
9إذا صمح الخلع فلا رجعة له» بلا خلاف أجده فيه'". بل 
الإجماع بقسميه عليه'". وهو الحجّة بعد الأصل والنصوص المستفيضة 
أو المتواترة , التي منها : 


)١(‏ كما في كفاية الأحكام: الخلع / في الأحكام ج كص 580-584 ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 89لا ج ”اص 5516 

(1) ينظر الخلاف: الخلع / مسألة 7 ج 4 ص 451 ونهاية المرام: الخلع / في اللواحق ج ١‏ 
ص .١159‏ وكشف اللثام: الخلع / في حقيقته ج 4 ص .15١‏ ورياض المسائل: الخلع / في 
اللواحق ج ١١‏ ص .5١0‏ 


1555750 ال 1 ا 1 101 011 الكلام (ج غ*) 


قول الرضا ْئِةٍ في صحيح ابن بزيع : «... تبين منه , وإن شاءت أن 
بالباءا اسار اكيبا موه 0 
وفي ذيل صحيح ابن سنان المروي في المحكي عن تفسير علي بن 
أراهيم #ركى لوجع للروج على المشدلعة ولا على الخياراةه إلا أن 
يبدو للمرأة فيردٌ عليها ما أخذ منها»'". 
بل ومفهوم موق أبي العبّاس عن الصادق نَقْةِ : «المختلعة إن 
رجعت في شيء من الصلح يقول : لأرجعنّ في بضعك»!". 
1 وغيرها من النصوص الصريحة والظاهرة» وإنما ذكرنا هذه خاصّة 
منها لجمعها بين الدلالة على ذلك «و4 على أَنّ «لها الرجوع في 
الفدية ما دامت في العدّة و4 إن لم يرض الزوج بذلك . 
نعم امع رجوعها يرجع إن شاء» الذي لاجد فيه خاافا"' 
أيضا إلا من ابن حمزة : فاعتبر التراضي منهما مع إطلاقهما, أمّا إذا قيّدا 
أو احدهما كان للمراة الرجوع بما بذلت وله الرجوع بها إن شاء”" 
ولاريب في ضعفه وإن نفى عنه البأس في المختلف7"؛ ضرورة كونه 


.1١ك1 تقدم فى عن‎ )١( 

(5) تفسير القمّي: ذيل الاية 5١4‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص .7١‏ وسائل الشيعة: باب لامن 
كتاب الخلع ح ] ج ١‏ ص 197. 

2 تقدّم في ص 0" بعنوان ن «خبر البقباق». 

)0 غ) كما في كشف اللثام: الخلع / في حقيقته ج 4 ص 1. 

(0) الوسيلة: الطلاق / بيان الخلع ص 5*737. 

599 مختلف الشيعة: الطلاق / في الخلع ج لاص‎ )١( 


وعون المو اذاو الفوية مم تمي يح ع حو عشج 101 


كالاجتهاد فى مقابلة النصٌّ الحاكم على قاعدة كون ذلك مقتضى 
المعاوضة بعد تسليم كونها كذلك حقيقة . 
نما الكلام في اشتراط جواز رجوعها بإمكان صحّة رجوعه 
وعدمه؟ صريح جماعة'" كما عن ظاهر الشيخ'" الأوّل, بل ريّما 
نسب" إلى الشهرة . وظاهر غير واحد؛ ممّن أطلق جواز الرجوع بها 
- حتى المصنف الثاني . 
واعل الافوف الاذله تاقد ة تل عبر وولاصيم اومان وغمرهاء 
مضافاً إلى ظاهر النصوص المزبورة:» حنّى الأُوّل منها الذي مقتضاه 
اشتراط الحواؤ السكفادامى ذو لايقة #«شعدة »ميرد ما اخندة 
ولام ركو بها اغراء القبد الليارل على | زانان يسك امرا نهدي ناعتدا يواد 
الرجوع له حينئذ؛ للإجماع'" على عدم رجوعها زوجة له بمجرّد 
رجوعها بالبذل» فلا يجوز لها رد ما أخذت منه*“» ولا تكون امرأة له 
ا 
اساسا ف انه لزه لحان 55 4 والطباطبائي في الرياض: 
الخلع / في اللواحق ج ١١‏ ص 511-15706. 
(1) النهاية: الطلاق / الخلع والمباراة ج ١‏ ص .417١- 47١‏ 
(؟) كما في الروضة البهيّة: كتاب الخلع ج 7 ص .٠١7-51١86‏ 
(؛) كالشهيد في اللمعة: كتاب الخلع ص .5١4‏ 
(0) تقدّم في ص 07. 
(5) سيب نظ الرواية الأول التعبين دارر ةما الخد متها 
(0) كما في مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 4 ص 154. 
(60) الأولى التعير ين ناما أخذهمنها»: 
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امم ا شي ةج يقر قر لكام ع 111 

وأمّا المونّق فدلالته ظاهرة؛ وإلا لبقي الشرط بلا جزاء . 

بل لعل اثفاق الأصحاب على تقييد جواز رجوعها بالبذل بما إذا 
كان في العدّة _مع خلوّ النصوص عنه _مبنيّ على التلازم المزبور؛ للعلم 
بعدم جواز الرجوع له بعدها؛ لصيرورة المراة اجنبيّة حينئذٍ . كالصغيرة 
والبائشة اللسينم لاعدة لهماء اللتين قد استفاضت التصوهن ١!‏ ركون: 
طلاقهما حيث يقع -بائناء فتقيّد جواز رجوعها بالعدّة مقدّمة لجواز 
رجوعه حينئذٍ , كما أنّ الإجماع وإطلاق النصوص على جواز الخلع 
لين للها ار كاقة هد نها عدة راك كالحطلية ثلذنا . 

فلا يتوهّم : اقتضاء النصوص المزبورة اختصاص مورد الخلع 
بالرجعيّة باعتبار ما فيها من أَنّه إن رجعت رجع؛ بدعوى : كون ذلك 
كاللازم لماهيّته إذ هو كما ترى . 

فتحقّق حيئئذٍ : أَنّه لا رجوع لها حيث لا رجوع له لعدم عذة أو 
لأنقضائها أو تقر ذللفه لا اهل من أن يكنوق ذلك عدو الحسكتفا اميه 
النصوص المزبورة, فيبقى عدم جواز رجوعها في غير على اضنالة 
عدم الجواز. 

بل قد يقوى بملاحظة الأخير عدم صحّة رجوعها مع فرض عدم 
فلعديد لك إلى اننا .مخلهة لان الناكاتمق الأدلة العويووة بويا 
في حال العلم بذلك : 


)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ؟ و” من أبواب العدد ج ١١‏ ص ١77‏ فما بعدها. 


وقون التراااق النية مي يي يي يت تح كن ا 

ما الصحيح الأَوّل _الذي قد اعتبر في شرطه كونها امرأة له فأقرب 
مجازاته : حال علمه الذي يكون فيه حينئذٍ احقّ ببضعها . 

وأمّا المونّق فجواب الشرط فيه الخطاب بقول : «لأرجعنٌّ ببضعك» 
الذى لا ينطبق إلا على حال العلم . 

وأمّا الثالث فاختصاص دلالته في حال العلم واضح . 

ولم نقف على غيرهاء فيبقى في غير مفادها على أصالة المنع, 
مؤّيّدا بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»'". 

ودعوى'": ظهورها في ا الفرظ قوت جوع رع اعد من أن 
يرجع امالك ون كانك العدة جعت كان رجوعة جا ترا سيو عله 
أم لم يعلم . كما لو طلّق رجعيّاً ولم يعلم بجواز الرجوع فبها فترك إلى 
انقضاء العدّة, فإنٌ ذلك لا يخرج العدّة عن كونها رجعيّة . 

واضحة المنع بعد الإحاطة بما ذكرنا من انحصار الدليل في 
النصوص المزبورة التى لا ينكر عدم استفادة حكم غير الفرد المزبور ' 
منها؛ لعدم تعرّض فيها لغيره؛ فيبقى على أصل المنع بعد فرض عدم 76 
إطلاق يندرج فيه . 

وكذا دعوى”": كون المحصّل من الأدلّة كون رجعتها شرطاً في 
جواز رجوعه, والشرط لا يتوقف وجوده على وجود المشروط 





01 تقدّم في ص /ا. 
(؟) وردت في مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 1 ص 50]. 
(؟) وردت أيضاً في مسالك الأفهام: (انظر الهامش السابق). 


المع سي م ا ا ا ا ا ع يك ٠‏ قو قن الكلام (ج 2) 


بالفعل؛ وإلا دار . 
بل هي أوضح من الاولى منعاء خصوصا ما ذكر من الدور فيه 
المعلوم عدمه في المقام, الذي حاصله : عدم صحّة رجوعها إلا في 
حال علمه بذلك . 
وحينئذٍ فما فى القواعد'"' وغيرها!": من الحكم بالصحّة , لا يخلو. 
من نظر . 
وكأو مدقا الأشيعاة» امتفاةة الحكم الوضفى نق النتضصوض 
الموو وق وهو غير ولتد وهو كذ لك لو ان الأدلة اناده فين الصة 
النكوو كن هوالما [فاقاته على النبسو الى :3 كردا مهمو مول فيه قطعا : 
وعلى كل حالء فبناءً على عدم اعتبار العلم في جواز رجوعها. 
و أنشأ الرجوع جاهلاً برجوعها فصادف سبق رجوعها فالظاهر الصحّة 
من غير فرق بين الذاهل وغيره؛ لإطلاق ما دل على سببيّنه , كما تقدّم 
البحث فى نظائر ذلك غير مرّة . 
نم نه حيث ترجع المرأة بالبذل ويكون للزوج حقّ الرجوع . فهل 
تكون بذلك مطلقة رجعيّة ينبت لها جميع أحكامها من النفقة والتوارث 
وغيرهما كما هو أحد الوجهين أو القولين؛ لعدم كون الرجعيّة إلا من 
جاز الرجوع فيها . وإيماء الخبرين المزبورين إلى ذلك . 


.١01 قواعد الأحكام: الخلع / في حقيقته ج 7“ ص‎ )١( 
.15١ ككشف اللثام: الخلع / في حقيقته ج ماص‎ )١( 





وجو لباقي الفوية سس ا ا سج صعفح : (1118 

اع 30لا يا انداك على اللكونة وستوط هده لأحكاد موده 
بعد ذلك يحتاج إلى دليل , والأصل بقاء الأحكام السابقة . ولا يلزم 
من جواز رجوعه على الوجه المزبور كونها رجعيّة مطلقا؛ لجواز 
أن يراد بالرجعيّة ما يجوز للزوج الرجوع فيها مطلقاًء بل في المسالك : 
«هو الظاهر»”" 

قلت : قد يقال بعد تسليم عدم دلالة الخبرين المزبورين على * 
صيرورتها حينئد رجعيّة ولو باتحاد التعبير عنهما أو ما يقاربه. وعدم 7 
ظهور الأدلة في كون الخلع طلاقاً. وأنّ بينونته إِنَما هي من جهة الفداء 
الذي هو كالشراء أو الصلح , فمع فرض رجوع البذل عاد الطلاق إلى 
أصله كما لو فسد , بل قد يدّعى ظهور الأدلة حتّى آية «وبعولتهنّ ...»'" 
في أن الأصل في الطلاق أن يكون رجعيّاً ‏ : إن الصحيح الأول باعتبار 
قوله ليذ فيه : «وتكون امرأته» دالٌ على أنّ المختلعة كالزوجة . نحو 
ما وردا" في الرجعيّة , فإن لم نقل باندراجها فيها أمكن استفادة 
أحكامها من ذلك , نحو ما استفيد أحكام الرجعيّة . 

ولعلّه لذلك وغيره أطلق الأصحاب في كل مقام يبطل الخلع فيه 





.177 مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 1 ص‎ )١( 
سورة البقرة: الاية /؟5.‎ )١( 
١؟ ج‎ ١١ متها ح‎ ٠١ وباب‎ .١ من أبواب أقسام الطلاق ح‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )5( 


مي ا ع ع يي يسم فيو أن الكلدم رج 
صير ورة الطلاق وعدا وحينئذ فلا يجوز له نكاح لاحت ولا الرابعة 
بعد رجوعها بالبذلء ما قبله فلا إشكال في الجوازء وإن ذكر بعض"" 
وجها للعدم : باعتبار تزلزله لإمكان رجوعها . 
لكنّه في غير محله ؛ إذ هو حينئذٍ كالاجتهاد في مقابلة إطلاق 
النصوص"" أنه تطليقة بائنة. وخصوص صحيح أبي بصير عن 
أبي عبد الله ْقةِ : «سألته عن رجل اختلعت منه امرأته. أيحل له أن 
يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة؟ قال : نعم , قد برئت 
عصمتها منه ء وليس له عليها رجعة»" الظاهر ‏ ولو بقرينة ما في ذيله 
الذي هو كالتعليل -في جواز التزويج بها ء مضافاً إلى صدق عدم الجمع 
بين الأختين وتزوّج الخمسة في الفرض ... وغير ذلك . 
وهل لها الرجوع بالبذل حينئذٍ وإن لم يجز له الرجوع باعتبار كون 
المانع من قبله , مع أَنّه يتمكّن منه أيضاً ولو بتطليق الأخت مثلاً بائناً, 
كما هال المميعض الاير انكر 
أو لا يجوز الرجوع؛ لعدم تناول النصوص المزبورة _المنحصر فيها 
وو وو ا 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب 0 من كتاب الخلع ج ١١‏ ص 585. 
(؟) الكافي: الطلاق / باب عدّة المختلعة م 9 ج 1 ص .١15‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب 7 عدد النساء ح 27ج 8 ص 177. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الخلع م ١‏ 


ج 1اص ك, 
(؛) كالشهيد الثاني في المسالك: الخلع / في الأحكام ج 4 ص 177 -58]. 


رجوع المرأة في الفدية 2 2 22 ا 
دلبل جوان رسرغها ب الفركن, يحصوضا الأول :متها .بل :والناى ينل 
والنالث , ولعلّه اللأفوى . 

ولا ينافي 506 ذكرنا ما في شرح الإرشاد'" وغيره'": من 
نفي الخلاف أو الاتفاق على كون البذل جائزاً من جهتها . المعلوم 
إرادة ذلك في الجملة منه. خصوصاً بعد عدم ذكرهم له في سياق 
المسألة, وإِنّما ذكر في أثناء كلام لهم في غير المقام, كما هو واضح 
بأدنى ملاحظة . 

ثم إِنْه لا يخفى عليك ظهور الموثق المزبور وقوله مَل فى صحيح 
ابن سنان : «... ينبغي ...16" إلى آخره_المعلوم منه إرادة استحباب 
اشتراط مقتضى الخلع فيه _جواز' رجوعها ببعض البذلء وأنّه ينبت له 
حقّ الرجوع بذلك . 

ولا ينافى ذلك قوله م فى الصحيحين : «ما أخذ منها»_الظاهر 
فى جميعه ‏ بعد أن لم يكن ظاهراً في الشرطيّة , وأقصاه أنّ ذلك أحد 
أفراد الردّ» فلا ينافي استفادة جواز الفرد الآخر له وهو رد البعض من 


.51١ غاية المراد: الخلع / في الأحكام ج 7ا ص‎ )١( 

(1) كمسالك الأفهام: (المصدر قبل السابق: ص 58]). 

() تفسير القمّي: ذيل الاية 5١9‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 71. وسائل الشيعة: باب لاامن 
كتاب الخلع ح 4 ج ١١‏ ص 195. 

(؛) الأولى التعبير ب «في جواز». 

(0) تقدّما في ص .١٠١١‏ 
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الموئق والصحيح . 
مؤيّدا:" ذلك : بأنّهِ إذا صم لها الرجوع بالجميع صم لها الرجوع 
بالبعض؛ لأنّ الحقّ لها . فلها إسقاط بعضه كما'" لها إسقاط جميعه , فإنْ 
عدم الرجوع في قوّة الإسقاط: إذ لا يلزم منه رجوع العوض الآخر . 
ومن ذلك بان لك : ضعف احتمال”" عدم جواز رجوعها بالبعض؛ ' 
لآنّ ذلك يقتضي صيرورة الطلاق رجعيّا. وهو مشروط بعدم الاشتمال 
على العوض.ء والفرض بقاء البعض عوضا؛ إذ لا فرق بين القليل 
والكثر.. ومن نه لو ججعل أشداء دلف القدو الباق او اقل ميه كفى فى 
البينونة . والجمع بين كون الطلاق رجعيّا وبقاء العوض في مقابلته جمع 
إذ هو كالاجتهاد فى مقابلة النصٌّ, على أنّ العوض هنا المجموع 
دون البعض الباقي وإن كان صالحا لأن يكون عوضا لو وقع الخلع عليه 
فيصدق حينئذٍ بانتفاء البعض انتفاء العوض , ويثبت حكم الرجوع . 
رمن الثر م اميه إلى 3 [لقوقى لفالف يده ل" لنهما سحت قال : 
«وفي صحيح ابن بزيع'*' ما برشد إليه؛ لظهوره في اعتبار رد الجميع . 
ل ن (ما) من وا 


.178 كما فى مسالك الأقهاء. 5 في الأحكام سج 1ص‎ )١( 
2 في بعض النسخ بعدها إضافة:‎ )1( 

(؟) مال إليه في مسالك الأفهام: اوقد بعد اللاتشق): 
(؛) تقدّم في ص .١١-5٠١‏ 


عور المراة فى القدية متسس ومسي سي بي بس ب 11 
فى الباب لصحته»'". 

وقعا ل يكت يعن الانها ظةبيم اذ كرناة. 

وأضعف منه : احتمال!"' جواز رجوعها بالبعض لأنّ البذل جائز 
من جهتها ‏ ولكن لا يجوز له الرجوع؛ لأنّ بقاء شيء من العوض مانع 
من رجوعه , وهو حاصل . 

إذ هو _مع ما فيه _منافي لقاعدة اللإضرارء والتحقيق ما عرفت . 
صحيح ابن سنان'" فى ذلك , بل هو مقتضى المعاوضة . 

بقى شيء : وهو ان ظاهر النصّ والفتوى في المقام عدم الفرق 
- في صيرورتها بحكم الرجعيّة فى جواز الرجوع بها بين فراقها 
بصيغة الخلع أو الطلاق كما ذكرناه سابقا. وهو موَيّد لما ذكرناه 
سابقا من احتمال صيرورتها مطلقة رجعيّة لو بان فساد البذل وإن كان 
بصيغة «خلعت» . 

ولو لمتكي ااحباغا منيع لمكن القول هنا اها يا وان كانت 
الصيغة هنا بلفظ «خلعت» و«رجعت بالبذل» فسد الخلع من أصله 


وعادت الامرأة امرأة له بلا رجوع منه, بل ربّما أمكن تنزيل صحيح 1 


4 وان 


ابن بزيع عليه , بخلاف ما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق» فإنه حينئذ يبطل 3 


.1595 مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 9 ص‎ )١( 
كما في مسالك الأفهام: (المصدر السابق).‎ )1( 


يبيب ل ا وو فزن الاو 2 1 


الخلع ويبقى الطلاق رجعيّا أو غيره على حسب مورده كما عرفته 
نايعا وبذ لك عيعد حتنظ كلعاتهم التى متها قوله: 


المشألة «الخامسة » 

لو خالعها وشرط الرجوع"" لم يصحٌ» الشرط؛ لكونه مخالفاً 
للسنّة المقتضية كون الخلع طلاقاً بائناً. 

بل يبطل الخلع أيضاًكما صرّح به في المسالك””؛ لكونه شبه 
المعاوضة التي قد عرفت بطلانها ببطلان الشرط فيها في محلّه , خلافاً 
لابن إدريس "كما تقدّم تحقيق الحال فيه في كتاب الببع4©0. 

ولا يكون الخلع ببطلان الشرط طلاقاً؛ لما عرفت من عدم انعقاد 
الطلاق به عندهم , وأنّ العوض عندهم جزء مفهومه ومنه الشرط . فمع 
فرض بطلائه يبطل أصل الخلع . 

«وكذا» يبطل الشرط «لو طلّق بعوض» لأنّه شرط باطل 
على كل حالء من غير فرق بين كون الخلع بصيغة «خلعت» أو صيغة 
الطلاق بعوض . 

نعم في المسالك هنا أَنّه «ينبغى أن يقع الطلاق رجعيّاً إن خلا من 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لسختي الشرائع والمسالك -بذلها: اارعسة 
(؟) مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 9 ص .17١‏ 

(؟) السرائر: المتاجر / بيع الغرر. والنكاح / باب المهور ج كدص 7158و089. 

كفي نا-1 


المكاكلفة ذا ولتي الاق فالخل سن 1017 
موجبات البينونة ‏ وإلا انَجه بطلانه»"". 
وهو مبنيّ على مذاقه الذي قد تقدم النظر فيه؛ ضرورة عدم الفرق 
في القصد بين كون مورد الطلاق رجعيّا وغيره؛ فمع فرض عدم اقتضاء 
وظاهر الأصحاب عدم مدخليّة العوض في صحّة ة فد الاق 
فينّجهِ فى المقام المفروض فيه بطلان الشرط ‏ صحًّة الطلاق وإن بطل 


ببطلان الشرط فيها . 

وإن كان للنظر في أصل دعوى تمايز قصدي الطلاق والعوض, 
وعدم الارتباط بينهما على نحو المعاوضة, لاا في العوض ولا في 
العروط مهال 


المسألة «السادسة» 
(المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع» عندناء بلا خلاف"" 
ولا إشكال «لأنّْ»4 وقوع «الثاني4 بها إمشروط بالرجعة4 والفرض 
انتفاؤها . 
)١(‏ مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 5 ص :49 


(1) يظهر عدم الخلاف من المبسوط: كتاب الخلع ج ؛ ص 550 ومسالك الأفهام: الخلع / في 
الأحكام ج 9 ص .115١- 470١‏ 


0 
6 ؟ 


المعنى المعاوضي الذي به صار خاعاً. على طريقة المعاوضة التي تبطل 


1 


3 


الح ل و ب شح جسن أقوزا هر الكلدم 7821 
وكذا الظهار والاويلاء المعتبر فى موردهما كونها زوجة , وهي بالخلع 
د الذق نحو تطلقة وا تناد هدارت #الاجدية 
إنعم, لو رجعت فى الفدية فرجع» هو بها إجاز استئناف 
الطلاق» لصيرورتها زوجة حينئذٍ . كما هو واضح . 


المسألة «السابعة » 

9إذا قالت: طلّقنى ثلاثا بألف. فطلّقها. قال الشيخ» فيما حكاه 
المصنّف والفاضل في محكيّ التحرير'"'عنه : إلا يصحّ» عندنا «لأنه 
طلاق بشرط» . 

وفيداها ل" شقن من لذ لوط اف القر كن نو هلدا قال المضف 
- مشيراً إلى النظر فيه : «الوجه أَنّه طلاق في مقابلة بذل, فلا يعد 
شر طأ» . 

لكن في المسالك : «الذي رأيناه في كلام الشيخ خلاف ذلك. وأَنّه 
نقل البطلان معذّلاً بالشرط في كلام آخر يخالف ما نقله المصنّف في 
اللفظ والمعنى , وهو أنّه جعل مورد الشرط ما لو قالت : (طلّقني على أن 
صلق الذا وبوهة ا الانظا نوو المحقدل لتعرظ دون ما اعترييه النستك» 
لآنّ الباء صريحة في العوض» . 

مببيويسة : إذا قالت لزوجها : (طلقني ئلاثاً 


قالت: «طلقني نلذنا ؟ بالف» فظلتها ات ا ا 1 ا 3 0و 10 ١‏ 
بألف درهم), فقال لها : (قد طلّقتك ثلاثاً بألف درهم) صم عند 
المخالف , وعندنا لا يصحٌ؛ لآنّ الطلاق الثلاث لا يقع عندنا بلفظ واحد 


وال سي تقر لها : إنها تقع واحدة؛ لأنّها إنما بذلت العوض في 1 


الثلاث» فإذا لم يصمٌ النلاث وجب أن يبطل من أصله» . 

«ثمٌ قال : إذا قالت له : (طلّقني ثلاثاً على أنّ لك علي ألفاً) فطلّقها . 
صم الخلع ولزمها الألف وانقطعت الرجعة , وعندنا لا يصح؛ لما قلناه. 
ولا لهطاذى شترظ): 

«وقال في موضع 7 خر: إن قالت له : (طلقني ثلاثاً بألف) فطلقها 
ثلاثاً فعليها الألف . وإن لها واحدة أو اثنتين فعليها بالحصّة, وعندنا 
أنه لا يصمّ أصلاً. وقد مضى» . 

«وإن قالت له : (طلقني ثلاثاً على ألف) فالحكم فيه كما لو قالت : 
(بألف), وقال قوم في هذه : إن طلّقها ثلاثاً فله ألف , وإن طلّقها أقلّ من 
ثلاث وقع الطلاق ولم يجب عليها ما سمّى , وفصّل بينهما بأن قال : إذا 
قالت : (بألف) فهذه باء البدل'", والبدل'" يقتضي أن يقسّط على 
الفيد ل اكار كما إواقه ثلذنة أعيد بالقبو نو اذ اافتال لعن النن )على 


الطلاق الثلاث بشرط هي الألف . فإذا لم يوقع الثلاث لم يوجد الشرط , 


فلم ب 0000 لا ان 
-١(‏ ؟) في بعض النسخ: البذل... والبذل... المبذل. 
(؛) مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 9 ص 450 -157. 


وان 
08 


ابم يت ا ل ع 1 7ج وتو | قل الكلام (ج 2) 


قلت : لااريب في أنّ تعليل البطلان في العبارة المزبورة بصورة 
التعبير ب «على» لا الباء . مع أن مختاره كونها كالباء في إفادة العوضيّة 
وافحك طن يفضي ١‏ الفوطلقة؛ لظهور: قو لةاتعالن برا رهد أن اكاك 
إحدى ابنتيٌ هاتين على أن تأجرني ثماني حجج»'" في العوض . بل هو 
العراو تمن قولة قدا ىر فى اح علطن وكا علحف رشنا ا 
الآية:وأ وضع حثة.؛ «فهل تجعل اك برجن على أن تتجعل يننا 
وتتهه. .ب( إلى كرد 

مضافا إلى إمكان دعوى فهم العرف منها ذلك من سائر استعمالاتها 
فى أمال المقاء + نخصوضا بعد أن له يذكر أحد أنها من أذوات الغرط: 
وإن كان لا مانع من قصد معناه فيها في بعض المقامات بضرب من 
التجوّز او غيره . 

على أنّ الأمر فى ذلك سهل؛ لأنها مسألة لفظيّة ‏ فلا وجه للإطناب 
فيها كما فى المسالك!. 

على أنّ المصنّف لم يسند ذلك إلى الشيخ في المبسوط , ولعلّه في 
الخلاف؛ بل لعلّه في المبسوط فى موضع غير ما نقله, فإنّ من لاحظ 


.557-7501١و‎ 747 كالشيخ في المبسوط: كتاب الل )اص‎ )١( 
سورة القصص: الاية 77؟.‎ )١( 

(؟) سورة الكهف: الاية 17. 

(غ) سورة الكهف: الآية 84. 

(5) مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 9 ص 150 فما بعدها. 


لو قالت: «طلقنى ثلاثاً بألف» تطلتها سس #88 


الوط يذل #قوينه وكارة تتر يعد على بنذ افيه الساقة و العنياكة 
على وجدٍ يشتبه الحال في كثير من مقاماته, بل لا تنقيح في كثير من 
عباراته . ولعله لذا هجر استعماله فى هذه الازمنة . واقتصر على المنقول 
عنه في الكتب المعر وفة . ش 

وكيف كان «ف» تحقيق الحال في مفروض المسألة على أصوننا 
أنّها: إإن قصدت الثلاث ولاء4 من دون تخلّل رجعة بزعم صحَّتها 
مفيدة للبينونة سواء كان التثليث مترنّباً أو مرسلاً لم يصمٌ البذل» 
لكونه بذلاً على أمر باطل؛ ضرورة معلوميّة عدم وقوع الثلاث عندنا 
بذلك «وإن طلّقها ثلاث مرسلاً» بأن قال : «أنت طالق ثلاثاً» فضلاً 
عن المترئّب الذي يقع فيه الثاني والثالث على المطلقة؛ لما عرفت من 
عدم وقوعه بذلك ثلاثاً عندنا على كلّ حال» بل هو في المرسل إِمَا 
باطل أو يقع واحدة على الخلاف السابقء فلا يملك البذل حينئذٍ بذلك 
ولأنّه لم يفعل ما سألته» من الطلاق الثلاث المقتضي للبينونة , الله 
إلا أن تريد التلفظ بذلك . وهو خروج عمّا نحن فيه . 

إوقيل4 كما عن موضع من المبسوط"": بناءً على وقوع الواحدة 
بالأخير «يكون له الثلث4 من الألف , وكذا المترئّب ال »أنه هو بعد 
أن جعل عوضاً كان مورّعاً على الثلاث, والفرض «وقوع الواحدة» 
قطعاً في المترثّبة , وفي قول في المرسلة , فيكون لها ثلث الألف . 





.507 المبسوط: كتاب الخلع ج ؛ ص‎ )١( 


وفيه : أنّ الظاهر جعل البذل في مقابلة المجموع الذي ينتفي بانتفاء 
بعضه , فلا يستحقّ شيئاً؛ ولذا كان المحكي عن موضعين آخرين من 
المبسوط عدم استحقاق شىع 1" . 

«امّا لو قصدت الثلاث التى يتخللها رجعتان4 ففي القواعد'" 
وغيرها!": لإصح» ماس ان كلع : لكر تمسيوة يذلا على 
شيء صحيح له فائدة تقصد . 

وفيه : منع عموم أو إطلاق في أدلة الخلع على وجِدٍ يتناول الفرض 
بحيث تجري عليه أحكام الخلع التي قد عرفت مخالفتها للأصل . 

نعم , قد يقال : بصحّته جعالةَ على إشكال تقدّمت الإشارة إليه 
وياض تتعقيقه ف مخلياء'ثل وكذ | الاشكال فى ضكقه ضسلحا كما اخرنا 
وا بال : 

بل ربّما أشكل كونه خلعاً أيضاً: بأنّ وقوع الثلاث على هذا الوجه 
بستعدعى :تار الطلقنيق الأخيرتين عن استدعائها بتخلل الأول بيتهما 
وبتخلّل الرجعتين . وذلك منافٍ لعقد الخلع كما سلف , وبأنّ البذل في 
مقابل الطلقات الثلاث . ورجوعه في كل واحدة متوقف على رجوعها 
قبله بالبذل, فإن لم يحصل لم تصحٌ الطلقات؛ لكونها بائنة يتوقف على 


.5357-5751١و‎ 74807 المصدر السابق: ص‎ )١( 

.١1717 قواعد الأحكام: الخلع / سؤال الطلاق ج ” ص‎ )١( 

(؟) كتحرير الأحكام: الخلع / في أحكامه ج ؛ ص .1١‏ وإرشاد الأذهان: الخلع / في 
الأحكام ج ١‏ ص 045. ومعالم الدين (لابن القطان): الخلع / في الافتداء ج ١‏ ص .١174‏ 


لى قآلت: «طلقني ثلاثاً بألف» فطلقها حي يي 1 
رجوعها ثمّ رجوعه ليصمٌ الطلاق المتعقب, وإن حصل لم يتحقق 
استحقاقه الألف؛ لأنّ رجوعها بالبذل يرفع استحقاقه له, فلا يكمل له 
الألف في الثالثة , ولو قيل : بأنّ البذل في مقابلة الثالئة قامةى لس 
من توقّفه على رجوعها لم يحصل الفوريّة بين طلبها وجوابه أصلاً. 

وعن بعض الجواب'" عن الأخيرين : باعتبار الفوريّة فى الطلاق 
الأوّل خاصّة, وجعل الباقي من تتمّة المقصود, واعتبر رجوعها في 
البذل بين الطلقات؛ لتوقف ما طلبته عليه , والتزم توف ملكه للألف 
على الثالثة؛ لآنّ بها حصل ما طلبته فاستحقّ ما بذلته , فيكون الأوّلتان 
شرطأ في استحقاق البذل على الثالثة , لا جزء من المطلوب . 

وعن بعض آخر الجواب”": بأَنّ شرطها ذلك إِذْنٌ منها له وتوكيل في 
الرجوع عنها في البذل؛ لاستلزام وقوع الثلاث على هذا الوجه تخلّل 
الرجوع , فإذا بذلت عليه العوض فقد أذنت له في فعل ما يتوقّف عليه 
صحّتها , فإذا طلّق واحدة جاز له الرجوع عنها في البذل لتصير رجعيّة . 
م يرجع ويطلق, نج يرجع في البذل كذ لك, ثم يرجع هو ويطلق . 


)١(‏ ذكر هذا الجواب ونظر فيه في غاية المراد: الخلع / في الأحكام ج” ص 577. ونقله بلفظه 
في مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 9 ص .15١‏ 

)١(‏ اختاره الشهيد في غاية المراد: (انظره في الهامش السابق). واشار إليه الفاضل الهندي في 
كشف اللثام: الخلع / سوال الطلاق ج 8 ص ؟١".‏ ونقله بلفظه في مسالك الأفهام: (انظره في 
الهامش السابق: ص 177). 


ام ع ص م حك .الخو | فق الكاده :1122| 
وقد يناقش في الأوّل'": بأنّ رجوعها يمنع من تملكه للعوض 
المفروض في مقابلة الطلقة المرجوع في عوضها ‏ فلا يمكن الجمع بين 
كون الألف مبذولة في مقابلة الثلاث وبين ثبوتها في مقايلة الأخيرة: 
: لأنّ تبوتها في مقابلة الأخيرة خاصّة يقتضي كون الأوّلتين رجعيّتين, 
2 فلا يفتقر إلى رجوعها في العوضء وأيضاً فإنٌ مقتضى لفظها كون ' 
العوض في مقابلة المجموع لا الثالثة خاصّة . 
وفي الثاني '": بأنّ صريح لفظها إِنّما هو بذل الألف في مقابلة طلاقه 
لها أَما فعل ما يتوقّف عليه من رجوعها فلا ولا يلزم من عدم صحّة 
طلاقه بدون رجعتها إذنها له في الرجعة؛ لجواز أن يوقع هو الطلاق ثم 
يتوتّف على رجوعها بنفسها في العوض , وأيضاً فالمحذور السابق -من 
جعل البذل في مقابلة الجميع . وسقوط ما قابل المرجوع فيه ات هنا . 
وربّما ظهر من بعضهم : أَنّه لا حاجة إلى دعوى التوكيل منهاء بل 
يجوز له الرجوع بالأوّلتين وإن كانتا مقابلتين؛ لعدم تمام الخلع الذي 
يتوقف رجوعه على رجوعها بالبذل'". وهوكما ترى أيضاً. 
ولعل الأولى منه : جعل البذل في مقابلة النالثة التي بها يتحقّق 
الخلع , والأوّلتان مقدّمة لتحقيق كونها ثالثة, وهما رجعيّتان. 





.)457 كما في مسالك الأفهام: (انظره في الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
.)]177 ذكرت هذه المناقشة في مسالك الأفهام: (انظره قبل ثلاثة هوامش: ص‎ )1( 
.5١7 ص‎ ١١ ينظر فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )"( 


لو قالت: «طلقني ثلاثاً بألف» نطلقها ا 2 تت تب 1222 

إلآ أن فيه أيها : اتهخلاق :ظاهر اللفظ + ومناق قرس ضحفة 
الخلع بالفصل بطلقتين ورجعتين , والفرض عدم كونهما من متعلّقات 

ومح هذا جع فى المسالك +زالعق ف الحواب عتهها ان قال ونان 
البذل إنما دفع في مقابلة المجموع من حيث هو مجموع, لا في مقابلة 
كل واحد من الثلاث على وجه التوزيع , ولا فى مقابلة الثالئة خاصّة, 
وحينئذٍ فلا يتحقّق استحقاقه العوض إلا بتمام الطلقات الثلاث, 
فالآوليان تقعان رجعيّتين محضاً, فله الرجوع فيهما من غير أن يتخلّل 
مقابلة الثالئة كما قيل , بل فى مقابلة المجموع من حيث هو مجموع, 
وكانت حينئذٍ بائنة بوجهين : كونها في مقابلة عوض. وكونها ثالثة, 
والاوليان رجعيّتان؛ لعدم بدذل عوض في مقابلتهما من حيث إنهما 
مفردتان» بل من حيث إنهما جزء من المجموع , وذلك لا يقتضي 
استحقاق شيء في مقابلتهما ء فار تفع الإشكال الثاني» . 

«وأمًا الأوّل فير تفع بفوريّة الطلاق الأوّل لاستدعائها وإتباعه 
بالباقي مع تخذّل الرجعتين على الفور؛ لأنّ مجموع ذلك مطلوب واحد 
وعقدبوا حدم تكقى تر نب اوالدهلن امعد عا ياوا بع الجوه الاين 
كما لا يقدح بعد الجزء الأخير من الطلاق الواحد عن الاستدعاء , وهما 
مشتركان هنا في الوحدة من حيث اتّحاد المطلوب وكون البذل في 


ال لت 2 2 11 00 الكلام (ج غ2) 
مقابله . وإن افترقا بتعدّد أحدهما في نفسه. فإنّ ذلك أمر آخر»'". 

قلت : لكن فيه : ما ذكرناه من الاشكال . وهو عدم صلاحيّة تناول 
أدلّة الخلع لمثل المفروض . خصوصاً بعد تخلّل الرجعة المقتضية 
لعودها زوجة المنافية لكونها جزء الخلع . كما هو واضح . 

بل قد يقال: بعدم معقوليّة ما ذكره؛ ضرورة كون حاصله أن 
المجموع من حيث هو كذلك هو المقابل بالعوض ء فينبغي أن يكون هو 
الخلع . ولا يتعفّل كون مجموع طلقات مستقلات طلاقاً واحداً خاعيًاً؛ إذ 
هو كدعوى كون مجموح بيوع _مثلاً_بيعاً واحداً. 

ا ال ستل اهنا كو كر من الفلوف تلان خلت يولذا 
يتوقّف رجوعه على رجوعها في الأوّلتين» وأنّه بالتمام يكون الطلا 
دافا واتمرا ليا . 

إذ هو كما ترى. خصوصاً مع ملاحظة ما ورد من النصوص"" 
الخلع تطليقة بائنة . بل ظاهر جميع النصوص كون الخلع تطليقة واحدة 
يأئلة افلا اول المركبيه هرق الطلقات المتعدةة: يل المر كي »متها لين 
طلاقاً شرعيّاً. بل هو نحو المركّب من البيوع المتعدّدة أقصى ما هنا 
جعل الشارع الطلاق الثالث محرّماً لنكاحه لها حتّى تنكح زوجاً غيره . 
كما أَنّه جعل التاسع في بعض الوجوه محرّماً أبداً. 


.178 - 277 مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 4 ص‎ )١( 
.1885 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب 0 من كتاب الخلع ج‎ )"( 


لواقالف رطان ثلانا بالتوانطلتهة مح ممح يي عي هه ا 
فالمتّجه حينئذٍ : دعوى الصحّة في الفرض لا على جهة الخلع , نعم 
وحينئذ «فإن طلّق ثلاث فله الألف. وإن طُلّق واحدة قيل'"4 

كما عن المبسوط”'": ؤله ثلث الألف؛ لأنه'" جعلته فى مقابلة 

النالات: فاقتنى تتسيظ المقراز على الطلقاك بالسوثة»., 
«(وفيه تردد. منشوّه: جعل الجملة في مقابلة الثلاث'“ بما هي 

فلا يقتضي التقسيط مع الانفراد» وي الل ب 1 

والعمدة هنا الثالثة إن لم يختصّ بها البذل . 7 
ولو كانت معد على طلقة»امثلاً وفقالة#طلقتى خللانا بالف: 

فطلّق والغوة »> لقيية الاق مقن كدان اقلت الألف» لقاعدة 

التوزيع . 
«وقيل» والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط: «له الألف إن 

كانت عالمة» بعدم بقاء غير الواحدة وأنّها تبين منه بها؛ لأنّ ذلك يكون 

قرينة على إرادة بذلها في مقابلتها وأنّ غرضها الحرمة الكبرى؛. على 
معنى : كمّل لي النلاث بألف «والشلث إن كانت جاهلة» لقاعدة 

التوزيع «إوفيه» ال «إشكال» السابق . 


0 أن ننس كلد ولد ط». 
0 الخلع ج ؛ ص 505. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: لأنّها. 
(؛) في نسخة الشرائع بدلها: الثلث. 
(0) انظر قبل ثلاثة هوامش 


سمب ا ع ا ا رح از افر الكادم اس 5 


و01 متمدو الالفوعلى كز تال امول السرافها نافيك 
بالواحدة , وهي الحرمة الكبرى 

وقتر لكلا معدو لف : لمجم حدصول ميا عه عناو ب قسن 
لا يملكه , فلا يمكنه , والتوزيع قد عرفت ما فيه . ودعوى كون علمها 
بالحال قرينة على ما عرفت ممنوعة , ومع فرضها يكون خروجاً عن. 
محل النزاع . وهو الذي اختاره في المسالك”". 

ولو سألت الثلاث على هذا الوجه وكان يملك طلقتين فطلقها 
واحدة, فله ثلث الألف على الأوّلء وكذا على الثاني مع جهلها . ومع 
علمها فالنصف توزيعاً للألف على الطلقتين» ولا شيء له على الرابع . 
والثالك متت هنا . 

فى جلها لشن امع قماء الاك عليه رك اتم هال 
الأوَلء بل وعلى الثاني مع الجهل , وتمام الألف مع العلم, ولا 
على الرابع 

المسألة «الثامنة » 

لو قالت: طلقنى واحدة بألف. فطلّق!» ثلاثاً ولا2» بأن قال : 

سروح ااا © لول روصل الي العامة 
ص 014. مغني المحتاج: ج 7 ص 14؟. 

0 في إيضاح الفوائد: 39 0 02 0 7 وغاية المراد: الخلع / في 


سالك الأنهاء : الخلع ا وص 159 


(؛) في نسخة الشرائع بدلها: فطلقها. 


لو قالك اظلف واحدة بالق قطلوب. تب م 1176 
أنت طالق ثلاثاً ووقعت واحدة» بناءً على حصولها بذلك «و» حينئذ 
يكون «له الألف» لاتيانه بما سألت. إلا مع احتمال إرادتها الواحدة 
الني تحصل بغير التركيب المزبور لغرض من الأغراض لها فإنَّ المتّجه 
عتز معطلا نحلم قد كردهراالماسالت كماع راض 

ولا فرق في الأوّل بين العالم بالحال والجاهل . 

لكن في المسالك : «لو قيل بالفرق وتخصيص الحكم المذكور 
بالعالم كان وجهاً. ويبقى الكلام في الجاهل الذي يجوّز وقوع الثلاث . 
فاق قصع الال فى تقابلة الأرلن فك اقدمورن قصدها فق ينا ليها 
أو مقابلة الجميع توجّه عدم لزوم الألف: لأنّه لم يقصد تملّكها في مقابلة 
الطلاق الصحيح , بل علّق تملّكها على أمر لم يتم له .كما لو طلّقها ئلاثاً 
ولاءً وقصدها في مقابلة غير الآولى»'". 

وفيا 1 المتروضى كون: الراقوس لز ريال الى للاتيغصنةرفية اولن 
واف بوةالنر اللي إل" انين ينقد ير 

«و» حيئئز ينّجه فيه ما تسمعه فيما 9لو قالت: طَلقنى واحدة 
بالق ققال: انت الاق تنظالق قتظالق ف لهالا خبلات عفدنا" 
ولا إشكال فى أنها متى قالت ذلك ؤطلقت بالأولى ولغا الباقى 4 

وفان كال : ال الاق نشائلة الأ ولي :انلف لدو كافقه للق 
)١(‏ مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 9 ص .11١‏ 


.)14١ يظهر الإجماع من مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص‎ )1١( 
(؟) في نسخة الشرائع بدلها: المطلقة.‎ 


سب ب ب حا نب اي ب ور يو | قن الكادم 1ج 1 
بائنة» لتحقّق الخلع بهاء ولغت الثانية والثالثة؛ لوقوعهما على بائنة . 

«ولو قال: فى مقابلة النانية, كانت الأولى رجعيّة» لأنها 
لم يقصد مقابلتها 5 وإن سألته هي ء فِإنٌ المدار على قصده 

1 «وبطلت الثانية والفدية4 فضلاً عن الثالثة؛ لعدم صحّة الطلاق عندنا 
© على المطلقة وإن كانت رجحية: وكذا لو قضد فى مقابلة القالئة.. 

«ولو قال: فى مقابلة الكل. قال الشيخ'": وقعت الأولى وله 
ثلث الألف4 بناءً على التوزيع . وتبطل الثانية والثالثة وما خصّهما من 
التقسيط؛ لوقوعهما على مطلّقة . 

«وفيه إشكال؛ من حيث إيقاعه ما التمسته» وهو الطلقة 
الصحيحة ؛ فينبغي استحقاقه الجميع إن'" نوى كون الفداء في مقابل 
الكل ؛ لان الخلع ليس معاوضة محضة حتّى يبطل باختلاف الإيجاب 
والقبول في العوض » كما لو قال : «بعتك هذه العبيد الثلاثة بألف» فقال : 
«قبلت واحداً معيّناً منها» فإنّه لا يصحٌ قولاً واحداً. 

وقد يدفع'": أنه وإن لم يكن معاوضة محضة, لكنه لمّا قصد 
كون الألف في مقابلة الجميع فقد نوى فعل الأوّل بثلث الألف, 
فلا يستحقّ الجميع؛ أن هذا الاستدعاء شبه الجعالة . ومع بذل الجاعل 
لد ا ا 
(1) في بعض النسخ - كما في المسالك الذي أخذت منه العبارة -: وإن. 
(؟) كما في مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 4 ص 11١‏ - 5غ]. 


لو قالت: «طلقني وأأحدة بالفه» فطلو مسح يل م وى ااا 
غوضا - ققل القار[ ("ايلكة السو واويقة الاقزاى لا شعن العست.: 
كر اهنا 

فى مذا ون لو لمعو كينا نا عيش كون الود ليها الشينية» 
فيستحقّ ما بذلته . ويجعل جوابه بقوله : «أنت طالق» أوَلاً مطابقاً 
لما التمسته, أمّا مع جعله في مقابل الكل فلا . 

ولا يشكل ذلك : بأنّ المنّجه حينئذ عدم استحقاقه شيئاً؛ لعدهم 
مطابقة الجواب السوال» إذ هو حينئذٍ كما لو قالت: «طلقني بألف» 
قال :رادت ظلالق مكسيها ل 

لأنَا تقول : الظاهر الصحّة في المشبّه به أيضاً كما عن الشيخ'"؛ لأَنّه 
زاد خيراً. ولأنّهِ قادر على إيقاعه بغير عوض. فأولى أن يقدر على 
إيقاعه ببعض العوض المبذول الذي قد حصل إنشاؤه فى ضمن إنشاء 
بذل الجميع . وقد عرفت أَنّ المقام ليس كالمعاوضات المحضة, بل هو 
من قبيل الداعي . 

وكذا لا يشكل ما هنا : بأنّه منافٍ عدم الحكم بالتوزيع في المسألة 
السابقة؛ لوضوح الفرق بين المقامين, فإنّه في الأوّل قد أتى ببعض 
ما التمسته من الطلقات وهو غير موافق لغرضها, بخلاف المقام الذى قد 


)١(‏ في المصدر: فعمل العامل. 
(1) نقله في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص 485). وانظر الفرع المطروح في 
المبسوط: كتاب الخلع ج غ؛ ص 518. 


1 


نا 0 


2728 


أتى فيه بملتمسها بأنقص من العوض الذي بذلته, فإنّ مرجعه إلى التبرّع 
بالزائد عن الثلث . وليس كلما فعل ما التمسته يستحقّ عليه”" ما بذلته, 
اواوي ‏ اإطا و الماسر عير قوطي على رجه الجوات 
المطابق لم يستحقّ شيئاً فكذا هنا بالنسبة إلى بعض العوض . 


المسألة «التاسعة » 

(إذا قال ابوها: طلّقها وأنت بريء من صداقها» أو بعضه: 
بمعنى : أنّه بذل له ما لها في ذمّته على طلاقها إفطلّق", صمٌ الطلاق 
ريحننا» إن كان مورده كذلك «ولم يلزمها الإبراءء, ولا يضمنه 
الآأب» الذي هو أجنبي بالنسبة إلى ذلك مع بلوغ البنت ورشدهاء 
والفرض عدم وكالته , فلا ضمان عليه للزوج ولا للبنت بعد عدم حصول 
الخلع والبراءة . 

نعم , لو أجازت هي ذلك, وقلنا بصحّة الفضولي في ذلك. صم 
الندل ير كان يكلف . 

بل في المسالك : «إن كان يلي'' عليها بصغر أو جنون أو سفه لم 
يصمّ أيضا؛ لأنّه إنَما يملك التصرّف فيما له فيه غبطة وحظً , ولا حظّ لها 


كاف الممالكب الذى الخدت الحاو متسب +تعلبها: 
(؟) في نسخة الشرائع بدلها: وطلق. 
(") في بعض النسخ: ولي. 


لو قال أبوها: «طلّقها وأنت بريء من صذاقها» سس سن لم١‏ 
في هذاء كما لو كان لها دين فأسقطه»7". 

بل قال : «لا فرق في ذلك بين إبرائه من الجميع أو البعض وإن 
جوّزنا له العفو عن بعضه: لأنّ العفو أمر آخر غير جعله عوضاً عن 
الطلاق ‏ وأيضاً فإنّ العفو عن البعض مشروط بوقوعه بعد الطلاق كما 
تشعر به الاية والبراءة هنا تكون بنفس الطلاق ء فلا يقع»”". 

وإن كان فيه ما لا يخفى؛ ضر ورة كون هذا التصرّف بمالها كغيره من 
أموالها يتبع فيه عدم المفسدة أو المصلحة على القولين, بل أقواهما 
الأول في الولي الإجباري . ولا خصوصيّة للمقام ؛ فينبغي بناء صحَته 
وفساده على ذلك , لا الجزم بعدمه مطلقا. 

ولعلّ كلام المصئّف وغيره”" منرّل على الكبيرة الرشيدة, لا غيرها 
من المولى عليها التي يدور الحكم فيها على ما عرفت» من غير فرق 
ين الولي الإجبارى وغيره. 

ثم إنّ ذكره السفيهة هنا مع الصغيرة والمجنونة لا يخلو من شيء؛ 
لأنّ السفيه محجر عليه في التصرّف في ماله. وليس عبارته مسلوبة 
ليقوم الولي مقامه في البذل ,كما تقدّم تحرير الكلام فيه في محلّه . 


.117 مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 4 ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(*) كالشيخ في المبسوط: كتاب الخلع ج ؛ ص 57١‏ والعلامة في القواعد: الخلع / سؤال 
الطلاق ج '' ص .١10‏ 


مر سسسب جواهر الكلام(ج 85) 
المسألة «العاشرة » 

9إذا وكّلت في خلعها مطلقا» صم لمعلوميّة عدم اعتبار 
المباشرة فى 2 عمومات الوكالة. و «اقتضى4 إطلاق 
الوكالة الى هو ميض :لاقتسا رخلى ركد .من بين 3كين الما 
ا ات ري خليا عي ال شيا رت بين 
البلد» بناءً على انصرافه من الإطلاق المزبور على نحو التوكيل في 
البيع والشراء ٠وإن‏ كان لا يخلو من'نظر . 

«وكذا» الكلام في «الزوج.ء إذا وكل فى الخلع وأطلق”"4 
على الوجة الفويور معيو ا بلندا ب للع يمور ندل فنا قوق النقدا 
بنقد البلد . 

إفإن بذل وكيلها» المزبور ال«زيادة على" مهر المثل بطل 
البذل» أو كان موقوفاً على الإجازة؛ فإن لم تحصل بطل «ووقع 
الطلاق رجعيّا4 إن كان مورده كذلك وكان الخلع بصيغة الطلاق 
«ولا يضمن الوكيل» للأصل وغيره. 

«ولو خلعها وكيل الزوج بأقلّ من مهر المثل بطل الخلع» إن 
و اتعضل الجا وو ولوظطلى رلك البذل لم يقع» الطلاق -فضلاً عن 
الخلع ‏ مع فرض عدم الإجازة «لأنْه فعل غير مأذون فيه» فيكون 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: أطلق. 
(1) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: عن. 





لو اتفقا على قدر الخلع واختلفا فى جنسه ‏ .. .با ل سس 8بم١‏ 


طلاق أجنبي . بخلاف ما لو طلّق الزوج بعوض بذله الوكيل فبان غير 
وكيل مثلاء فإنّه يبطل الخلع ويصمٌ طلاقا كما هو واضح . 


«ويلحق ب»-فصل «الأحكام'": مسائل النزاع» 
«(وهي» كثيرة لا يخفى حكمها المبني على قواعد التداعي. ومن ” 


0 


هنا اقتصر المصئنف منها على « تلااث'"4 : 7 


«الأولى» 
«إذا اتفقا في القدر» كالمائة ونحوها إواختلفا فى الجنس» 
كالدرهم والدينار والإبل والغنم مثلاً فالقول قول المرأة» بيمينها . 
كما عن المبسوط'" والجواهر'. بل في المسالك : نسبته إلى الأكثر © 
لأنها هي المدّعى عليها. والموافق قولها لأصل البراءة. فتحلف يمينا 


على نفي دعواه . 
وفى المسالك : «تحلف افيه بين نفى فنا مدعية انعبات 


ما تدغية)!. 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدل «بفصل الأحكام»: بهذا الباب. 
(1) في نسخة الشرائع بدلها: ثلاثة. 

(؟) المبسوط: كتاب الخلع ج ؛ ص 518. 

(غ) جواهر الفقه: مسالة 7757 ص 178. 

(0) مسالك الأفهام: الخلع / مسائل النزاع ج 9 ص 440 -411. 

(1) المصدر السابق: ص ١‏ 1غ. 


ا يبس جوم يي ب ست ل ل جوت سح وج يقراس الكلدم اج 1 

وفيه : أن ما تدّعيه لا حاجة لليمين عليه لثبوته بإقرارها . 

وعلى كلّ حال ليس للزوج أخذه؛ لاعترافه بعدم استحقاقه له, 
وفى المسالك : «نعم , لو أخذه على وجه المقاصّة انّجه جوازه»'" 
وحم | سعدا لاعن اهايا لسن اميا 

وكيف كان, فقد أشكل في المسالك القول المزبور ب «أنّ كلا منهما. 
مدّع ومدّعى عليه , والآخر ينكر ما يدّعيه , والقاعدة في نظائره كالبيع 
واللإجارة التحالف». 

إلى أن قال : «فلو قيل : إِنْهما يتحالفان ويسقط ما يدّعيانه بالفسخ أو 
الانفساخ ويثبت مهر المثل إلا أن يزيد عمًا يدّعيه الزوج كان حسناً: 
ولا يتّجه هنا بطلان الخلع؛ لاثفاقهما على صحّته ‏ وإنما يرجع 
اختلافهما إلى ما ينبت من العوض . ويحتمل 1 يثبت مع تحالفهما مهر 
المثل مطلقا لتساقط الدعويين بالتحالف . خصوصا إذا كان الواجب منه 
مغايراً لما يدعيه الزوج حتى لا يدخل فى ضمن دعواه»”" 

وفي كشف اللثام بعد أن حكى عن الجامع قولاً بالتحالف, 
وعن المبسوط أنه حكاه عن العامة _قال :«وهو أولى » فاذا تحالفا ثبت 
مهر المثل»!". 

قلت : لا يكاد يخفى وجه التحالف على مثل المصئّف والفاضل 7 


ل الخلم. / بقايا مباحث ج 8 ص .5١7‏ 
(4) قواعد الأحكام: الخلع / بقايا مباحث ج ”ا ص .١10‏ 


لو اتفقا على قدر الخلع واختلفا فى جنسه ب يي ا ري تي تت اا 
وغيرهما!". خصوصاً بعد أن ذكروا ذلك في نظائره. إلا أن ذلك متهم ' 
1 جم 

هنا مؤّيّد لما ذكرناه سابقا من عدم كون الخلع عندهم من المعاوضات ١م‏ 
اضر قاو رفسم عزن القد ا + 

وحينئذٍ إيتجه ما ذكروه؛ لعدم تعلّق الدعوى بالمعاوضة . خصوضاً 
بعد ما عرفته غير مرّة من عدم بطلان الخلع بفساد العوض .ء وليس هو إلا 
لكونه أمراً مستقلاً لا تلحقه أحكام المعاوضة , فليس الزوج إل مدّعيا 
بمورولست لأف د متاكرة لها رد عه ول قاف للك قر إريها لمتيفير 
ار الح ا لت عا رو د 

نمّ لو سلّم كونه كالمعاوضات كان المتّجه فسخ الخلع أو انفساخه 
لا الرجوع إلى مهر المثل , واتفاقهما على الصحّة غير مجدٍ كما لا يجدي 
في البيع؛ للحكم شرعاً بنفي ما ادّعاه كل منهما باليمين ولو انفقا على 
عدم غيره. 7 

نم إن ما احتمله في المسالك اخيرا لا يتصوّر له وجه في صورة 
زيادة مهر المثل على ما ادّعاه الزوجء فإنّ الحكم به له مع اعترافه 
بعدم استحقاقه له غير معقول كما هو واضح . 

هذا كلّه في الاختلاف في الجنس بعد الاتّفاق على القدر . 

ما لو انعكس _بأن انّفقا على الجنس واختلفا في القدر فلا ريب 
في أن القول قول المرأة في دعوى الأقل؛ للأصل كما في المعاوضات , 


."١4 كالشهيد في اللمعة: كتاب الخلع ص‎ )١( 


ا مم ا ل 222 تتش التق ار الكلام (ج غ*) 

وإن ذكرنا احتمال التحالف فيها هناك إذا كان النزاع في تشخيص 
1 ما وقع عليه العقد. ومئله يجري هنا بناءً على أنّه كالمعاوضة , فلاحظ 
مم 58 ٠١‏ 


المسألة «الثانية» 
لو اتفقا على ذكر القدر» وهو المائة مثلاً دون الجنس, 

واختلفا فى الإرادة. قيل4 والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط"" 
«يبطل» وهو كذلك بناءً على كون المراد بالاختلاف في الإرادة أن كل 
منهما أراد غير ما أراده الآخر؛ ضرورة سماع كل منهما في اللإخبار عن 
إرالاتف فتتحتق جيكز الفعلاقف المرادين.: 

نعم , لو كان المراد الاختلاف فيما انّفقا عليه من الارادة وقت العقد , 
بأن يقول أحدهما : أردنا كذا و4 الآخر يقول : أردنا كذاء ينّجه حينئذ 
ما إقيل4 من أنّ على الرجل البيّنة4 ضرورة كونه كالمسألة 
العنابقةه 3 لذ مد كلت للد كر بعك فررض: العلم بالإرادةةدوليط له لا قال 
لتقن لا وهو اعييه »لما عوفتف من كتوق مكنا روفن السابقة :للق 

وغ العامة ناقو ان التسالك كالبيا 0ا: 1 

ولذكان اكتلانينا: في أصل ال الإرادة مع اتّفاقهما على عدم ذكر 
١ 0)‏ البسوط:ى : كتاب الخلع ج ا , 


1 ”) مغني المحتاج: ج ؟' ص ١7/17/‏ - 708 روضة الطالبين: ج 1١‏ ص 4١١‏ المجموع: ج ١7‏ 
ص 0١‏ "6ه و05. 


و الختااق كناشلع فى اق مسعسحصييمبح ب ب مج حص ست 117 
لحتس فذال احدنهها »| ددنا جنا يننا وفا ل لتخي اال رودل 
أطلقنا . ففي المسالك : «يرجع النزاع إلى دعوى الصحّة والفساد. ومن 
المعلوم تقديم مدّعي الصحّة بيمينه»”". 

قلت : لكن عن التحرير : إطلاق تقديم قول المرأة هنا", كما في 
القواع قا لمرو اتتقاع دوكر القوواسلناف كر العسسى با 
ال نويه لسالس 1 ان بط ا ان اداه 
فلا بحث , وإلا قدّم قولها وبطل الخلع»'". ش 

ولعل ذلك لأنّ دعوى الفساد ترجع إلى إنكار كون العوض المزبور 
-المدعى به في ذمّتها - للزروج؛ ولذا كان القول قولها فيه, وإلا فحقٌ 
البينونة هو للزوج ؛ وقد ثبت عليه بإقراره الذي لا يعارضه دعواها _ 1 
الفساد؛ لأ لتر ل قر كك شواء هذا مخالاف معرى الفيخة والساك قري "7 0 
عقود المعاوضة , التى مقتضى دعوى الفساد فيها ترتب المطالبة 
بالعوض أو المعرّض ء وعلى ذلك مبنى كلامهم في : 


المسألة «الثالثة » 
التي هي لو قال: خالعتك على ألف في ذمّتك. فقالت: 
ملكي لزيد قابينة عليه والببدن عاييا» كبا 


)١(‏ مسالك الأفهاء. لخلع / مسائل التزاع ج وص 8غ1غ. 
(1) تحرير الأحكام: الخلع / في أحكامه ج ؛ ص 85. 
() قواعد الأحكام: الخلع / بقايا مباحث ج 7 ص .١17‏ 








امح سيمع سي د ل ص مج تقراف اكلام اع 


الشيخ'" والمتأخّرين”" «إو» حينئذ «يسقط العوض» عنها ومع 
بمينها. ولا يلزم زيدا:”» للأصل واعتراف الزوج بكون البذل في 
ذمّتها . ولكن تكون بائنة عنه؛ لاعترافه بخلعها على الوجه الصحيح 
شرعاً. 

وركذا لو قلق كان جو ددعو النايو إن بالياك قاذ وبر العودتن 
فساده؛ لأنّ مبنى المسألة ما ذكرناه؛ لا مدّعى الصحّة والفساد الذي 
لاس التسى سح البيدت 

اما لو قالت4 في جواب دعواه : 9خالعتك بكذا وضمنه عنى 
فادنء 0 يزنه! عنى فلان, أزمها الألف» لإقرارها يإمالم تكن 
بيّنة4 على دعواها «لأأنها دعوى محضة, ولا يثبت على فلان 
شىء بمجرّد دعواها» . 

وكأ" الفاضل في القواعد شرح عبارة الشرائع بقوله : «ولو ادّعى 
عليها الاختلاع فانكرت وقالت: (اختلعني اجنبي) قدم قولها في نفي 
امون متام يبان بقوله»ولااتريالدعاى الاجنني لاعترافه . وكذا 
)01( ) المبسوط اكاب الكلو رب نض 1ن - 0 51. 

") نسبه إليهم في مسالك الأفهام: الخلع / مسائل النزاع ج 4 ص 415. 

وممّن قال به العلامة في التحرير: الخلع / في أحكامه ج ص .1١‏ والشهيد في اللمعة: 

كتاب الخلع ص .5١5‏ وابن القطان في معالم الدين: الخلع / في الأحكام ج ١‏ ص *17. 
(") في بعض النسخ: زيد. 
(؛) في نسخة الشرائع بدلها: برأه. 


لو اختلنا فى كون الخلع اذكه فق مسمس سحيب يي يخي تيبي ١16‏ 
لو قال : (خالعتك على آلف في ذمّتك) فقالت : (بل في ذمّة زيد). أمَا 
لو قالت : (خالعتك بكذا وضمنه عنّى فلان) أو (يزنه عنّى) لزمها الألف 
تألم يكن لها بشي غ1. ش ش 

ولعلّ الصحيح : «يودّيه عنّى فلان»؛ ضرورة أنّ دعواها الوزن 
لا تنافى دعواه وإن أقامت البيّنة , وإِنّما الذي ينافيها دعوى ضمان الغير 
عنها أو الالتزاء بتأديته عنها بوجه شرعي . 

وعلى كل حال» فما عن ابن البرَاج : : من أنّ القول قوله واد 
البّئة"! ‏ لأا نَ الأصل في مال الخلع أن ركووفي نك اروسةه ١‏ 0 
واضح الضعف , والأصل المزبور غير أصيل . خصوصاً بعد ما عرفت 
غير مرّة أَنّ العوض في الخلع ليس من أركانه, لا بمعنى صحَته بدونه , 
بل المراد عدم اشتراط صحّته بصحته , فالدعوى فيه حينئذٍ لا مدخليّة 
لها في الخلع . 

ومن هنا حكم الأصحاب بأنّ القول قولها في نفيه وإن أجابت 
الدعوى بما يقتضي فساد البذل؛ لعدم كون المقام من مدّعي الصحًّة 
والفساد. خصوص ا بعد أن اقتضى إقرار الزوج بالخلع الصحيح تلف 
بواسحرا ا لب 


)١(‏ قواعد الأحكاء. لكاروا مامد ني 

(؟) الموجود في المهدّب (النكاح / باب الخلع ج ١‏ ص 519): «كان عليه البيّنة وعليها 
اليمين» واحتمل محققه وجود سقط في النسخة. ونقل المطلب عنه في مختلف الشيعة: 
الطلاق / في الخلع ج /اص ”405. 


ابت ا ا و ب وس بي نين لقو هركاذم زع 1/5 
حينئذٍ ترجع إلى دعوى نفي حقّ له عليهاء لا إلى إثبات حق لها عليه . 

نعم , لو كانت دعوى الفساد منه ودعوى الصحّة منهاء انجه حينئذ 
تقديم قولها بيمينها؛ لأنها تريد إثبات حقّ البينونة لها عليه . وهو 
بدعوى الفساد يريد ان يثبت حقّ الرجوع له عليها . 

امل جيداءقان الفسالة:فى غنابة الدقة: ولذا حبق صدركيا 
على ثانى الشهيدين١'‏ وبعض من تبعه؟'', فا لدعيعد أن كي عدق 
الشيخ القول الأوّل ونسبه إلى عمل المتأخّرين. وعن ابن البرّاج القول 
التانق -قال: 

«والقولان مطلقا”'" غير منقّحين , والتحقيق أن نقول : دعواها وقوع 
0 اما ا وكيد بس قي 
بابر 0 

«فإن أرادت المعنى الأوّل فلا يخلو: إِمّا أن يوافقها الزوج على أن 
لها في ذمّة زيد ألفا أو لاء وعلى تقدير عدم موافقتها إِما أن يكون زيد 
فقا لنازنا لألك اول 

«فإن كان الزوج موافقاً لها على ثبوت الألف في ذمّة زيد, وزيد 
مقر لهاء بني قبول قولها على أن العقد على دين في ذمّة الغير هل 
)١(‏ مسالك الأفهاء: 500 


)1 كالفاضل الهندى في كشف اللثام: الخلع / بقايا مباحث ج مص .15١5‏ 





لو اختلفا في كون الخلع فى ذمّة مَن تي تي لا 
عون الا 

«وكلامهم هنا قد يؤذن بجوازه. لكن لم ينبّهوا عليه في الفدية 
وشرائطها. وجوازه في البيع محل نظرء وأمّا هنا فلا يبعد الجواز؛ ” 
التوسّع في هذا العقد بما لا يتوسّع به في المعاوضة المحضة» . 0 

«فإن جوّزنا ذلك فالقول قولها؛ لاتفاقهما على خلع صحيح على 
التقديرين , وهو مع ذلك يدّعي شغل ذمّتها بالعوض .ء ومجرّد الخلع أعمّ 
متدسنو الامو وراد كذكنها عنم 

«وإن لم نجوّز ذلك أو لم يكن زيد مقرأ بالحقّ ولم يعترف الزوج 
بثبوتها في ذمّته , فالنزاع يرجع إلى صحة الخلع وفساده؛ لأ دعواها 
تقتضي فساده حيث لم يسلم فيه العوض , وهو يدّعي صحته , ومقتضى 
القاعدة المستمرّة تقديم قوله» . 

لزان أرا فكي كو نها فد .مز يد المعتن القالتى ح وهو ١‏ ها خا احنه 
بعوض لا يثبت في ذمّتهاء بل في ذمّة زيد ابتداءً. بأن كان ذلك مع 
ا يو ب 
أخلع, وهو دعي صخته فيكون قوله مقدم 5000 031 ن تقديم 
قولها في هذه الصورة مطلقاً غير جيّد» . 

«والظاهر أن موضوع المسألة ما إذا وقع الخلع بدين لها في ذمّة زيد 





)١(‏ في بعض النسخ: لدعواها. 


سسحت حك ا ا ل عي أخن | فل لكلا 21 118 


ليتصوّر بناء الصحّة على التقديرين . وربّما تعارض على هذا التقدير 
الأصل والظاهر؛ لأنّ الأصل براءة ذمّتها وعدم التزامها بالمال, والظاهر 
من المخالعة التزام العوض . وعلى كل حال فهذه الصورة مفروضة في 
اتّفاقهما على وقوع العقد يبنهما لا بينه وبين الأجنبي؛ لأنَّ ذلك يأتي في 
الصورة الثانية»7" ا 

وهو من غرائب الكلام» وما كنّا نرجو وقوع مثله من مثله , فإنه قد 
اشتمل على عجائب نسأل الله تعالى العصمة منها. خصوصاً توّفه في 
البيع بشيء مثلاً في ذمّة زيد. وخصوصاً حمل كلامهم _مع إطلاقه , بل 
ظهوره فى غير ما ذكره على خصوص ما إذا كان لها فى ذمّة زيد مائة 
ع يمنا يعد ررس الكو على الع فسا على اندو 
المسألة التداعي والتحالف والرجوع إلى مهر المثل؛ ضرورة أنه 
كالاختلاف بالجنس , بل هو منه كما هو واضح . 

وكذا كلامه في الصورة الثانية التي حكمها حكم الأولى كما عرفت 
وإن كان هو دون ذلك, قال : 

«الثانية : أن يدّعي أَنّه خالعها بألف في ذمّتها أيضاً. فأنكرت وقوع 
النتدعهنا مطلق : وقالت : (بل اختلعني فلان الأجنبي والمال عليه), 
وقد أطلق المصئّف نيعا الشبيع - تقديم قولها أيضاً في :: فى العوض؛ 
الاير ا مالاتقها ننم بولا على واللزويه على الالجدبى: لاعتر دري 


) مسالك الأقهاء. الغل اماق امي اين .10١-‏ 


لو اختلفا فى كون الخلع في ذمّه من ل ب ات ا 
الخلع لم يجر معه . وتحصل البينونة بقول الزوج» . 

لأولا يقال :انه اقة يعقن انكر ته الصراة وهندفتاها يثميها قبلنو 
ويستمرٌ التكاح , كما لو قال : (بعتك هذه العين بكذا). فأنكر صاحبه 
واوا ا 

«وذلك لأنّ الخلع يتضمّن إتلاف المعقود عليه وهو البضع . والبيع 
لضن إكلاق المعفرة عليه الااترى إن البيع يفسخ بتعذر العوض , 
والبينونة لا ترتد. فإذا كان كذلك فإقراره بالخلع المتضمّن للإتلاف 
إقرار بالإتلاف فلا يرد . ونظيره من البيع أن يقول: (بعتك عبدي هذا 
بكذا فأعتقته) وأنكر. فإنما يصدّق بيمينه ويحكم بعتق العبد بإقراره. 
فهذا تحرير الحكم المذكور» . 

نزوهذا البعت :اننا يعة إذا قلنا بان خلع الأجنبي المتبرّع صحيح 
ليكونا متتفقين على وقوع العقد صحيحاً ا قي لها انعد 
والشيخ بل الأكثر أشكل تقديم قولها؛ لأنّْها حينئذٍ تدّعي فساد الخلع 
وهو يدعي صحته , فينبغي تقديم قوله» . 

«إلا أن يقال : إن مرجع اختلافهما إلى وقوع عقد المعاوضة معها 
وهي تنكر ذلكء فيقدّم قولها لأصالة عدم التزامها بذلك , كما لو ادّعى 
أنه باعه شيئًاً فأنكر وأضاف إلى ذلك دعوى بيعه من فلان . فَإِنّه لا يسمع 
في حق الغير ويقدّم قوله في نفيه . ولا يخلو ذلك من نظرء ولا ما بين 
المسألتين من الفرق» . 


هة الحم ا ا ا ا جم مخز هن الكلام (ج غ*) 


«وعلى التقديرين يحكم عليه بالبينونة بمجرّد دعواه؛ لاعترافه بها . 
وإِنْما الكلام في ثبوت العوض»7". 
تلكع كانه 3 ميخو سهول الممالة أضاك و لع ني مسقا دك 
ير ن أن البينونة ثابتة على كلّ حال والكلام في ثبوت العوض؛ 
1 ضرورة أنه إذاكان الأمر كذلك فليس هو إلا مدّع'" وهي منكرة . فضلا: 
فى إماة الا بضل هؤلة الأناطى | دهن علبينيها لاايخنى عل 
أصاغر الطلبة : من قاعدة تقديم مدّعي الصحّة على مدّعي الفساد, 
خصوصاً بعد أن ملأوا كتبهم منهاء فما احتمل في نفسه أنّ ذلك منهم 
لأمر آخر يحتاج إلى التأمّل , وهو ما ذكرناه. 
ولعلّه قد ظهر له حقيقة الحال في الروضة' لبوا الى ريسي من 
ذلك فيهاء بل ذكر كما ذكر الأصحاب . فلاحظ وتأمّل ‏ والله العالم . 


هذا تمام الكلام في الخلع . 


) مسالك الأقهاء. الخلع / مسائل انزاع ج وص 10120 
)؟) ) الأولى التعبير اه 
(5) الروضة البهيّة: كتاب الخلع ج 1 ص .١١١-١١٠١‏ 


«وأمًا المبارأة» 

التي هي بمعنى المفارقة #إف»هي قسم من الخلع كما اعترف به 
في كشف اللثام'", بل هو مقتضى إثباتهم لها أحكام الخلع من دون 
دليل دل على تنزيلها منزلته , بل هو مقتضى استدلالهم'" باية الفدية”" 
على الخلع وبعض أحكامه _مع أنّها في المبارأة باعتبار ظهورها في 
كون المورد خوف عدم إقامتهما حدود الله تعالى الدى هو كناية عن 
نحضول الكراهة مكيما .. الر وكير لهي الأمآرات :ال لعن لها 
ضرب من الخلع . 

إلا أنه اختصّت باسم خاصٌ لمكان انفرادها عن مطلق الخلع 
ببعض الأحكام . كما يومئ إليه قولهم”*: إِنّْها تزيد على الخلع بأمور 


.521 كشف اللثام: الخلع / في المباراة ج 4 ص‎ )١( 

(1) ينظر مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج 9 ص 5371 ورياض المسائل: الخلع / في 
الشرائط جم ١١‏ ص .57٠١‏ 

(5؟) سورة البقرة: الاية 179. 

(4) ينظر السرائر: الطلاق / الخلع والمباراة ج ١‏ ص 17717- 2715191114 والروضة البهيّة: > 


1 


4 ون 


24 


الس م يم م و يت سدع عد أخزاقر الكلاه 1 12 
ثلاثة وغيره؛ فهي حينئئذٍ كالمرابحة والمواضعة والمساومة والمحاقلة 
والمزابنة في البيع . وبذلك عطفت على الخلع في النصوص'" واستحقّت 
ذكر الكلام فيها بالخصوص . 

بل ترتها كان ن ذلك هو السبب في تتعريف الخلع بما لا يتسملها . 
كما أَنْهُم عرّفوا الطلاق بما لا يشمل الخلع ,مع أنّك قد عرفت كونه قسماً 
فخ انعا عن 

بل لعلّه لذا توهّم بعض الناس وجعل المبارأة إيقاعاً مستقلاً مقابلاً 
للخلع'". ولم يعلم أنّ مقابلتها باعتبار المعنى الخاصٌّ للخلع - 
لا مطلقه على نحو مقابلة السلم للبيع . وإلا فهى قسم من المعنى العام 
للخلع الذي هو عبارة عن «فدية الزوجة نفسها الكارهة لإرادة الفكٌ من 
قيد الزوجيّة» سواء كان ذلك مع كراهة الزوج أو لا؛ وإن كان للقسم 
الأول بعض الأحكام الخاضّة التى استحقّ بها اسم المبارأة» التى توهّم 
اي لاوا ستيدر ارس مواد تي 
ا العقود والإإيقاعات . بل تعارف في لسان الفقهاء”" أن المبارأة 


ه كتاب الخلع ع 3 ص .1١5-1١١‏ 

)01( وسائل الشميعة: باب رف كناب الخلع ح 7 وباب أ منهدح ١واوأاج‏ ”5 
0 ا 
0 606 0 0 ا 

(؟) الكافي في الفقه: الطلاق وأحكامه ص 507 غنية النزوع: النكاح / الفصل الحاديعشر 
ص 6/ا©. إصباح الشيعة: الطلاق / الفصل السابع ص 505. 


تزتقه النيازاة عل كراهة الدوجين شاع ١‏ ججح دمي ع حت ع ست لوا 


«هو ان يقول: باراتك على كذا فأنت طالق» . 

«و» كيف كان, ف«هي تترتب على كراهة'" كل واحد من 
الزوجين صاحبه» بلا خلاف أجده فيه بينهم”", بل الاجماع بقسميه 
عله" , 

نقنان الى مر ا سماعة عن اسن هبمل اناو ابي العسيية اانه 
«سألته عن المبارأة كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شيء على زوجها 
من صداق او من غيره؛ ويكون قد اعطاها بعضه . فيكره كل منهما 
صاحبه , فتقول المرأة لزوجها : ما أخذته منك فهو لي وما بقى عليك فهو 
فأنا أحق ببضعك»!). 

نما الكلام : فى كون الكراهة هنا من المرأة هى الكراهة التى مد 
الكلام فيها في الخلع , أو أنه يكفي هنا مطلقها وإن قلنا بعدم الاكتفاء به 
في الخلع , بل لابدّ من زيادة تلك الألفاظ أو ما في معناها؟ 

قد يظهر من ذكرهم اعتبار كراهة الزوج هنا زيادة على الخلع أن 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: كراهية. 

(1) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح املاس ”تدص 52:1, والحدائق الناضرة: الخلع / في المباراة 
سس 60" ص (”123. ورياض المسائل: الخلع / في المباراة ج ؟5٠اص‏ 46 5. 

(5) ينظر غنية النزوع: النكاح / الفصل الحاديعشر ص 770 ونهاية المرام: الخلع / في 
المباراة ج ؟ ص .١17١‏ وكفاية الأحكام: الخلع / في المباراة بج ١‏ ص 58/8. 


باب 8 من كتاب الخلع م ” (مع ذيله) ج 55 ص .150-5١5١41‏ 


حََ 


ا ل تي لي ا و أ شرن الكلام (ج 2) 


الكراهة منها متّحدة فيهماء وإِنما زادت باعتبار كراهة الزوجء ولهذا 
لم يتعرّضوا للبحث فيها بالنسبة إليها كغيرها ممّا مر في الخلع من 


* الساحت .]ا تكالة على العسباوا#يتهماافينا لورينيت: زرادتة لأهادكما 
عرقت -خلع بالمعنى الأعة . 


وقد يقال: إِنَ إطلاقهم اعتبار الكراهة هنا مع شدّة البحث فيها. 
هناك يقتضي كون المعتبر هنا ماهيّتهاء بخلافها في الخلع , بل لعل ذلك 
هو ظاهر صحيح زرارة عن أبي جعفر يِه : «المبارأة يوّخذ منها دون 
العرد ا قبوروالفخوافة تقد منياتها فقيك اوها ترافيا فليةهن هتداق د 
اكتريوا خا ضيازيك الماراء يوشت هها دون العوذاىوالمشعرمة ودر 
منها ما شاء لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلّم بما لا يحل لها»!". 

ولكن لا ريب في أنّ الأقوى الأوّلء والمراد من الصحيح المزبور: 
أن المختلعة بالمعلى الأخصٌ التي تختصٌ الكراهة بها تعتدي بالكلام 
وتتكلّم ما لا يحل لها بلاكراهة من الزوج تقتضي ذلك, بخلاف 
المبارأة, فإنّها وإن كانت كذلك أيضاً إلا أنّها في مقابلة كراهة الزوج لها , 
حضواض نهد «ااحظة النضا :الأضحاتت يهنا على عيرةسية النسوا د 
بينها وبين الخلع . 

على أن ذلك كلمساقط غندنا؛ لفاعرقت عن حم تلك النضوهن 
على إرادة بيان أصل الكراهة لا خصوص فرد منهاء بل قلنا : إِنّ مراد 


.716 تقدم في ص‎ )١( 


اغتدان شاع المار ان يلظ الطلاق. . عمس يح ب د حت 1.810 


المشهور ذلك أيضاًء وحيتئذٍ لا فرق بينهما في اعتبار أصل الكراهة . بل 
قد عرفت هناك قوّة الاكتفاء بها مع العلم بها وإن لم يصدر منها ما يدل 
على ذلك . 

(و» على كل حال؛ فلا خلاف'" في أنه #يشترط إتباعه» أي 
القول المزبور في المبارأة #بلفظ الطلاق»4 بل الإجماع بقسميه 
عليه'"', بل المحكي منه مستفيض أو متواترء وحينئذٍ فلو اقتصر 
المبارئ على لفظ المبارأة لم يقع به فرقة» . 

ؤواو قال يدل دن وا رانك« فاسعت اد انفلك او قرم 
الألفاظ. صم إذا أتبعه بالطلاق؛ إذ المقتضي للفرقة التلفظ بالطلاق 
لا غير»ه من الألفاظ المزبورة التى هي كنايات في الطلاق والخلع 
وقد غرقيك عدم عقد الخلع -فضلاً عن الطلاق ‏ بشيء منها. كما أنك 
قد عرفت كون المبارأة قسماً من الخلع الذي لا ينعقد بشيء من ذلك . 

نعم , لو بارأها بلفظ الخلع انّجه حينئذٍ عدم الإتباع بالطلاق» بناءً 
على عدم اعتبار إتباعه به وأنّه بنفسه فاسخ؛ للنصوص السابقة”" التي 


/ وكشف اللثام: الخلع / في المباراة ج‎ .١١7١ كما في الروضة البهيّة: كتاب الخلع ج 7 ص‎ )١( 
.,3786 ص 5"7. ورياض المسائل: الخلع / في المباراة ج “اص‎ 

(1) بنظر المبسوط: كتاب الخلع ج ؛ ص 775 والسرائر: الطلاق / الخلع والمباراة ج ١‏ 
ص 777 وغنية النزوع: النكاح / الفصل الحاديعشر ص 570. وقواعد الأحكام: الخلع / 
في المباراة بج “ص 1718. ومعالم الدين (لابن القطان): الخلع / في المباراة ج ١‏ ص 151. 


ا كيين اهيا 1 


تت ا ا فر الكل 2 061 


مثلها فى المقام صر يحاً أو ظاهراً؛ ك : 

شوك ان ادن ا حدر ا رداك رن قيار اووس 
بواففيا مد في جللا فز لأمراق نيما لا التفسةتينيها قديانت 
ساعة كان ذلك منها ومن الزوج»'" 

ومونّق جميل بن درّاجٍ عن أبي عبد الله مليُةٍ : «المبارأة تكون من. 
غير أن يتبعها الطلاق»”" 

امسا سيد اللي ال ا ا الى وى ارم 
الخلع بالتتسنة الل ذلك :الث على ان المباراة خلع , والخلع لا يحتاج 
إلى الإتباع بالطلاق إذا وقع بصيغته لا إذا وقع بالكنايات . 

وبذلك انكشفت الغْمّة التي وقعت على جملة من المصئّفين!» في 
المقام . حيث أنكروا على الأصحاب | شتراط إتباع المبارأة بالطلاق مع 
انّفاق النصوص صريحاً وظاهراً على خلافه , فمنهم من قدّم إجماعهم 
عليها . ومنهم من قدمها عليه . 

3 بال7اسببيي سسبو 


) تهذيب الأحكام: ل 52 ؛ الخلم والمباراة ح 4ج خن::7١٠١:الاستضاز:‏ 
الطلاق / باب 4 حكم المبارأة وح #*“ج 9ص .5١9‏ وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب 
الخلع ح 7ج و 11 

1 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 0" و«الاستبصار»: ح 5 و«الوسائل»: حم‎ )١( 

0 وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من كتاب الخلع ج "١‏ ص .15١‏ 

(غ) كالشهيد الثاني في المسالك: الخلع / في المباراة 213 وص غ40 وسبطه في نهاية المرام: 
الخلع / في المننا راة ج كدص ١١"‏ ا 


اعفان اتباع الفنازاة بلك الكل اح حل ل ف 81/7 


التي هي كنايات في الطلاق والخلع كما صرّحوا به فى صيغة الخلع . 

كما أَنّهم لم يعلموا أنّ ما في النصوص مبنىّ على المبارأة التي 
هى الخلع المؤدّاة بصيغته لأنّها قسم منه؛ وليست إيقاعاً جديداً اشتق 
لها صيغة من لفظها , بل هى كالمرابحة والمحاقلة والمزابنة التى لا يشتو” 
لها صيغة تقوم مقام البيع من لفظها؛ لأنها أقسام من البيع وصيغتها 
صيغته » ولكن اختصّت بأسماء لمكان بعض أحكام . وكذلك المبارأة 
التي هي خلع؛ ولذا استفاضت النصوص بعدم احتياجها إلى الإتباع 
بالطلاق كالخلع . 

وبذلك يظهر لك : أنه لا حاجة إلى الاستدلال للأصحاب بخبر 
«ليس ذاك إذا خلع»'" بناءً على قراءته فعلاً؛ حتّى يستدل بمفهومه على 
احتياج المبارأة للطلاق. مع أن صدره منافي لذلك, والتحقيق 
ما عرفت ء والحمد لله رب العالمين . 

(و» بما ذكرناه مكرّرا في باب الخلع وفي المقام يظهر لك الوجه 
فيما اتفقوا عليه من أنه ولو اقتصر» في مورد المبارأة على قوله: 
انت طالق بكذاء صمّ وكان مبارأة؛ إذ هي عبارة عن الطلاق 
بعوض مع منافاة بين الزوجين؟ . 

بل قد عرفت أن الطلاق بالعوض لا مورد له إلا الخلع والمبارأة, 
كما أَنّك قد عرفت عدم اعتبار قصد الخلع والمبارأة في صحّة ذلك مع 


١١ لكن مع ضبطه بالنصب - في ص‎  مّدقت‎ )١( 


إل مص سحيب سي مح + ا د نض فق أن المع 301 
فرض وقوعه في موردهما؛ لأنهما من الطلاق» فيكفي في تحقّقهما : 
اعون لقلا نقد كيين الهو رو كاله ليها 

وبذلك يظهر لك : فساد ما في المسالك”" هناء المبني على 
مشروعيّة الطلاق بعوض من دون خلع ولا مبارأة » فاعتبر قصد الخلعيّة 
والمبارأة مع فرض الوقوع بصيغة «أنت طالق بكذا». ومع عدم القصد 
ا بارا طلاقاً بعوض مشر وعاً في نفسه . 

وقد عرفت'" مخالفته للكتاب والسنّة والاجماع على عدم جواز 
حل الفدية للزوج بدون ذلك ,كما تقدّم الكلام فيه مفصّلاً . 

و4 كيف كان, فلا خلاف!" في أنه إيشترط فى المبارىٌ 
والمباراة ما شرط في المخالع والمخالعة4 بل ولا إشكال, بناءً على 
ما ذكرناه من كونها قسماً من الخلع ‏ الذي قد عرفت وفاء الأدلّة 
نذا عنقت يدن اجتكامه لمعل بهها ونا لفك نه بمو عير للك 

«(و» من ذلك يعلم أَنّه تقع الطلقة مع العوض بائنة ليس للزوج 


فيهاا'» رجوع. إلا ان ترجع الزوجة فى الفدية فيرجع“ ما دامت 
)١(‏ مسالك الأفهام: 5 5207 " 1ص 00غ. 

(؟) في ص 1١‏ 

الس عو 0 ل لا 

الفاالى اتسنقة ارالك يماها | ضناقة: 1 


العمار | تطليقة دايقة ١‏ م ا تت 18141 


في العدة: وللمراة الرجوع فى الفدية ما لم تنقض عدتها» 
كما سمعت دليل ذلك كلّه في الخلع . 

مضافاً إلى قول الصادق عي فى خبر زرارة ومحمّد بن مسلم: 
«المبارأة تطليقة بائنة , وليس في شيء من ذلك رجعة...»7". 

وقول أحدهما له في خبر إسماعيل الجعفي : «المبارأة تطليقة 
بائنة » وليس فيها رجعة»'". 

وإلى غير ذلك ممًا تقدم من النصوص التي اشتمل بعضها على 
اش: شتراط الزوج عليها أنّها إن رجعت بشيء من البذل فهو أملك ببضعها 
الظاهر : في الحكمين معا 525 

ماد لان ير #([الجيار ا شقول الغيرا: 
لزوجها : لك ما عليك واتركني أوتهعل له فباياشها فهر كيال 
أنه يقول : فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك, ولا يحل لزوجها 
أن ياخد متها الآ المهر'فما دول 

وفي مولّق ابن سنان: «المبارأة تقول لزوجها: لك ما عليك 
وبارئني» فيتركها . قال : قلت : فيقول لها : إن ارتجعت في شيء فأنا 


)١(‏ الاستبصار: الطلاق / باب 4 حكم المباراة ح 'ج و سه 
(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع والمباراة ح ١؟‏ ج 8 ص .٠١١‏ وسائل الشيعة: 
(*) الكافي: الطلاق / باب المبارأة ح 0 ج 1 ص 157. تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: 





بسي ا ا ب ع تن قو اهز الكادة 21 21) 
أملك ببضعك؟ قال : نعم»7"ا 
وفي صحيح الحلبي : «المبارأة أن تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك 
و ا ا 
إل أن ما فيها من اعتبار اشتراط ذلك في المبارأة لم أجد به قائلاً.' 
بل ظاهر اقتصارهم على غيره _من الفرق بينها وبين الخلع عدمه, 
ومع فنا وعدي ذاه ذل تترر ف فيق المدنع ولك 01 اذ لك القاذا 
1 رجعت. كما أنّ لها أن ترجع وإن لم يذكر هذا الشرط بينهم كما سمعته 
> اق الخلد و كناايتية لكايه الى لااخلات فى تجرنانهاى المقاويل 
ولا إشكال؛ لما عرفت من أَنّها قسم من الخلع . 
بل من هذه النصوض يسفاد حكم الرجوع يبعض القديةء الذي قن 
عرفت البحث فيه سابقاً. 
«و4 كيف كان ف«المبارأة كالخلع» في جميع ما تقدّم 9لكنٌّ 
المبارأة» تفترق عنه بأمور ثلاثة : 
أحدها : لايع هنك قزاهة كر" من الزوجين» 
)١ ْ‏ انظر «الكافي» في الهامشس اناي ا ١‏ و«الوسائل»:ح 0 
0 لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب المبارأة م 4417 ج 7 ص 015.: وسائل الشيعة: 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: كراهيّة كل واحد. 


تواووق الغداز القن العلة. ' .سب سمسسي ع ‏ ا جج /1 11 


ل« صاحبه. ويترتب الخلع» المقابل لها «على كراهة'" الزوجة» 
ا 

وو» ثانيها :أنه ياخذ فى المبارأة بقدر ما وصل إليها منه»4 من 
الجهر دول بع كاله الريادة وفى الشلع جخائز» لمااعرفت: 
بلا خلاف أجده'" في عدم جواز الزيادة» بل الإجماع بقسميه عليه'* 

بلغو :سؤاعةامن الأصعاي "ارصع هو ان اح المينا وق يل 
لايد ان يقتصر على الأقل؛ لما سمعته من صحيح زرارة السابق'" 
الصريح في أَنّ المبارأة يوُخذ منها دون الصداق, والمرسل في الفقيه 
أنه «روي: أنه لا ينبغى له أن يأخذ منها أكثر من مهرهاء بل يأخذ منها 
دون مهرها...» "ا 1 

إلا أنّ ذلك لما كان منافياً لعموم تسلّط الناس على أموالهي!6 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: كراهية. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: ولا تحل. 

(؟) كما في التنقيح الرائع: الخلع / في المباراة ج ' ص 5157. وكشف اللثام: الخلع / في 
المباراة بج 4 ص 6 ,. 

(4) ينظر غنية النزوع: النكاح / الفصل الحادي عشر ص 570 والحدائق الناضرة: الخلع / في 
المباراة ج ١6‏ ص 157. ورياض المسائل: الخلع / في المباراة ج ١١‏ ص 574. 

(0) كالشيخ في النهاية: الطلاق / الخلع والمباراة ج ١‏ ص ١ال!4.‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
الطلاق / المباراة والنشوز ص ؟577. 

(3) فى ص 51. 

(0) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / ياب المبارأة ذيل ح 7 س 7ص .01١‏ وسائل الشيعة: 
باب 8 من كتاب الخلع ح ” ج "١‏ ص 594. 

(6) تقدّم في ص 11. 





يي ا ا ل ل زط وو لز لاد ل 1 


وقوله تعالى : «فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه»'" و«فيما 
1 افتدت»!" وغير ذلك ومعارضا بصحيح أبي بصير السابق'", وحب 


ون 
إرادة المهر فما دون من العبارة المزبورة التي عبّر بمثلها عن ذلك في 
غير مقام . ومن هنا كان الأقوى ذلك وفاقا للمشهور!". 
«(و4 ثالتها : أنّها لتقف الفرقة في المباراً 5 التي فسّرها المصتّف 
نان ول : «بارأتك» «على التلفظ بالطلاق, اثفاقاً مدا ننسقة: 
1 زوقى للع غلى القلاف 4 اماق اللتى عرفت العان يه كنا ناك 


ون 


هرت التكتيق فى المياراةهوانه العالى: 


سور الها ا 1 

(") سورة البقرة: الاية 9؟5. 

(؟) فى ص .١105‏ 

(4) نقلت الشهرة في المهذّب البارع: الخلع / في المباراة ج 7 ص 015. وكفاية الأحكام: 
الخلع / في المباراة ج ١‏ ص 585. 

وصرّح بالحكم في الكافي في الفقه: الطلاق وأحكامه ص 07 والسرائر: الطلاق / 

الخلع والمباراة ج ١‏ ص 755 وقواعد الأحكام: الخلع / في المباراة ج ‏ ص 178. 
والتنقيح الرائع: الخلع / في المباراة بج 7 ص 517. 





وكتاب الظهار» 


الذي هو مصدر «ظاهَرَ» مثل «قائّل» مأخوذ من الظهر؛ لأنّ صورته 
الأصليّة أن يقول الرجل لزوجته : «أنت عليّ كظهر أمّي» . وخصٌ الظهر 
لأنّه موضع الركوب, والمرأة مركوبة وقت الغشيان, فركوب الأمّ 
مستعار من ركوب الدابة , ثم شبّه ركوب الزوجة بركوب الم الذي هو 
ممتنع . وهو استعارة لطيفة!". 

وكان طلاقاً في الجاهليّة محرّماً أبداً. وحرّم في الاسلام, فقال: 
«والذين يظاهرون...»”" إلى اخرها . 

والسبب في نزولها على ما في خبر حمران عن أبي جعفر 34 
ار ا ا 
النبيّ فقا لفيا رسول الست إذ فلاناً زوجي» وقد نشرت"" له 


)01 0 نا ارم : ص /78 ا 
)١(‏ سورة المجادلة: الاية ". 


اا ا 00 


بطني , اع على دنياه واخرته »لم ير مني يكروها , كوه إليك , 

قال : فيم تشكينه؟ قالت : إِنّه قال: أنت عليَّ حرام كظهر أمَي» وقد 
أخرجني من منزلي» فانظر في أمري» . 

«فقال لها رسول الله يََيَيْةُ : ما أنزل الله (تبارك وتعالى) كتاباً أقضي 

17 فيه ببنك وبين زوجكء وأنا أكره أن أكون من المتكلفين. فجعلت. 


4 رضن 


تبكي واتشكي ما بها إلى الله (تعالى عرّ وجل) وإلى رسول الله ييه ؛ 
وانصرفت» . 


«قال : فسمع الله (تبارك وتعالى) مجادلتها لرسول الله يََيهُ في 
زوجها وما شكت إليه , فأنزل الله (عرّ وجل) في ذلك قرآناً: (بسم الله 
الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى 
الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير *# الذين يظاهرون منكم من 
نسائهم ما هن أمّهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإّهم ليقولون منكراً 
من القول وزورا وإن الله لعفو غفور)"”» . 

«قال: فبعث رسول الله يي إلى المرأة فأتته . فقال : جيئي بزوجك 
فأتت به ء فقال له : قلت لامرأتك هذه : أنت علي حرام كظهر أَمّي؟ فقال : 
قد قلت لها ذلك , فقال له رسول الله يَيَاة قد أنزل لله تعالى فيك وفي 
قرا نكر انا فقرأ عليهما الآيات, ثمّ قال:ه فضمّ إليك امرأتك , فإنّك قد 
للكقية :من التو ورور وكديعنا ان عناتوغقر للك و لتقن 


(1“شضورة المجادلف اليه 321 


دورول لكام يي يس يييي يي ب سب ييا 


لقال : فاتضرقف الرجل وهو ناده على ما قال لامراتته.وكرة الله 
السكرج]! خنن وى عبر ]نيرق اف امال ماد 
(والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا) يعنى ما قال 
الرجل الأَوّل لامرأته : أنت عليّ حرام كظهر أمّسي . قال: فمن قالها 
بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأوّل (ف) إِنّ عليه (تحرير رقبة من قبل 
أن يتماسًا) يعني مجامعتها (ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير 
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) يعني (من قبل أن يتماسًا فمن 
لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً) قال : فجعل عقوبة من ظاهر بعد النهي 
هذاء ثم قال : (ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله)١"‏ قال : هذا 
عد ايان 

«قال حمران : وقال أبو جعفر ليا : ولا يكون ظهار في يمين ولا في 
غضبء ولا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين 
مسلمين»'". 

وهذا الرجل المزبور الذى هو مورد نزول او الظهيان: امس من 7 
الصامت وزوجته خولة بنت المندر؛ لخبر ابن أبي حمين كن أبان وغيره 0 
عن أبي عبد الله ليةٍ المروي في الفقيه. قال: «كان رجل على عهد 
كا طورة المعائلق انا ميو 00000 
(1) تفسير القمّي: ذيل الاية ١‏ من سورة المجادلة ج ١ص‏ 507 - 504 الكافي: الطلاق / 


باب الظهار ح ١اج ١‏ اص 7 وسائل الشيعة4 ات ١‏ من كتاب الظهار ح 2 3 
ص ١‏ 





حأ ا ا باو فل لكلا س1 
رون انه 1 يقال لاديس تبن الفدا ميك كا عق اعراء يتقان لها 
خولة فك المندر:فقآل لها ذات روم» أنت على كظهر ام اله تدع :فقا 
لها : أيّنها المرأة, ما أَظنّك إلا وقد حرمت عليّ» . 

«فجاءت إلى رسول الله تيه فقالت : يا رسول الله إنّ زوجي قال 
لي : أنت علي كظهر أمّي . وكان هذا القول فيما مضى يحرّم المرأة على. 
زوحيا قال لها رول اش جما اطتكف الاو قن كدر ميت علية). 

((فرققيت. لحرا يدها إلى السماء وقالك: احذكر إلى مها لى قراف 
زوجي ء فأنزل الله تعالى : يا محمّد (قد سمع ...) -إلى آخرها _ثمٌ أنزل 
الله (عرٌ وج() الكفارة في ذلك. فقال: (والذين يظاهرون من 
نسائهم ...160" إلى كر ها 

وإن لم يكن بالتفصيل المزبور الذي فيه أنّ الكفّارة على غير الرجل 
المزبور ممّن يفعل فعله بعد نزول الاية . 

لكن غن المرتضى فى رسالة المحكم والمتشابه نقلاً مين 'تتفسير 
النعماني بإسناده إلى علي َيِةٍ : «وأمًا المظاهرة في كتاب الله تعالى : 
فإنّ العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلى آخر 
الأبد فلمًا هاجر رسول الله يَييْةُ كان بالمدينة رجل من الأنصار يقال 
له أوس بن الصامت , وكان أَوّل رجل ظاهر في الإسلام؛ فجرى بينه 


١ وسائل الشيعة: باب‎ 0531١ من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب الظهار ح 1ج ص‎ )١( 
.7١9 ص‎ 5١ ج‎ ١ من كتاب الظهار ح‎ 


ففتقن 1 ده اللهان ١‏ سيم عسي تت تسم سح و ا ع و 111 
وبين امرأته كلام , فقال لها : أنت علي كظهر أَمي . ثم إن ندم على ما كان 
منه . فقال : ويحك إِنَا كنا في الجاهليّة تحرم علينا الأزواج في مثل هذا 
قبل الإسلام , فلو تيت رسول الله ييه فسألته عن ذلك» . 

«فجاءت المرأة إلى رسول الله يَيَُةٌ فأخبرته , فقال لها : ما أظنّك إلا 
فد سريف عليه الى اخر الا تدوعت وركك ويوقالف؛ امكو الى اذه 
فراق زوجيء فأنزل الله (عرّ وجل): (قد سمع - إلى قوله: - والذين 
يظاهرون...». 

«فقال لها رسول الله ييه : قولي لأوس زوجك : يعتق نسمة , قالت : 
وأَنْى له نسمة؟! واللّه ما له خادم غيري ء قال : فيصوم شهرين متتابعين , 
فقالت : إنه شيخ كبير لا يقدر على الصيام, فقال : مريه فليتصدّق على 
مقن سكا لقالت ران ناهد ؟ افر ناما ين لابهها عور 7 
منّاء قال : فقولي له : فليمض إلى أمّ المنذر فليأخذ منها شطر وسق تمرء 


ص 
٠‏ 


: فليتصدق عل 00 لسكا يا 


مه 
- 


وهو ظاهر في أنّ الكفّارة كانت على الرجل المزبور والأمر في 
اسيل 

(و» كيف كان, ف9النظر فيه» أي في كتاب الظهار يستدعي 
000 خمسة4 : 


.)2١0 0 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح؛ ص‎ .١6١-١ 55 المحكم والمتشابه: الظهار ص‎ )١( 


١١7‏ بدب 0 0 جواهر الكلام (ج ؛*) 


[الأمر] 9الأوّل» 
(في» قول «الصيغة» 

(وهو”4 يتحقّق ب9 أن يقول: أنت علي كظهر أمَي» 
بلاخلاف"" نضّاً وفتوى» بل الإجماع بقسميه عليه'" من المسلمين 
تماد عن العو هي 

«وكذا» يتحقّق لو قال» بدل «أنت» : «هذه» أو «زينب» أو 
ما شاكل ذلك من الألفاظ الدالّة على تمييزها!*» بلا خلاف أجده 
فيه" أيضاً؛ لظهور المثاليّة فيما ورد من النصوص "'" بلفظ «أنت» . 

نعم , قد يقال : باعتبار التلقّظ بما يدل عليها . فلو قال : «كظهر أمّي» 
يمرا لأسهها لم بقع ؛ للأصل وغيره . 

«و» كذا ؤلا عبرة باختلاف الفاظ الصّلات”؛ كقوله: انت 


)١(‏ في نسخة الشرائع: وهي. 

١ وكفاية الأحكام: الظهار / في الصيغة ج‎ .١58 كما في المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص‎ )١( 
1 2 اق والحدائق الناضرة: الظهار / في الصيغة ج 6 صن‎ 

(؟) ينظر غنية النزوع: النكاح / الفصل العاشر ص 5717 و571. ومسالك الأفهام: الظهار / في 
الصيغة ج 4 ص 411. ونهاية المرام: كتاب الظهار ج ١‏ ص .١0١‏ ورياض المسائل: كتاب 
الظهار ج ١١‏ ص 570. 

(؛) في نسخة الشرائع: تميّزها. 

(0) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح بس 5 ص 5260. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الظهار. وباب ١‏ منه ح ؟. وباب 1 منه ح 5 و" 
ج 5١1‏ ص 3١9‏ فما بعدها. 

(/) في نسخة المسالك بدلها: الصفات. 


لو شبّه زوجته بظهر احدى المحرّمات نكا اد وكام يي ني ب 1لا 


5 أو عندي» أو «لديّ» أو «عليّ» أو نحو ذلك؛ لظهور اختلاف * 
ما ورد من النصوص فيها بعدم اعتبار لفظا مخصوص منها . 0 
بل الظاهر عدم اعتبارها أصلاً. فلو قال: «أنت كظهر أمي» صم 
كما لو قال : «انت طالق» . 

واحتمال'" الفرق بينهما ب «احتمال صيغة الظهار مجرّدة عن الصلة 
كونها محرّمة على غيره حرمة ظهر أمّه عليه. بخلاف الطلاقء فإ 
لا طلاق!" وهى فى حبسه دون حبس غيره» لا وجه له بعد ظهور إرادة 
ارود 

فما عن التحرير : من التوقف مع حذف الصلة'", لا يخلو من نظر . 

وكذا لا يعتبر فى التشبيه لفظ الكاف قطعاء. بل يكفى «مثل» 
ونحوهاء وفي الاكتفاء يدوق اذاه التشيزة ونه اكير الأحوط - إن 
لم يكن الأقوى ‏ خلافه . 

«و» كيف كان, ف« لو شيّهها بظهر إحدى المحرّمات نسبا أو 

راعا كالم ركهت راان : 

صحيح زرارة عالت أ جعفر علد عن الظهار؟ فقال: هو من 
كل د محر اء أو حت أربعفة أرخالةه ولة كتون الطهار فى 





.]11 كما في مسالك الأفهام: الظهار / في الصيغة ج 4 ص‎ )١( 
(؟) في المسالك: للإطلاق.‎ 

(؟) تحرير الأحكام: الظهار / في أركانه ج ؛ ص .٠١7‏ 

() في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 





مسل يمس يتثج ا جف لخر | قز الكلام (ج 2) 


بمين . قال: قلت : كيف يكون؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر 
فى عبر سباع ا ددعل حراء هل طهر امن او الخ »وهو بون 
ذلك الظهار»١".‏ 

وصحيح جميل بن دراج : «قلت 1 عبد الله عْقِةٍ : الرجل يقول 
لامرأته : أنت علي كظهر عمّته أو خالته؟ قال : هو الظهار ١»...‏ . 

ومرسل يونس الآني عن أبي عبد الله غ9 : «وكذلك إذا هو قال : 
كنض النجا زه 3 

دالة على تحقّق الظهار, مؤيّدة بإطلاق أدلته . 

وصحيح سيف التقار: «قلت لأبي عبد الله 4 : الرجل يقول 
لامرأته : أنت عليَ كظهر أختي أو عمّتي أو خالتي؟ قال: إِنّما ذكر الله 
الأتهات , وإنَ هذا لحرام»'" مود بالأصل . 

ولكن لا يخفى عليك أَنّ «أشهرهما» روايةً وفتوى «الوقوع» 
لانقطاع الأصل بالنصوص المزبورة , المعلوم رجحانها على صحيح 


)١(‏ الكافي: الطلاق / باب الظهار م ” ج 7 ص 107. تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم 
الظهار ح ١‏ ج 8 ص 4. وسائل الشيعة: أورد صدره في باب ؛ من كتاب الظهار م .١‏ وذيله 

(؟) الكافي: الطلاق / باب الظهار ح ٠١‏ ج 1 ص .٠00‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ 

(؟) يأتي في ص 776 171. 

(غ) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح اص .,١01/‏ و«التهديب»: ح فون ا 
و«الوسائل»: ح 8 


ال اقكه روه ناعنك الموزدات نميا ار رطاف عيبب ست لاا 
سيف القابل لإرادة بيان : أن المذكور في الآية «الأمّهات», وهو كذلك 
ولكن لا ينافي ثبوت التحريم ال شرو قوله ع : «وإن هذا 
لحرام» جواب للسائل . فيكون حينئذٍ كالأخبار السابقة , فلا ريب في 
أن الأقوى الوقوع . 

إنما الكلام في تنزيل الرضاعيّات منزلة النسبيّات في ذلك : 

فقيل به”"؛ لقوله يَييُُْ : «ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»!", 
ولعموم قوله مَليْةِ فى الصحيح السابق : «كل ذي محرم»'". 

وقيل : لا يقع'؛ للأصل وانسياق النسبيّات من المحرم والمحارم , 
والتنزيل المزبور إنما هو في التحريم خاصّة, لاما يشمل انعقاد 
صيغة الظهار . 

ومن الغريب ما في المسالك من رد ذلك بأنّ «(من) في الخبر : 
ما تعليليّة مئلها في قوله تعالى : (ممّا خطيئااتهم أغرقوا)'* أو بمعنى 
الباء كما في قوله تعالى : (ينظرون من طرف خفىّ)" والتقدير: يحرم 


)١(‏ كما في المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص .٠0١ ١139‏ والجامع للشرائع: الطلاق / الظهار 
والايلاء ص 487. واللمعة الدمشقيّة: كتاب الظهار ص .5١0‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ج ٠١‏ ص .5/١‏ 

(؟) تقدّم في ص .١7١‏ 

(؛) كما في المهدّب: الطلاق / باب الظهار ج ١‏ ص 34؟. والسرائر: الطلاق / الظهار والاإيلاء 
ج ”اص 7١9‏ 

(0) سورة نوح: الاية 50. 

)١(‏ سورة الشورى: الاية 6غ. 


ا يعسي يج ا تي انقو قا اكلام ع 0 
لأجل الرضاع أو بسببه ما يحرم لأجل النسب أو بسببه , وكلاهما مفيد 
للمطلوب؛ لأنّ التحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة 
إجماعاء فيثبت بسبب الرضاع كذلك»7". إذ هو _كما ترى -اجنبيَ عن 
انعقاد صيغة الظهار به . 

ومن هنا بان لك : أن الأقوى عدم الوقوع بالأم الرضاعيّة فضلاً 
3 0 0 2 

كما أنّه بان لك : الوقوع بالتشبيه بالمحارم كالاخت والعمّة . فضلا 
عع العذات: ال بور اتوائع سق فى اخد الفوليره واه كاف الفلاقر 
افسياق الوالذة نبلو امنئلة فين ل ش 

كد الحال في الصور الست المذكورة في المسالك”". 

«ولو شبّهها» أي الزوجة «ب» أن قال : «هي» 8 ماقام مقام 
الل عليه كنيل انه اوكهرها اويظهاك رصي ذلك سن أجراتنا. 
من غير فرق بين ما يتوقف حياتها عليه ألا يتوقف , ولا بين ما حلته 
الحياة من الأجزاء وبين غيره «قيل: لا يقع4 والقائل المرتضى”'"., بل 
قيل: «والمتأخّرون»!, بل في اتعضا وه :ا لوننةا افد كاده 
الاماميّة»'" «اقتصارا» فيما خالف الأصل بل الأأصول على منطوق 


.1717 - 577 مسالك الأفهام: الظهار / في الصيغة ج 4 ص‎ )١ 
15 ض٠» ؟ المضدر الساق‎ 

تاونة) الانتضار ماله ا ا 

غ) مسالك الأفهام: الظهار / في الصيغة ج 4 ص .67١‏ 


ييح ١‏ ليييح سمسإلإ اح ٠‏ ليمي 


و 0 ََ 
١‏ كيد ود انها رهها ار ليها ٠‏ دس يي ع يي 01/1 


الانة"افدوقيرها فق ادلة الطوان لمكا ىعن المفروكن هلها ولو مرة 
والاحفلة العنداء 

«و» لكن «بالوقوع رواية فيها ضعف» وهي رواية سدير 
عن الصادق عله : «قلت له : الرجل يقول دفر ناد عليّ كشعر 
امى :ا واكقيلهاة: او كبطلنيا او كرعطلها اتفال ما عق و إن اراقديه الظنهار 
فهو الظهار»”". 

ولكن هي منجبرة بما عن الشيخ في الخلاف من اللاجماع على 
0" بل وبعمل الصدوق!" والقاضى""' وابن حمزة!", فإن ذلك مع 
روايتها فى التهذيب'" الذي هو أحد الكتب المعتبرة المتبيّنة _كافٍ فى 
جواز العمل بها . 

خصوهنا عد اعد ادها وموس موس عي اسن كيك 11 : 
«سألته عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ كظهر أَمّي أو كيدها أو كبطنها أو 


)١(‏ سورة المجادلة: الأية ؟ و"5. 

)١(‏ في المصدر بدلها: ككفها. 

اننيعا لمكا الاك «زبات النطكر الظها ردت لانو انض زه وبطائل الع با 
من كتاب الظهار ح ؟ ج 7١‏ ص .5١7‏ 

(؛) الخلاف: الظهار / مسألة 9 ج غ ص .07١‏ 

(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في الظهار ج / ص .:٠١‏ وانظر هامش المقنع: 
باب الطلاق ص ؟507. 

(1) المهذّب: الطلاق / باب الظهار ج ١‏ ص 59/8. 

(0) الوسيلة: الطلاق / بيان الظهار ص 5"1. 

(8) تقدّم المصدر عند قل الخبر. 


ىا ل يي ل ا 001 2011 ا اا 1 1 جواهر الكلام ا غ*) 


كفرجها أو كنفسها أو ككعبها , أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزم فيه ما يلزم 
المظاهر؟ فقال : المظاهر إذا ظاهر امرأته فقال : هي عليّ كظهر أمي أ 
ا نينها يكو بد اكه البخو يي 
ل" لزمه الكقّارة في كل قليل منها أو كثيرء وكذلك إذا قال هو: 

كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكقارة»!". 

ولا معارض لذلك سوى انسياق صوع الصيغة من الاسم . وهو غير 
صالح للمعارضة. خصوصا بعد ملاحظة صوغ الصيغة في سائر العقود 
من غير مبدأ اسمهاء وسوى ما في صحيح زرارة وخبر جميل 
السابقين'" اللذين لم يسق الحصر فيهما لما ينافي ذلك , وعلى تقديره 
فلا يصلح لمعارضة المنطوق المزبور. 

هذا كله في التشبيه بغير الظهر من الم . 

ما لو شبّهها بغير أنه بما عدا لفظة الظهر» من اليد والرأس 
وغيرهما «لم يقع قطعأ» للأصل السالم عن معارضة ما دل على 
إلحاق المحارم بالأمّ بعد أن كان في خصوص التشبيه بالظهر . 

ولكواقيةة | مواق كان وود 3 للن لأ نه ظاهو «حخصيوضا مرسا: 


)١(‏ في المصدر بدلها: فقد. 

(1) الكافي: الطلاق / باب الظهار ح 77 ج 7 ص 177., وسائل الشيعة: أورد صدره في باب 1 
من كتاب الظهار ح .١‏ وذيله في باب 4 منه ح 4 ج 5١‏ ص 17١٠١‏ و7١51‏ 

(؟) في ص 177-77١‏ 

(4) تقدّم في ص .١77- ١7١‏ 


لو قال: «أنت على كاممّى» أو «مثل أممى» لصم ب ا ا مر رايا 


بونس'" منها في كون غير الأمّكالأمٌ في تحقّق الظهار بالتشبيه 
واسواء كان بالظهر أو غتيرة شتصوضا سد سعاودية كنون الظهار 

فالأقوى الصحّة إن لم يكن إجماعا كما عساه يشعر به لفظ القطع في 
عبارة المتن» لكن عن المختلف : «ان بعض علمائنا قال بوقوعه, 


واخرين بعدمه»'", ونحوه عن ابن إدريس'". 


(ولو» شبّه الجملة بالجملة بان إقال: انت» على « كامّى, 

ع .2 ّ 5 
أو مثل مَى, قيل » والقائل لشي اغا ومن تبعه !9 : ويقع إن قصد به 
الظهار» . 

ولعله اللاقوى؛ لفحوى الخبرين السابقين"''. بل قيل : «إنه اولى 
بالتحريم؛ لاشتمالها على تلك الأجزاء التى منها الظهر" الذي هو محل 
النص والفتوى»". مؤْيّدا ذلك : باطلاق أدلة الظهار الذى صار معناه 
)١(‏ تقدّم في ص .١77 2-١70‏ 
(؟) مختلف الشيعة: الطلاق / في الظهار ج /اص .]4١0‏ 
(') السرائر: الطلاق /الظهار والإيلاء ج ١‏ ص 7١3-7١8‏ و١٠/.‏ 
(؛) المبسوط: كتاب الظهار ج فعض 11 
(0) كابن البرّاج في المهدّب: الطلاق / باب الظهار ج ١‏ ص 758, والكيدري في الإصباح: 

الطلاق / الفصل السادس ص 407. 

(7) في ص 171-110. 
() في المصدر بدل «لاشتمالها...» إلخ: «لاشتمالها على تلك الأجزاء وزيادة. ولاشتمال 


جملتها على ظهرهأ». 
(6) مسالك الأفهام: الظهار / في الصيغة ج 4 ص ١7غ.‏ 


. لح ا ل 7ج حت تقو أشن الكاوم 1 118 ) 


-ولو بمعونة النصوص _إنشاء تحريم الزوجة عليه وانها كامّه او باقي 


محارمه . 
خلافاً للأكثر كما في المسالك'", وهو مبنيٌ على اعتبار ذكر الظهر 


ومنه يعلم ما في قول المصّف : «(وفيه إشكال. 2-0-7 
٠ :‏ اختصاص الظهار بمورد الشرع. والتمسّك في الحلّ بمقتضى 
اهيل 4 
ولو شه بعض أجزاء الزوجة بجملة الآء مريداً به الظهارء فالظاهر 
الصحّة أيضاً بناءً على ظهور الخبرين في الاكتفاء بالكناية في تحقّق 
الظهار مع القصد , وهذا منها . ش ش 

وكذا لو شبّه جزء الزوجة بظهر الأم؛ بل وكذا لو شبّه الجزء بالجزء . 
كما لو قال : «يدك علىّ كيد أمَى» ودام الظهار. واولن من ذلك 
ابي يس ار ال 

ووالعدلة: بالمدار هلان انساءتكري الو علاط وضيهها باعدى 

المحرّمات النسبيّة من غير فرق بين الصريح و4 الكنائي . 
نعم «إلو شبّهها بمحرّمة بالمصاهرة 1 كأ لزوجة, 
وبنت زوجته المدخول بهاء وزوجة الأب والاابن. لم بقع" 


) النسدر الاق ص ؟877. 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك - وأشير إليها في هامش المعتمدة ‏ بدلها: العقد. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: به. 





لو قال سالك اعلن كظهن ابن اخ و اس ب حي لاا 
الظهار» للأصل بعد انصراف المحرم أو المحارم إلى النسبيّات . فما عن 
المختلف من التحريم أيضاآ"'لا يخلو من نظر. 

«وكذا لو شبّهها بأخت الزوجة أو عمّتها أو خالتها» مما بحر 
في حال لا مطلقاً: ضرورة كون حكمها حكم الأجنبيّة في جميع 
الأحكام, لأ تحريمها يزول بفراق الأم”" والأخت, كما يحرم جميع 
ناه العاله على المتزوع اريها ريخل لداكل و الحلا تن اللسدث مغددة 
بغير ذلك على وجه التخيير بفراق واحدة من الأربع . بل عمّة الزوجة 


َ< 
9 
©؟ 


وخالتها لا تحرم'" عينا ولا عبد إنما تحرم!! على وجه مخصوص . 
كما هو واضح . 

و4 أولى من ذلك بعدم حصول التحريم «لو قال: كظهر 5 0 
أخي أو عمّي» فإنّهِ إلم يكن شيئأ» بلاخلاف أجده'. بل في 
المسالك: «هو محل وفاق»؛ للأصلء ولأنّ الرجل ليس محلا 


.1١5© مختلف الشيعة: الطلاق / في الظهار ج /اص‎ )١( 

(5) التى يزول تغعريمها بفراق الم فى #بنت غير المدخول: بها ل" الأحت :ول العمة :ول الخالة: 
فكان الأولى ذكر هذا المثال أيضاً 

(#اق؟) الأوكن التعيور جرلا سان )بو ارما 

(0) نفى الخلاف في الحدائق الناضرة: الظهار / في الصيغة ج ١0‏ ص 147 115. 

وصرّح بالحكم في الجامع للشرائع: الطلاق / الظهار واللإيلاء ص 1/7. وقواعد 

الأحكام: الظهار / في أركانه ج ‏ ص ؟7١,‏ وكفاية الأحكام: الظهار / في الصيغة ج ١‏ 
ص 541 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 40ج 7 ص 521. 

(1) مسالك الأفهام: الظهار / في الصيغة ج 4 ص 80. 


الل ا ا و ا الكلام (ج غ2) 


للاستمتاع ولا فى معرض الاستحلال . خلافاً لبعض"'": فحرّمه قياساً 
عل يعارم لجسا 


«(وكذا لو قالت هي: أنت علي كظهر أبي أو أمِي!”4 لأ نَ الظهار 
من أحكام الرجال كالطلاق إجماعاً". 


«ويشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر» 
على نحو الطلاق ؛ بلا خلاف 5 فيه(4) نضااه) وفتوى »2 بل االإجماع 
قسية وان 

نعم , في المسالك نوما انا شتراط كونهما عدلين فلا دليل عليه إلا 


5 )/00 
من عموم”" اشتراط العدالة في الشاهدين , وفي إثبات الحكم هنا بمثل 
ذلك ما لا يخفى من الإشكال. وقد تقدم في الطلاق! و0" 
)01 حليه العلماء: ج لاص 1 ,المجموع: ج ١7/‏ ص 50 المغني (لابن قدامة): ج "١‏ 
ص 008. الشرح الكبير: ج / ص .05١‏ 

(1) في نسخة الشرائع: كظهر أَمّي وأبي. 

() كما في مسالك الأفهام: (تقدّم المصدر انفا). 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: الظهار / في الصيغة ج 0" ص ؟ الى ورياض المسائل: كتاب 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ” من كتاب الظهار ج 5١‏ ص .,5١7‏ 

لطر الامتضارمسالة /الا ا ص ,52١-37٠١‏ والسرائر: الطلاق / الظهار والإيلاء ج ١‏ 
ص ١٠ل‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١‏ ج5 ص /11” -558, وكشف اللثام: الظهار / فئ 
احكامه ج لاضن 11212127 

)/7 وسائل الشيعة: انظر باب ١ع‏ من كتاب الشهادات ج /الاص .55١‏ 

(6) في ج 755ص .١1517‏ 

(9) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق ح 4 ج 7١‏ ص 55. 


اعتبار التنجيز فى الظهار ‏ + ل ل ل ننس ١#‏ 
بالأحتواء:فبهها بالاسلاى كما اطلق هاوق عرفت المسيت مي 
هناك . 

«ولو جعله يمينا» جزاء على فعل أو ترك: قصداً للزجر عنه أو 
البعث على فعل , سواء تعلّق به أو بها؛ كقوله : «إن كلّمت فلاناً أو إن 
تاكتك الضلاة قات علي كظهر أَمّي» «لم يقع» . 

بلا خلاف أجده فيه'"؛ فإنّه لا يمين بغير الله ولقول أبي جعفر نهل 
فى صحيح زرارة السابق : «لا يكون الظهار فى بمين»' " وفى حسن 
حمران : «لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولاافي غضب ...»!“. 

والايقاتى جوازه على حواز معلعا بنناء صلييه لسومة الشبالين 
عندناء واتّحاده في الصورة مع مفارقته له في المعنى والقصد _لأنّْ 
المراد من الشرط مجرّد التعليق , وفي اليمين الزجر والبعث _لا يقتضي 
عجرا نج يخصوصا بفه وا سمةكين النسل والتوى و انه العام 

«ولا يقع» إنشاوه «إلا 0 فلو علقه بانقضاء الشهر 01 
دخول الجمعة4 أو نحوهما من التعليق على الوقت «لم يقع على» 


.80 مسالك الأفهام: الظهار / في الصيغة ج 1 ص‎ )١( 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الظهار / في الصيغة ج ١0‏ ص 4؟١1١.‏ 

(5) تقدّم فى ص .١77- ١7١‏ 

لكام لا بحطرء الققيدالطلدق #بآنالظهار 2 188لا لاص 81 6منهد ين الالعكاء: 
الطلاق / باب ١‏ حكم الظهار ح 8 ج 8 ص .٠١‏ وسائل الشيعة: باب لمن كتاب الظهار ح 1 
اج 5لاص 5١6‏ 


سمح بح ا ل عه بشو لالطو زعا 
القول 7" «الأظهر 4 بل الأشهر , بل المشهور”". بل لا ينبغى الخلاف فيه؛ 
لمنافاة ذلك لاويقاع . 

بخلاف التعليق على الشرط الذي هو _مع انك ستسمع النصّ فيه - 
غير منافٍ لنفس الإنشاء؛ ضرورة رجوعه إلى تاخير مقتضاه وإلى 
متعل الأنشناء» تعو التغليق فى ««أكرم زيدا غدا»روقى النذر.وتحو هنما 
مقا كان التعليق يفيه لتتعلى الاشاى لآ لداتضيه فا دغير عضوو التحفق 
نكاات عن طنظيه رانس دو و و فت تعلق الآنا و ومعدانالاتتساء. فاه 

بل ريما اكتفى بعضهم'" فى مشروعيّته بالعمومات, وإن كان فيه : 

رم هنا كاذرمن اعمال عند مساب عدم هوا 3 التعليق المويور 
في كل عقد أو إيقاع إلا ما خرج بالدليل, من غير فرق بين الوصف 
والقوط : 

إوقيل>» والقائل الشيخ فى محكيٌ المبسوط!: بقع» 
حينئدٍ إلى عدم الإنشاء . 
)١(‏ جعلت.في نسخة المسالك جَرَءَ من المتن: 


(") كالشهيد الثاني في المسالك: الظهار / في الصيغة ج اص 8لغ. 


هلمم الظهار انق افرارة ممبححة خمي سم ججح حب عي به هم اللا 


ل و اجر لعجيل ع عو وو دله رل 0 

وفيه ما لا يخفى بناءً على كون المراد بالمعلّق _الخارج بقيد التنجيز 
الذق انشاؤه معلق .لأ التعلق اثره اى متعلقة على أمر بمحقق كانقضاء 
الشهرءورة خول التحعيعة كما نوهي ضير يواتن اتدل «الدليل المزتويره 
ولاريب في أنّه منّجه؛ إذ احتمال جواز المحتمل دون المتيقّن 
كما ترى » بل الأدلّة لا تساعد عليه؛ إذ لا تعرّض فيها لكون المعلّق عليه 
معلوم الوقوع لدى المعلّق أو لا. 

ولعلّه لذا قال المصنّف _مشيرا إلى القول المزبور الذي مقتضاه جواز 
التعليق فى نفس الإنشاء ‏ : وهو نادر» إذ لم نعرف من وافقه عليه 
بل لعلّه لا قائل به بالمعنى المزبور, فتخرج المسألة عن الخلاف بعد 
حمل كلام القائل على إرادة تعليق الأثر والمتعلق . 

وهل يقع فى إضرار؟ قيل4 كما عن النهاية'" والوسيلة”": 
إلا» يقع؛ لقول الباقر علي فى حسن حمران : «لا يكون ظهار في يمين 
ولافى إضرار...)»!. 1 

«وفيه إشكال, منشؤه: التمسّك بالعموم» والإطلاق كتاباً 5 


.18١ استدلٌ به لهذا القول وأجاب عنه في مسالك الأفهام: الظهار / في الصيغة ج 1 ص‎ )١( 
وكشف اللثام: الظهار / في أحكامه ج 4 ص 17 ؟.‎ 

.]16 ص‎ "١ النهاية: الطلاق /الظهار والإيلاء ج‎ )١( 

(؟) الوسيلة: الطلاق / بيان الظهار ص 574. 

(؟) تقدّم فى ص .١18١‏ 

(0) سورة المجادلة: الاية ؟. 


الم م و ا ا را و و | قر الكلام (ج غ*) 


وسنّة1', بل لعل ظاهر الأكثر الوقوع؛ لعدم ذكر ذلك في شرائطه. 
فلا يقوى حينئذٍ الخبر المزبور على التخصيص والتقييد . 

ولكن لا يخفى عليك : إمكان منع ذلك بعد قبول الخبر للحجيّة 
خصوصاً بعد حكاية الشهرة -كما عن الكفاية!' على مضمونه, 


سن س لس 


وإمكان انا نيدم قاع ارول صو وي كزان كام اللي لا احويها لان 
مبنى مشروعيّة الظهار على الضرار . 

(و» كيف كان, فطإفي وقوعه موقوفا على الشرط تردد» 
وخلاف «اظهره الجواز» وفاقا للمحكى عن الصدوق“ والشيخ 6 
وابن حمزة”7, بل وأكثر المتأَخّرين!": فلو قال : «أنت عليّ كظهر أمّي 
إن دخلت الدار» أو «إن شاء زيد» فدخلت الدار وشاء وقع؛ ل: 

قول الصادق لك علي في سدم ابن الحجاج : «الظهار كدو يان 


.5١7 ص‎ ١١ من كتاب الظهار ج‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

)١(‏ كفاية الأحكام: الظهار / في الصيغة ج اص 96؟. 

(") تقدّم في ص /07. 

(؛) المقنع: باب الطلاق ص 507 

(0) المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص 155. الخلاف: الظهار / مسألة ٠١‏ ج 4 ص 050 
0 

)01( الوسيلة: الطلاق / بيان الظهار ص .,1١‏ 

(/) كالعلامة في القواعد: الظهار / في أحكامه ج 7 ص .١775‏ وولده في الاإيضاح: الظهار / في 
أحكامه ج 7 ص ١١غ.‏ والشهيد في اللمعة: كتاب الظهار ص 0١5؟.‏ وابن فهد فى المقتصر: 

(6) «عن أبىعبدالله لك » جعلت فى الكافى بين معقوفتين. 


هل يقع الظهار موقوقاً على الشرظ؟ دام 188 
أحدهما فيه الكقّارة قبل المواقعة, والآخر بعدهاء. فالذي يكمّر 
قبل المواقعة الذي يقول : أنت عليّ كظهر امي ولا يقول: إن فعلت 
بك كذا وكذاء والذي يكفّر بعد المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر امّي 
إن قربتك»'!". 

ونحوه مضمره الآخر : «الظهار على ضربين : في احدهما الكفارة 
إذا قال: انت على كظي امىء ولا يقول:انت علي كظي امي إن 
قربتك)»!". 

وقوله ِةٍ أيضاً في صحيح حريز: «الظهار ظهاران : فأحدهما أن 
يقول : انت علي كظهر امي ثم , بسكت, فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع , 
فآذا قال «انت علة كظير امن إن .فعلت كذا وكذا فشعل يعنت فيعاءة 


الكفارة حبين يحنث)»!"., 


وخبر عبد الرحمن بن أبي نجران قال: «سأل صفوان بن يحيى 7 
عبد الرحمن بن الحجّاج ‏ وأنا حاضر -عن الظهار, قال: سمعت 707 
أبا عبد الله لذ يقول : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علبتَ كظهر أمّى لزمه 


1 ١ صن‎ 

(؟) الاستبصار: الطلاق / باب ١08‏ أنه لا بصم الظهار بيمين ح 4 ج "ص .51١‏ وانظر 
«التهديب» فى الهامش السابق: ح ١١اص ١7‏ و«الوسائل»: ح لاضن 11 

(") انظر «الاستبصار» في الهامش السابق: ح لاص 09". و«التهدذيب» في الهامش قبله: 
ح .١5‏ و«الوسائل»: ح لاحن 2 7 





كلما 
الفليان قال لي #ضفلت أو ل تيهلى خرجت أو له تخرص ء أو لوقل 
دا فقد لزمه الظهار»!". 

مضافاً إلى العموم كتاباً؟"' وسّهَا" حتّى قوله يه : «المؤمنون عند 
شروطهم»!, بل وموافقة الحكمة؛ فإنّ المرأة قد تخالف الرجل في 
بعض مقاصده ., فتفعل ما يكرهه وتمتنع عمّا يرغب فيه , ويكره الرجل 
طلاقها من حيث يرجو موافقتها, فيحتاج حينئذٍ إلى تعليق ما يكرهه 
بفعل ما تكرهه أو ترك ما تريدهء فامّا أن تمتنع وتفعل فيحصل غرضه . 
أو تخالف فيكون ذلك جزاء معصيتها لضرر جاء من قبلها . 

وخلافاً للسيّدا» وبني زهرة!" وإدريس" وسعيدا" والبرّاج !"ا بل 
عن الغنية والسرائر : الاجماع عليه؛ لمعلوميّة منافاة التعليق لإنشاء 
العقد والإيقاع إلا ما خرج . 





لظو الالستوصارة قر :لواش قل الها عع «الدور] اتونينواقى بايا لهي 1 
ص .١1‏ ورواه فى الوسائل ‏ بدون «سال صفوان... عن الظهار» _: باب ١١‏ من كتاب الظهار 
ان 00 

سووة التطادلةه ال 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الظهار ج ١١‏ ص 5١”‏ 

(:) تقدّم فى ص 1١‏ . 

(6) الانتتصار: مسألة ١7/8‏ ص .57١‏ 

أكاغف التزوع التكاح #التصل الفاشر ض 3م 

() السرائر: الطلاق / الظهار والإيلاء ج ؟ ص 1١4‏ 

() الجامع للشرائع: الطلاق / الظهار والإيلاء ص 4817. 

(8) المهذب: الطلاق / باب الظهار ج اص 5.١‏ 





هل يقع الظهار موقوفاً على الشرظط؟ 7س لما 

ولخبر الزيّات : «قلت لأبي الحسن الرضا مُه : إِي ظاهرت من 
امرأتى , فقال : كيف قلت؟ قال : قلت : أنت علي كظهر امّى إن فعلت كذا 
وكذاء فقال : لا شيء عليك . فلا تعد»'"'. 

فوسل بو وكين رلك لان لين |١101‏ ى لليك لااقور ا ف وان 
علىّ كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة؛. فخرجت؟ فقال : ليس 
عليك شيء , قلت : إِني قويّ على أن اكفر ء فقال: ليس عليك شي 
فويت أو لم تقو»!"' . 

ومرسل ابن فضّال عن أبي عبد الله قا ايو سيار 
على موضع الطلاق»١!‏ ", وقد عرفت عدم وقوع الطلاق معلقا معلنا 
فلا يقع الظهار . 

ولا يخفى عليك ما في الجميع؛ ضرورة وجوب الخروج عن قاعدة ' 
التيحيو نا لأدلة السابقة» كالنذر واليميى وغير ها “مقا حاز فيا التعليق ١»‏ 
والأخبار_مع الضعف فيها المانع من أصل القبول فضلاً عن المعارضة , 


١ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب‎ .١08 الكافي: اللو 55 14ج 1 ص‎ ١) 
حكم الظهار ح/١١ ج48 ص17١. وسائل الشيعة: باب١١ من كتاب الظهار م ؛ ج١١ ص5317.‎ 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؛ ص .٠١05‏ و«التهذيب»: ح 18. و«الوسائل»: ح ” 
ص ,577١‏ 

(9) انظر «الكافي» 8 الفامضى يل السابق: ح ص 4 و«التهذيب»: ح 8 ووسائل 
الشيعة: باب ؟ من كتاب الظهار م ” ج ١١‏ ص .5١7‏ 

(غ) تحتمل بعض النسخ: وغيرهما. 


سم ا صاخو اهن الكلام (ج غ2) 


واحتمال الأوّل منها : نفي الشيء عليه قبل حصول الشرط ء أو لعدم 
عصور القن هدي وغيو لنت والعين: كالنانى و ط عور البالك فض 
إرادة المرأة من «الموضع» فيه لا تصلح معارضة للأخبار السابقة , 
واللإجماعان المزبوران موهونان بما عرفت , هذا . 

ولكن في القواعد : «في الفرق بين الفرض وبين المعلّق نظر»!"؛ 
وفي شرحها للاصبهاني : «من خروج التعليق عن النصوص, ومن أن 
الوقوع مشروطأً يدل على عدم اشتراط التنجيز وإرادة الإيقاع بنفس 
الصيغة فيه , وإذا لم يشترط ذلك لم يكن فرق بين الشرط والتعليق» بل 
قد يكون التعليق أولى بالوقوع»'"". 

ومن الغريب ما وقع في المسالك”" في المقام, وكأنّ نسخته التي 
شرح عبارتها فيها سقط , كما لا يخفى على من لاحظ شرحه لها في 
المقام الذي قد جعل فيه الكلام في المسألة النانية شرحاً للمسألة 
الأولى . وحكى عن المصدّف القول بالعدم , وأنّه نسب القول بالجواز إلى 
الندرة مع ان صريح كلامه الجواز بعد التردّدء وكذا كلامه في النافع', 
وأغرب منه موافقة الرياض له على ذلك”, وما ندري أَنّ السبب في 


م 


.١175 قواعد الأحكام: الظهار / في أحكامه ج 7 ص‎ )١( 

(1) كشف اللثام: الظهار / في أحكامه ج 8 ص 786؟. 

(؟) مسالك الأفهام: الظهار / في الصيغة ج 4 ص 8977... 

(؛) المختصر النافع: كتاب الظهار ص .5١0‏ 

(0) رياض المسائل: كتاب الظهار ج ١١‏ ص 587-358١‏ 


لقند الظهار يشر ممست ميس يسسم تبس عي 173 
ذلك اختلاف النسخ أو عدم التماميّة في الملاحظة! 
ولعلّ الذي غدهما التعبير باعتبار التنجيز المراد منه في غير المقاء 
عدم التعليق مطلقاً. ولكنّ التدبّر في العبارة يقتضي ما ذكرناه. واحتمال 
الفرق بين الشرط والوصف في غاية البعد » بل يمكن القطع بفساده . 
«ولو قد" مدّة!" كأن ن يظاهر منها شهرأ أو غنه 4 أو يدها قال 
الشيخ””: لا يقع» للأصل. ولأنّه لم يوَبّد التحريم . فأشبه ما إذا شبهها 


بامرأة لا تحرم عليه على التأبيد. ولصحيح سعيد الأعرج عن 1 


16 


الكاظم عَيه : «في رجل ظاهر من امرأته يوما!“؟ قال السى غدليد حل 


شىء)»!", 


(و» لكن «فيه إشكال مستند إلى عموم الاية"» والرواية" 
فأ' ن مقتضاهما الجواز . 

كدان د جب لمان در ذال ا د يد 
جماع النساء مالم يت غيريء فلمًا دخل رمضان ظاهرت من امرأتي 


)١(‏ في نسخة الشرائع: قيّده. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: بمدّة. 

() المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص 31 .١0‏ 

(؛) سيشير في ص ١419‏ إلى الاختلاف في ضبط هذه الكلمة. إلا أنّها في التهذيب والاستبصار 


والوسائل: «فوفى». 


(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؟ حكم الظهار ح ٠١‏ ج 8 ص 5 .١‏ الاستبصار: الطلاق / 


باب ١08‏ أنه لا يصمّ الظهار بيمين ح ١4‏ ج 7 ص 777 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب 
الظهار م ١٠ج ١١‏ ص 550. 

(1) سورة المجادلة: الاية ؟. 

(/) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الظهار ج ١‏ ص .,7١7‏ 


.و١‏ بحي ع ل ا ل ع افو اهن الحاذم 1 
حتّى ينسلخ رمضان؛ خوفاً من أن أصيب في ليلتي شيئاً فأتابع في ذلك 
إلى أن يدركني النهار ولا أقدر أن أترك , فبينما هي تخدمني من الليل إذ 
انكشف لي منها شيء فوثبت عليها» . 

«فلمًا أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري , وقلت لهم : 
انطلقوا معي إلى رسول الله يَييْيْ فأخبروه بأمري , فقالوا : والله لا نفعل , 
نتخوّف أن ينزل فينا قرآن» ويقول فينا رسول الله ييه مقالة يبقى علينا 
عارهاء لكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك» . 

«فخرجت حتَّى أتيت النبي يَيْةُ » فأخبرته بخبري. فقال لي : 
انك رذاك؟ فقلة: انا يزاك؟ فقال: أنت يذاك؟ فقلت: انا بذاك فتفال: 
أنت بذاك؟ فقلت : نعم , ها أنا ذاء فأمض في حكم الله (عرّ وجل) فأنا 
صابر له» . 

«قال: أعتق رقبة . فضربت صفحة رقبتي بيدي , فقلت : لا والذي 
يعذك الخو" ما أصبحت املك غيرها»: 

«فقال: فصم شهرين متتابعين , فقال: يا رسول الله . وهل أصابني 
ما أصابني إلا من الصوم؟!» . 

«قال : فتصدّق , قلت : والذي بعثك بالحقّ لقد بتنا ليلتنا ومالنا 
عشاء ‏ فقال: اذهب إلى صاحب صدقة بني رزين'" فقل له : فليدفعها 
إليك ؛ فأطعم عنك وسقاً من تمر ستّين مسكيناً, ثم استعن بسائره عليك 


لواكتة الظهار هدم سسمسصسحبحس ‏ ح يبيب ل ب ١و١‏ 
وعلى عيالك» . 

«قال : فرجعت إلى قومي , فقلت : وجدت عندكم الضيق وسوء 
الرائ م ووعدت عند 000 الله يَدَهُ السعة والبركة. وقدأمرلى * 
بصدقتكم فادفعوها إلى . فدفعوها إِليّ)1". 0 

وفي رواية أخرى: «إنّ النبئ ييه أعطاه مكتلاً فيه خمسة عشر 
فاق اننال لغيه ماين هم كنا ولك نك 

إلا أنّ هذا الخبر لم نجده في طرقناء وإِنّما هو من طرق العامّة, 
كما اعترف به غيرنا”' أيضاًء وإطلاق الأدلّة لا تناول فيه للفرضء بل 
المنصرف منه غيره. خصوصاً بعد أن كان الظهار في الجاهليّة لحرمة 
الأبد ٠ولم‏ يشرّعه الشارع بل جعله من المحدّمات ونه لا يفيد حرمة 
ولكنّه يوجب الكفّارة, فالإطلاق حينئذٍ ليس إلا للظهار المزبور. 

بل لعل قوله تعالى : «ما هن أمّهاتهم إن أمّهاتهم إلا اللائي ولدنهم»'* 
0-00 

ل إن شرع الاظلاق المريور التقييك بالاقت»فليشوع أيضا التقبيد 


)١(‏ مسند أحمد: ج 4 ص 7 سئن الدارمي: ج ارمق ابن :داواي مو 
ج اص 520. سنن أبن ماجة: ح ٠١17‏ ج ١‏ ص 110. المستدرك (للحاكم): ج 5 
ص .5١7‏ تفسير البغوي: ج 4 ص 7١7-101‏ 

,1١8 ص‎ ٠١ معرفة السنن والآثار: ح 8 سس 60 ص 057. كنز العمّال: ح 58544 ج‎ )1١( 
728 سئن البيهقي: ج لاص إرواء الغليل: ح 20 لاص‎ 

(7) كالبحرانى فى الحدائق الناضرة: الظهار / في الصيغة ج ١0‏ ص 1 10. 

(]) سورة المجادلة: الاية ؟. 


لمم ب ب ا ا ل ع جعي تقر أقز الكل رح 6 
بالمكان وبغيرهما من الأحوالء الذي لم نعرف له أثراً في كلام 
الأصيكا نت 

فلا ريب في أنّ المتّجه بحسب الأصول العدم, مؤّيّداً بالصحيح 
المزبور وإن قيل”":إِنْه مختلف النسخ ؛ ففي بعضها ما سمعت . وفي آخر 
عوض «يوماً» : «فوفى»١"‏ وحينئذٍ يخرج عن الدلالة على المقام: 
ضرورة كون المراد أنه وفى بظهاره, أي لم يقرب. بل ظاهر الوافي أن 
هذه النسخة هي المعتمدة'". بل قيل : «لا دلالة فيه على النسخة 
الأخرى أيضاً؛ إذ يمكن أن يكون نفي الشيء عليه لوفائه بما قال 
باعتبار قصر اليوم»!. 

لكنّ هذا كلّه لا ينافي التأييد للأصول ولو للظهور أو الاحتمال على 
بعض النسخ ء والله العالم , هذا . 

(وريّما قيل: إن قصرت المدّة عن زمان التربّص لم يقع» لأن 
الظهار يلزمه الترتص مدّة ثلاثة أشهر من حين الترافع وعدم الطلاق, 
وهو يدل بالاقتضاء على أنّ مدّته تزيد عن ذلك؛ وإلا لا نتفى اللازه 


.)١160و‎ 10604 كما فى الحدائق الناضرة: (الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(1) أشار إليها في كفاية الأحكام: الظهار / في الصيغة ج ١‏ ص 797 وفي الوافي: (انظر 
الهامش اللاحق). 

(غ) الحدائق الناضرة: الظهار / في الصيغة ج ١6‏ ص 100. 


او كك الظهان وقد سمحي يم ب ا ١1‏ 
الذال على اتهناء السلووء مل عن المععيلق اختضارة" وإن كنا 0 
لم نتحقّقه”". بل في المسالك و ليا من سو وا واينة اميه ا 
تنافيه»!" , 

(و» لكن «إهو» كما ترى «إتخصيص للعموم بالحكم 
المخصواص امن حو حص و لمكو يا تراص اذك المد على شور 
المرافعة لا يوجب تخصيص العاء؛ لأنّ المرافعة حكم من أحكام الظهار 
وح تحر سي ران اسه ماع إلى بع لكيه على 0د 
القديوءوعا ١‏ ن لا يعلمها بإيقاعه ويريد معرفة حكمه مع الله (تعالى 
شأنه), والحكم بتربّصها تلك المدّة على تقدير المرافعة محمول على 
ا كان هؤيدا أزومو نا برناة#غنياء فاذااقصرت كان .حكهه تحروب 
العود إلى أن يكمّر من غير أن يتوقّف على المرافعة . 

9و4 من هنا كان «فيه4 أي القول المزبور بإضعف» واضح 
قترورة ا لوالا دلالة انها د كوه على مشر وهف العو نكل لعل الداهر 
إطلاق الحكم بترّص المدّة المزبورة يقنضي كون الظهار مبنيّاً على 
الدوام ‏ فهو إن لم يدل على العدم فلا دلالة فيه على مشروعيّة التوقيت 
قطعاً؛ فالآصول المربورة حينئذٍ بحالها .كما هو واضح . 

نعم . لو ثبت دليل التوقيت امكن القول بعدم منافاة ذلك له؛ 
لما عرفت .ء والله العالم . 


١ )‏ قله في سالك الأنها انظ الهاش اللاحق) . والموجود في المختلف ذكره احتمالا. 
(؟) مسالك 000 / فى الصيغة ج 9 ص .48١‏ 


72 + تا ا ب لقو لين ا الاك‎ ١6: 


«فروع»: 

«إلو قال: انت طالق كظهر امي وقع الطلاق4 إذا قصده؛ لوقوع 
ضيفة مضيعة شوك الطياى قضون تيان أرافدا دك طلالقيعوانف كطير 
مي «أو لم يقصده» وإن جاز وقوعه بالمطلقة الرجعيّة؛ لعدم تماميّة 
الصيغة بسبب عدم ذكر الموضوع . 

«وقال الشيخ”": إن قصد الطلاق والظهار صصح إذاا" كانت 
المطلّقة'* رجعيّة. فكأ نه قال: انت طالق أنت/"كظهر أمّى» . 

(وفيه تردّد؛ لأنّ النيّة لا تستقل بوقوع الظهار ما لم يكن اللفظ 
الصريح الدي لا احتمال فيه4 كما في غير الظهار من العقود 
والأبفاغات: 

ولكن ريعي عراف نكا و هديا “على عا تكدووهينا سن ان 
المدار فى صيغ العقود والإيقاعات على إنشاء معناها باللفظ الدال عليها 
مايا0 
ازبرةوالرض أنه صحيحة بمقتضى لتاعد ري 
ان نظ االغرائة بدلها: قعل القليار. 
؟) المبسوط :كتاب الظهار ج 60 ص .١6١‏ 


) 

) 

() في نسخة الشرائع بدلها: إن. 
0 بدلها: الطلقة. 
)0 


لو قال: «أنت طالق كظهر أمّي» 0100100 

نعم , لو لم .ينو الظهار به أو نوى به التأكيد للطلاق لم يصمح قطعاً. بل 
في المسالك : «وكذا إذا قصد بالجميع الظهار, فإنّه يحصل الطلاق أيضاً 
دون الظهار» . 

«أمَا حصول الطلاق : فللفظه الصريح , والصريح لا يقبل صرفه إلى 
يري سا ل قال لووعنه ا مظان تفال( ردكيييين وناك 
غيري) أو نحو ذلك لم يسمع وحكم به عليه , بخلاف ما لو أتى بالكناية 
حتّى يصحّحه بها ء والأصل في ذلك ونظائره أن اللفظ الصريح إذا وجد 
نفاذاً في موضوعه لا ينصرف إلى غيره بالنيّة» . 

«وأمًا عدم حصول الظهار: فلأنّ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار, 
والباقي”" ليس بصريح في الظهار كما بِيْنّاهء وهو لم ينو به الظهار وإِنّما 
نواه بالجميع . ويحتمل هنا لزوم الظهار أخذاً بإقراره»!". 

وإن كان فيه ما لا يخفى, بل كأنّه من غرائب الكلام إن لم يحمل 
على صورة التداعي , فيراد حينئذٍ من قوله : «قصد» أنّه ادَعى قصد 
الظهار بالمجموع , كما عساه يومئ إليه تعليله وقوله أخيراً: «أخذاً 
بإقراره» وإن كان فيه ما فيه أيضاً على هذا التقدير أيضاً» فتأمّل . 

وكذا قوله أيضاً متّصلاً بذلك : «رابعها : أن يقصد الطلاق والظهار 


نينا 


جميعا , نظر : فإن قصدهما بمجموع كلامه حصل الطلاق دون الظهار لما 
(؟) مسالك الأفهام: الظهار / في الصيغة ج 4 ص 180. 


1 


1١ 


عدي ب سا ب ع ع لس تقو افر اللا ل 1ن 


تبيّن , وإن قصد الطلاق بقوله : (أنت طالق) والظهار بقوله : (كظهر أمَي) 
ففيه الخلاف ...062" إلى آخر ما ذكره. 

ضرورة أن المتّجه عدم حصول كل منهما مع فرض قصد حصولهما 
بمجموع كلامه؛ لعدم كونه صيغة طلاق ولا ظهار. 

للّهمّ إلا أن يحمل على ما عرفت, أو يقال : إن قصد المجموع منهما 
لا ينافي وفاء صيغة الطلاق به , فتأمّل . وكذا إذا قصد بالمجموع الطلاق 
أو الظهار , كما هو واضح . 

ولو عكس فقال : «أنت كظهر أمّي طالق» وقصدهما معاً بما دل على 
كل منهما وقعا بناءً على ما ذكر ناه . 

وفي المسالك : «وقع الظهار لصراحته, وفي وقوع الطلاق 
الوجهان: لأتدمن النثةواله لسن قن لفظ الطلاق .مخاطة وله ماافتى 
معناها»'". وقد عرفت ما فيه . ش ش 

وفي القواعد بعد أن ذكر ما ذكر المصئّف قال : «ويقعان معاً 
لو قال : (أنت كظهر أمّي طالق) وقصدهما”" على إشكال)١.‏ 


وكا دافة ونين العسالقين معسة اكات الكفد ا يفيفة ادق 
بتقد ير مو ضوع المطلقة؛ لفحوى الاكتفاء بقول : «نعم» . بخلاف الظهار. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الهامش قبل السابق: ص 481. 

(5) ةا القراعد دبل من كقفت اللقاء. 

(؛) قواعد الأحكام: الظهار / في أركانه ج 7 ص .١7١‏ 


قال «أئ ع خزاء الظهر م1 :مسسسيم ‏ سطسي عسيجت ‏ نز /1/| 
والحقّ عدم الفرق بينهما بعد فرض صحّة ذلك في العربيّة . 
وأغري من لك قنؤل الضتف ب وكنذا لو قنال: انك خسراء 

كظهر 4 مريداً عدم صحّة الظهار به أيضاً كالأولى كماعن 
ايح ف المبسو ط'" والخلاف'" مدّعياً فيهما الإجماع على ذلك . 
ولعلّه لأنّه غير المعهود من صيغة الظهار في النصوص , فاللأصل عدم 
ترتّب حكمه عليها . 

لكن فيه : أَنّْك قد سمعت ما في صحيح زرارة عن الباقر نه 
مجان ميؤالة غن اسمن قود عراز المر ل وطن بلاغ ران :قير 
جماع ؛أنت علي حرام مثل ظهر أمّي أو اختي»!", وهو نص في الباب . 

وكذا ما فى خبر حمران عنه عليه أيضاً في وول الاي سين 
«أنّ الرجل قال لها : أنت علي حرام كظهر أمّي إلى قوله : -لما قال 
الرجل الْأُوّل لامرأته : أنت علي حرام كظهر أمّي , قال :إن قالها بعد 
ما عفا الله وغفر للرجل فإنّ عليه تحرير رقبة ...»81. 

أن قوله : «حرام» تأكيد لغرضه فلا ينافيه .فإ قوله: «أنت كظهر 
أمّي» لابدّ له من القصد إلى معناه, وهو يستلزم القصد إلى الحرمة , فإذا 


.١0١ المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الظهار / مسالة ١١‏ ج غ4 ص 0155 051. 
(5) تقدّم فى ص .١77 ١7١‏ 

(غ) سورة المجاذلة: الاية ؟. 

(0) تقدّم في ص 0-110 .١717‏ 


4 وان 
١‏ 


١ 


١ 


كح يبيب ا ا ل يس قر اق الكاذ رع 15) 


نطق به كان أولى . 

والعجب من تجويز الشيخ وقوعه بالكناية وما هو أبعد من هذه -مع 
خلوّها عن نصّ يقتضي صحُّتها -ومنعه من هذه الصيغة مع ورود النصّ 
الصحيح بها بل مع قطع النظر عنه يتجه الصحّة؛ لتحقّق معنى الظهار بها 
وصراحتها فيه . 

ومن هنا جزم في المسالك بالصحّة'" تبعاً للمحكي عن الفاضل في 
التحرير'" والمختلف'", بل والقواعد وإن قال : «على إشكال»!". 

نعم , لو قال : «أنت علىّ حرام» ففي القواعد : «ليس بظهار وإن 
نواه" ولعلّه للأصل بعد فرض ظهور النصوص في اعتبار التشبيه به. 
مضافاً إلى ظهور الأخبار كخبر زرارة سأل الباقر لد : «عن رجل قال 
الأمرانهة اسع عراء! نقال؟ لو كاخ عله لكان ل وتضهية: اسه 
وقلت :الله أحلّها لك فما حرّمها عليك؟! إِنّه لم يزد على أن كذب فزعم 
انها حل الل لاسعراء ولا يد كل فليه طلذق ولا كقار فاه فقا لقره : 
قول الله (عرٌ وجل) :(يا أَيّها النبئ لم تحرّم ما أحل الله لك)'" فجعل فيه 


287 مسالك ك الأقهاء. الظهار / في الصيغة س ص‎ )١( 

.٠١4-3٠١# تحرير الأحكام : الظهار / في أركانه ج )ص‎ ١ 
.450 (؟) مختلف الشيعة: الطلاق / في الظهار ج لاص‎ 

() قواعد الأحكام: الظهار / في أركانه ج 7 ص 02 

(0) المصدر السابق. 

(1) سورة التحريم: الآية .١‏ 


لو أظافن إحدى زوه إن ظاهر موقا سمي ب ف 44 
الكقّارة؟ فقال : إِنَما حرّم عليه جارية”" مارية . فحلف أن لا يقريها. 
فإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم»'" 
وغيره من النصوص'" 

أمَا لو قال : «أنت عليّ كظهر امي حرام» أو «أنت عليّ حرام كظهر 
أمّي» و«أنت طالق أنت كظهر أمّي» للرجعة! و«أنت كظهر أَمّي طالق» 
وقع من غير إشكال إذا قصده؛ لإتيانه بالصيغة كاملةَ من غير تخلّل 
شيء » وغاية ما زاده أن يكون لغواً 3 فرض أنه قصد ب «حرام» في 
الأولى و«طالق» في الأخيرة كونه خبراً ثانيا. 

ولو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرّتهاء ثم ظاهر الضرّة, 
وقع الظهاران» المنجّز والمعلّق عليه , بل في المسالك: «لو قال: (إن * 
اشر كه عيذ لماج اى ا تكينا ايت ينها - فالأخرى علي كظهر 0 
أمّي) ثم ظاهر من إحداهماء صار مظاهراً من الأخرى أيضاً»'". وإن 
كان هو كما ترى . 

ليمالا انيكون يندا ات الظهار بالمبهم نحو 


200 جاريته. 

)١(‏ الكافي: الطلاق / باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام ح ١‏ ج 7 ص ,١158‏ تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق م ”؛ ج #8 ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب مقدّمات الطلاق ح ١‏ ج ١١‏ ص 58. 

(؟') وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من ابواب مقدّمات الطلاق ج ١١‏ ص 5”7. 

(؛) في العديد من المصادر الفقهية بدلها: للرجعيّة. 

(0) مسالك الأفهام: الظهار / في الصيغة ج 1 ص 188. 


ابم ل لبر ري يي ري ب 5 اكوا قن الكلام (ج غ2) 
ما سمعته في الطلاق, فيراد حيئئذٍ : أَنّه ظاهر إحداهما باللفظ المزبور, 
فإذا ظاهر الأخرى تمٌ الظهاران . لكنّه أيضاً كما ترى ء فتأمّل . 

«ولو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبيّة وقصد النطق بلفظ 
الظهار صم الظهار عند مواجهتها به. وإن قصد الظهار الشرعي 
لم يقع ظهار» لاشتراط الصحيح منه بالوقوع على الزوجة, وإن أطلق 
ففيه وجهان كما عن المبسوط'" والتحرير'": من احتمالي التعليق على 
الاسم والصفة . 

«وكذا لو قال: أجنبيّة4 على الحاليّة, أو اقتصر عليها من دون 
ذكر فلانة . 

«ولو قال: فلانة من غير وصف» بالأجنبيّة 9نم" تزوّجها 
وظاهرهاء قال الشيخ”*: يقع الظهاران. وهو حسن»؟ وإن كان قد 
يحتمل العدم؛ لكون الشرط حين إيقاع الصيغة غير مشروع. وربّما 
فيل : «إن الشرط هو الذي يجوز وقوعه حال التعليق وعدمه, ومن 
المعلوم أَنّ ظهار الأجنبيّة حال التعليق غير صحيح . والمفروض عدم 
إزاذة #بععةذا الضبووة فكنان :ذلك اشية بالضيفة !“ا المتاحرة عجره 


.١617 المبسوط: كتاب الظهار جح ه ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الظهار / في أركانه ج ؛ ص .٠١0‏ 
() في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: ف . 

(؛) المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص .١05‏ 

(0) في المصدر: بالصفة. 


ضوو قن علق الظهان ‏ سبحملا ل يت ا يي يأك 


التعليق»١".‏ 
وإن كان هو كما ترق ضرورة عند شروجه بذاك عدن أضبل 
الشرطيّة التي يكفي فيها التجويز بحسب الذات وإن تخلف لفقد شرط 
مق اتتروظه على اله له ليل لقه ولأ عرفا على اعنها رزامكا نمتضول 

الشرط حال التعليق في مفهوم الشرط , كما هو واضح . 

ولو نح فلانة الأجنبيّة التي علّق ظهار الزوجة على ظهارها - 
وظاهرهاء ففى المسالك : «في وقوع الظهار بالزوجة الاولى وجهان: 
من خروجها بالنكاح عن كونها أجنبيّة فلا يقع . ومن تعليق ظهارها 
كلهاو فالأنوروا لوصا ا لكنطينة :الس يرك ل الا قلا اتتخو را لو بعداقن 
على ان ن لا يدخل دار زيد هذه. فباعها زيد ثمّ دخلها فإن فى حنثه 
الوجهين ا حضاء ومقيؤيا ترجيع الانارة على الوضحته» اد 0 

نعم , لاا يقع الظهار إذا علّقه عليها مريداً به الشرعي حال كونها 
لظي رطام حي بحس امد عاد الي سر 
مستحيل شرعاً؛ كما لو قال: «أنت عليّ كظهر أمّي إن بعت الخمر» وأراد 
البيع الشرعي ء والله العالم . 

المحييةة د ا ل بقع ؛ لعدم العلم 


د ا م 00 


عسسمسيب سس 0 سبع لز افر كلد اما 
بوقوعه إن لم يكن معلوماً عدمه . نعم لو قصد التبرّك وقع؛ لكونه منجّراً 

ولو قال : «أنت عل كظهر أمّى إن لم يشا الله تعالى» فلو كان عدنياً 
يعتقد أنه تعالى لا 5 القبائم 2 وقع إن عرف التحريم؛ لأنْه 
منجّز في المعنى. , 

وإن كان أشعريّاً ففى القواعد : «إشكال»7". 

سوا عي ديحوو لمحب لمر 
والحكم بعدم وقوع الظهار . 

ومن لزوم وقوعه شاء الله أو لم يشأء فإنّه إن شاء لم يجز أن لا يقع ‏ 
كريخ لمعنه حدس سيدا ذانا او قوع الس وو[ مركا ايسدق 
الشرط فيتحقق المشروط , ولزوم عدم وقوعه على التقديرين» فإنه إن 
شاء فقد انتفى الشرط فانتفى المشروط , وإن لم يشأ لم يقع؛ إذ ما من 
شيء إلا بمشيئة الله تعالى . 

وربّما دفع'" : بأنّه يلزم منه بطلان التعليق , فلا يقع الظهار؛ لأنّه إِنّما 
أوقفه يعلنا . 

ولو علّق بالنقيضين كأن قال «أنت عليّ كظهر أمّي نا ال او 
لم يشأ» أو «إن دخلت الدار أو لم تدخلي» ا 


.1 7275 قواعد الأحكاء: الليار الى احكايكر “اص‎ )١( 
.521١ ؟) كما في كشف اللثام: الظهار / في أحكامه ج 4 ص‎ 5١ 


ولو علّق بأمرين على الجمع لم يقع مع وقوع أحدهماء بل لابدّ من 
وقوعهما ولو على البدل, إلا أن ينص على اجتماعهما دفعة, نعم يقع 
بوقوع أحدهما لو علّقه بهما على البدل, كما هو واضح . 

إلى غير ذلك من الفروع التي ذكرها العامّة'" في صورة تعليق 
الطلاق بناءً على مذهبهم فيه'", فإنّ مثلها يأتي في المقام بناءً على * 


' 3 
في المظاهر» 


«و» لا خلاف" في أنه إيعتبر فيه: البلوغ. وكمال العقل. 
والاختيار. والقصد» بل ولا إشكال., بل الإجماع بقسميه عليه!". 


لإفلا يصح ظهار الطفل ولا المجنون ولا المكره ولا فاقد 
)١(‏ كشاف القناع: ج ه ص 4757.... المجموع: ج ١١‏ ص 504.... روضة الطالبين: ج ٠‏ 
ص 3509 .5٠١‏ 
-5 4.. واك ".... الحاوىي الكبير: ج ٠١‏ ص 237. 
(؟) كما في نهاية المرام: كتاب الظهار ج ١‏ ص .١07‏ والحدائق الناضرة: الظهار / في المظاهر 
(؛) نقل الإجماع في غنية النزوع: النكاح / الفصل العاشر ص 551١1١‏ و53117. 
وينظر إصباح الشيعة: الطلاق / الفصل السادس ص 01غ. والجامع للشرائع: الطلاق / 
الظهار والايلاء ص 87غ. وإرشاد الأذهان: الظهار / فى أركانه ج ؟ ص 00. وكفاية 
الأحكام: الظهار / في الشرائط ج ١‏ ص 5935 





:7 ال 9 ل ا 1 لي 
القعيه باكر او الاغماء ار النضبة والدوم والسوو وتنسى ذلك 
للأدلّة العامّة على ذلك كلّه؛ نحو قوله يََيَْةُ : «إنّما الأعمال بالنيّات»7" 
و«رفع القلم...»!"' ونحوهما . 

بل لم يحك أحد الخلاف هنا في المراهق وإن عرفت البحث فيه في 
الطلاق, ولعلّه لخصوص أدلّته هناك, بخلاف المقام الذي ظاهر أدلته 
كتاباً”" وسنّةَ!؛كون المظاهر مكلفا؛ ولذا وصف بالمنكر والزور ووجب 


عليه الكفارة . 


مونّق عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله نهذ : «لا طلاق إلا ما أريد به 
الطلاق , ولا ظهار إل ما اريد به الظهار»!. 


(0 تهذيب الأحكام الصيام / ناف 1غ نيه ااصيام ح ١و‏ ج 4ص 181. وسائل الشيعة: 
باب 0 من أبواب مقدّمة العبادات ح 1ولاو١٠‏ ج ١ص‏ 18و415. 

(5) سنن ابي داود: ح 440514140١‏ بس 6 ص .11١-1١4١‏ مسند أحمد: ج 1 ص 3٠٠١‏ 
١‏ سنن الدارمي: ج ١‏ ص .١١١‏ المستدرك (للحاكم): ج ؛ ص 584 مجمع الزوائد: 
ج١1‏ ص .50١‏ معرفة السنن والاثار: ذيل ح ١1167‏ ج” ص .417١‏ سئن البيهقي: ج 7 ص 87. 

(”) سورة المجادلة: الاية ؟. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الظهار ج ١١‏ ص .5١7‏ 

(0) الكافي: الطلاق / باب الظهار ح ١‏ ج 1١‏ ص .١017‏ وسائل الشيعة: باب ” من كتاب الظهار 
اح ١ج‏ الاص 508 


شروط المظاهر 279صب2 7 بر ا 77 الالالال ا ل ب 00 


)غ001( 


بمين ولا فى إضرار ولا فى غضب» 5 

وقال الرضا عةِ في صحيح ابن أبي نصر : «الظهار لا يقع على 
الغضسب»!". 

وفى موق عمّار عن أبى عبد الله يِذ : «سألته عن الظهار الواجب؟ 
قال : الذى يريد به الرجل الظهار بعينه»!" وغيرها'“'. 

ولعل تنو :دلق يقير حدر ةاين حمران #ززقلت لاسن عبية اند كد : 
رجل قال لأمته : أنت عليّ كظهر أمّي ء يريد أن يرضي بذلك امرأته؟ 
قال دياننية لبس عليه شر وه #اناعنيا هده التق شيف او نه اراد 


اليمين لها على ذلك وقد عرفت عدم انعقاده بالظهار . 
نحو موانق ابن بكير''' قال : «تزوّج حمزة بن حمران ابنة بكير, فلمّا 
اراد ان يدخل بها قال له النساء : لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لناء 
ولنبكا نري ان كلقي لسن أ أن الاتراوشنينا #ولكن اسلف نذا 
)١(‏ تقدّم فى ص 18١‏ . 
(1) الكافي: الطلاق / باب الظهار ح ١6‏ ج 1 ص .١08‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ 
حكم الظهار ح 1١‏ ج 8 ص .٠١‏ وسائل الشيعة: باب لا من كتاب الظهار ح ١ج ١١‏ 
ص .5١0‏ 
(9) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح 1ق و«التهذيب»: ح 1ص .١١‏ ووسائل الشيعة: 
(؟) وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ]). 
(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الظهار ح 7 ج 8 ص ,٠١‏ وسائل الشيعة: باب 7 
)١(‏ كذا فى التهذيب والاستبصار. وفي الكافي والوسائل: عبدالله بن المغيرة. 


11111110 ما ل 


بالظهار وظاهر من أمّهات أولادك وجواريك, فظاهر منهنٌ. ثم ذكر 

ذلك لأبي عبد الله ميِةٍ . فقال : ليمس عليك شيء . ارجع إِليهنٌ»1". 
ولعلٌ هذا الحلف كان على عدم طلاقها, كما يفصح عنه خبر آخر 
فى معناهء وفيه: «أنّهم قالواله: أنت مطلاق فنخاف أن تطلقها, 
ولاتوكلها ميك حتّى تقول إن أنهات أولاه د عليك تكظير أفك إن 


أب 


طلقتها!"1". 

وكيف كان , فلا إشكال في شيء من الشرائط المزبورة. فما عن 
العامّة : من عدم اعتبار النيّة واضح الفساد, كالمحكي من قولهم 
أيضاً: من وقوع ظهار السكران!". 

وما أبعد ما بين ذلك وبين ما في الحدائق من أَنّ «إطلاق الخبرين 
المذكورين شامل لمطلق الغضب ارتفع معه القصد أو لم يرتفع»57. 


)١(‏ الكافي: الطلاق / باب الظهار ح 7ج 1 ص .١05‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم 
الطلاق ح ١١‏ ج 8 ص .١١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الظهار ح ” ج ١١‏ ص .5"١١‏ 

(1)الرواية نقلها بالمضمون. وقد ذكر هذا المضمون ‏ عقيب نقل الخبر بعنوان «بيان» ‏ في 
الوافي. انظره: النكاح / ياب اح 4 (مع ذيله) ج “اص .8 و9١34‏ وأوزةكفوان 
الخبر كما هنا في الحدائق الناضرة: الظهار / في الصيغة ج ١0‏ ص 516015 1017. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح 1 

(؛) المجموع: ج ١/‏ ص ١‏ الفتاوى الهندية: ج ١١ص 6١7‏ المبسوط (للسرخسي): ج 1 
ص 115 

(0) مغني المحتاج: ج اص 07؟, مختصر المزني: ص " "٠‏ الفتاوى الهنديّة: ج ١٠ص‏ 08غ0., 
المبسوط (للسرخسي): ج ١‏ ص 577. 

(1) الحدائق الناضرة: الظهار / في الصيغة ج هلاص .٠ 0١‏ 





اوظافو وى القلسضق اسل مس يح لس يي اا 

ونبعه في الرياض. فقال : «وكذا لا يقع في حال غضب مطلقاً - 
وإن لم يرتفع معه القصد أصلاً ولا سكرء بلا خلاف فى الظاهر فيهما . 
وهو حجّة فيهماء كالأدلة القاطعة في الثاني, م واليو 3 
في الأُوّل)7". 

وإن كان هو كما ترى منافي'" لإجماع الأصحاب على الظاهر 
ولجميع ما دلّ على وقوع الظهار مع حصول الشرائط المزبورة, الذي 
لا يعارضه إطلاق الخبرين المزبورين اللذين يعارضهما ما دل على 
تحقق الظهار بإرادة الظهار من وجهء ولا ريب في نَ الترجيح لدذلك 
عليهما من وجوه؛ ومن هنا كان ظاهر الأصحاب تقييد الغضب بالرافع 
للقصد . كما هو واضح . 

وفلى:5 | قال وفقديان امهنا (ف»دها ققة سات اله 
إلو ظاهر ونوى الطلاق لم يقع طلاق'”؛ لعدم اللفظ'“ المعتبر» فيه 
وهو «أنت طالق» «ولا ظهار*؛ لعدم القصد» وكذا لو طَلّق وقصد 
الظهار لم يقع ظهار لعدم اللفظ المعتبر فيه , ولا طلاق لعدم القصد . 

بلاخلاف في شيء من ذلك عندنا'" ولا إشكال, خصوص اً بعد قول 


.584 ص‎ ١١ رياض المسائل: كتاب الظهار ج‎ )١( 

(؟) الأولى التعبير ب «منافيأ». 

(؟ وه) في نسخة الشرائع بدلها: الطلاق... الظهار. 

(غ) أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: التلقّظ. 

(1) يظهر الإجماع من كشف اللثام: الظهار / في أركانه ج 4 ص 550 ونفي الخلاف > 


م ا ع مت ع ا ( لخو اهن الكلدام لاع 782 ) 


الصادق عي : «لا يقع ظهار عن طلاق » ولا طلاق عن ظهار»7". 

خلافاً للعامّة : فجوّزوا وقوع الطلاق بلفظ الظهار مع النيّة'"”؛ حتّى لو 
قال ةرامت طالق كظهر أمّي» وتوف الظلاق الاير ة وقع عليه طلاقان 
إن كان الأوّل رجعيًا”". وبطلانه واضح عندنا . 

إويصح ظهار الخصىّ والمجبوب» وإن لم يبق لهما ما يتحقق 
به الجماع من إدخال الحشفة أو قدرها «إن قلنا بتحريم ماعدا 
الوطء» في الظهار إمثل الملامسة4 وغيرها من ضروب الاستمتاع؛ 
لإطلاق أدلة الظهار الممكن تحقّق فائدته بامتناع غير الوطاء من 
الاستمتاع . 

نعم , لو قلنا باختصاصه بالوطء لم يقع منهما ظهار؛ لعدم فائدته , بل 
في المسالك : «هذا كلّه إذا لم نشترط الدخول بالمظاهرة , وإلا لم يقع 
منهما مطلقا. حيث لا يتحقّق منهما الدخول»*. قلت: قد يفرض 
عروض ذلك لهما بعد الدخول, والأمر سهل . 

وزاد فى القواعد : «الخنثى»!”. 


ه من مسالك الأفهام: الظهار / في المظاهر ج 4 ص .13١‏ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب الظهار ح 4 ج ” ص 0151. وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من كتاب الظهار ح ١‏ ج ١١‏ ص 558. 

("و5)المجموع: ج ص 71435 و١501‏ المغني (لابن قدامة): ج 8 ص 0157. تحفة 
المحتاج: ج ١‏ ص 2784 حاشية البجيرمي: ج ١١‏ ص 199. 

(؛) مسالك الأفهام: الظهار / في المظاهر ج 9 ص .15١‏ 

(5) قواعد الأحكام: الظهار / في أركانه ج 7 ص .17١‏ 


ظهار الكافر 22525ب 70+<2ز2ز2ز12ز1112ااا ممم ا 


وأووة عليه بأنه «(بجور أن يكون امرأة والة الرجل زيادة. 
فلا يتحقق الوطء الصادر من الرجال . الذدى هو مناط الظهار»'". 
وفيه : ان المتجه عدم جواز تزويج| لخنثئى المشكل من اصله ؛ لعدم 
العلم بكونه رجلاء ويمكن أن يريد العنّين من الخنثى في كلامه , لغلبة 
التعنين فى الخناثى . والله العالم . 
«وكذا يصمح الظهار من الكافر» وفاقاً للأكثر نقلا:" إن لم يكن 
اتات لإطلاق الأدلة . 
(و4 لكن «منعه الشيخ'*4 وتبعه القاضي”*' وسبقه الإسكافي!05 
فيما حكى عنهماء بل عن ظاهر مبسوط الأوّل: الإجماع عليه" 
«التفاتا إلى تعذر الكفارة» منه التى هى من لوازم الظهار إذ هى عبادة 
لا تصحٌ منه, وإلى أَنّه حكم شرعى فكيف يصمٌ ممّن لا يقر به؟! 
«و» لا ريب في أن «المعتمد» المزبور لهم في المنع «وضعيف» 
)١(‏ إيضاح الفوائد: الظهار / في أركانه ج 00 
(؟) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح ١1/ااج‏ ؟ ص .5١58‏ ورياض المسائل: كتاب الظهار ج ١١‏ 
ص 0 .١‏ 
(5) ذهب إلى ذلك في السرائر: الطلاق / الظهار والإيلاء ج "١‏ ص 7١8‏ والجامع للشرائع: 
الطلاق /الظهار والإيلاء ص 187. وتحرير الأحكام: الظهار / في أركانه ج 4 ص .٠٠١‏ 
واللمعة الدمشقيّة: كتاب الظهار ص 106. 
(؛) المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص ١50‏ الخلاف: الظهار / مسألة ١‏ ج ؛ ص 050. 
(0) جواهر الفقه: مسألة 77١‏ ص 187. 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في الظهار ج /ا ص 108. 
(0) تقدّم المصدر آنفاً. 





1 
و 


١١ 


ا ا ار ا از | ل الكلام (ج 2) 


غير صالح لتخصيص العموم؛ وذلك 9لإمكانها» أي الكفّارة منه 
«بتقديم الإسلام» القادر عليه , ولذلك كان مكلفا بالفروع . 
وما يقال!": من أَنّ الذمّي يقرّ على دينه فحمله على الإسلام لذلك 
عند وار الخطات فل :العنادة اليوقة لا يتوه علق الكاقر الاصلى. 
ففى المساللق انه 9 غعنه: أذ لا نحمل الذمّى على الااسادام, 
ولا نخاطبه بالصوم, ولكن نقول : لا نمكنك من الوطء إلا هكذاء فإمًا 
أن يتركه أو يسلك طريق الحلٌّ»!". 
وتزتب حكمة علةبولاريب فى ضخته وترثن احكانه عليه كنا 
على تكليفه بالفروع أَقر بالشرع أو لم يقرّ؛ إذ ذلك من باب الأأسباب التى 
هذا إن لم نقل بصحّة العتق والإطعام من كافر كما عن بعض'". وإلا 
صممٌ بلا إشكال وإن تعذر خصوص الصوم منه, كما أنه قيل !4 لا 
إشكال فيما لو أسلم بعد الظهار؛ لعدم جريان الكلام المزبور فيه حينئٍ . 
«و» كذا «يصح من العبد» عندناء بل الإجماع بقسميه عليه!*؛ 
)١(‏ روضة الطالبين: ج / ص 1 10, ونقل الشقّ الثاني من القيل في المسالك. انظره في 
الهامش اللاحق. 
(1) مسالك الأفهام: الظهار / في المظاهر ج 9 ص ؟13. 
(؟) كالشيخ في الخلاف: العتق / مسألة ١١‏ ج 7 ص ١/ا؟.‏ 
(؛) كما في رياض المسائل: كتاب الظهار ج ١١‏ ص 5876. 
(0) ينظر الخلاف: الظهار / مسألة ١ج‏ 4 ص 010. ومسالك الأفهام: الظهار / في المظاهر > 


ظها نز القية. ,سسييس ست ب تت بج 6111 


للعموم . وخصوص نحو : 
كو معتد رين بخدرا عنال الضادى نكا ورصيين النواار كك اعزاه 
ظهار؟ فقال : عليه نصف ما على الحر : صوم شهر , وليس عليه كفارة 

صدقة ولا عتق)١".‏ 

قال : «... إن الحرٌ والمملوك'' سواء , غير ان على المملوك نصف 

مهلي الع فين الكدار #»وليمن علية غتق.رقية ول" صدافة »انما ضلنة 

صيام شهر»!". 

وخبر الثمالى عن ابي جعفر نيد : «سالته عن المملوك اعليه ظهار؟ 

و غ12 : 

فما عن بعض العامّة : من المخالفة في ذلك؛ لأنّ لازم الظهار إيجاب 

2 2 اص ا" ومفا تيح الشرائع: مفتاح 2 7 ص8١ ١‏ ورياض المسائل: كتاب الظهار 
ج اص 580. 

)01( الكافي: الطلاق نات الظهار ح اج اص ١1‏ تهدذيب الأحكام: الطلاق / باب 5 
حكم الظهار ح 04ج مص 15. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الظهار ح ١ج 5١"‏ 
ون 16 

(؟) في الكافي: الحرّة والمملوكة. 

(9) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ٠ا‏ ص 0» و«التهديب»: ح ص 
و«الوسائل»: ح 3. 

(غ) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 06 و«الوسائل»: ح 7 شق 1 1 


1 
4 رضن 


١7 


ا ا ل ا ا يي يي فو أشن الكلام (ج +91) 


تحرير الرقبة وهو لا يملكها!". 

واضح الفساد. خصوصاً بعد قوله تعالى : «فمن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين من قبل ان يتماسًأ»'", والعبد غير واجد,ء فيلزمه 
الصوم كما هو واضح . والله العالم . 

الأمر «الثالث» 
إفى المظاهرة4 منها”" 

(و» لا خلاف عندناا» ولا إشكال في أنّه إيشترط أن تكون 
ذكريخة الهو نويل التعماء سمي "اعفان إن سيواد 
موضوعه _كتابا؟" وسنّةَ_بالزوجة أو ما في حكمها . 


٠١ الحاوي الكبير: ج‎ .١1١ ص 585. حلية العلماء: ج /ااص‎ ٠١ عمدة القاري: ج‎ )١( 
.1١1و‎ 004 المغني (لابن قدامة): ج 4 ص‎ .4١2١ ص‎ 

(؟) سورة المجادلة: الآية 6. 

(؟) عبارة كشف اللثام: فى المظاهرة أي المظاهر منها. 

() ينظر إصبام الشيعة: الطلاق / الفصل السادس ص 051غ. والسرائر: الطلاق / الظهار 
والإيلاء ج ١‏ ص .7١5‏ وإرشاد الأذهان: الظهار / في أركانه سم ١‏ ص 00. والحدائق 
الناضرة: الظهار / في المظاهرة ج ١6‏ ص 177. 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: الدائم. 

)١(‏ ينظر الخلاف: الظهار / مسالة ١١ج‏ 6 ص 07١‏ -0737., وغنية النزوع: النكاح / الفصل 
العاشر ص 577 - 5717, ومسالك الأفهام: الظهار / في المظاهرة ج 4 ص 137. ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح 79١‏ ج ١‏ ص 558-3577 وكشف اللثام: الظهار / في أركانه ج 8 
ص 577. 

(/) سورة المجادلة: الآية ؟ ول,. 

() وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و١٠‏ من كتاب الظهار ج ١١‏ ص 7١7‏ و17١5.‏ 


شروط المظاهرة لمش كا ا اك ا ا وا كا اا حا ا 10 1 1 


(ف!"»لا إشكال في الشرط المزبور. لكن على معنى أَنَّه 

«لا يقع'" بالأجنبيّة!"4 خلافاً لأبي حنيفة' إولو علّقه على 

النكاح» بأن قال : «أنت علي كظهر أمّي إن تزوّجتك» خلافاً لمالك 
3 

5 طاهراً طهراً لم وك فيه إذا كان زوجها 

بدا أو ما في حكمه وكا ن" مثلها تحيض. ولو كان» زوجها 

)يعن لاأيرقعال رسع سيك وكذاك كان سام 


وهي يائسة أو لم تبلغ 4 . 

بلا خلاف اجده فى شىء من ذلك بيننا”'',. بل إجماعنا بقسميه 
الود بي “كن 

صحيح زرارة عن أبي جعفر مي وقد سأله عن كيفيّته الك ول 
لرجل لامرأته وهي طاهر في غير جسماع : أنت علي حرام كظهر 


ااال امك الما اي و. 

١‏ الاق اتبمعة الكرالة بدلها: لا تقع. 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: على الأجنبيّة. 

(غ) المحلى: سج ٠١‏ ص .6١‏ 

(0) الكافي (لابن عبد البرً): ج ١‏ ص 584, الكافي في فقه أهل المديئة: ج ١‏ ص 0 ٠‏ بداية 
المجتهد: ج ١‏ ص .٠١7‏ وبالنسبة للشافعيّة كأنّه قول شاد لهم. انظر روضة الطالبين: ج ٠‏ 
ص 100. 

(1) في نسخة المسالك: وكانت. 

(0) كما في رياض المسائل: كتاب الظهار ج ١١‏ ص .58١‏ 

(8) ينظر الخلاف: الظهار / مسالة ١6‏ ج 4 ص 077. وغنية النزوع وما بعدها في هامش )١(‏ 
من الصفحة السابقة. 


1 


1١1 


ا ا ا ا 


ع 
امَي»'". 


وروانة حهاتغنه ة ركنا ارال كوك ليان | لعا طهر معد 


دث ات شاهدين مسلمين)!". 
وك ىعد شاي الريانور له كن اسار إل عل يهل 
مو ضع الطلاق»7 


ومنه ‏ مع اعتضاده بفتوى الأصحاب وإجماعهم ‏ يستفاد حكم 
الغائب وغيره, على نحو ما سمعت في الطلاق محرّراً . 

والمدارة في الشرط المزبور على وقت إيقاعه, لا وقت حصول 
العترمل واكاك ع انه كاهو راصح 

#إوفى اشتراط الدخول تردد» وخلاف 9والمروى» كنا 
عن الصادقين لطي «اشتراطه» ف : 

في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر و“أبي عبد الله له قال: «في 
المرأة التي لم يدخل بها زوجها؟ قال : لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار»'" 

وفي صحيح الفضيل بن يسار عن الصادق نَيةٍ : «سألته عن رجل 


1/1 تقنم فى كن ااا‎ ١0 

(") لفظه: «من غير جماع». 

(؟) تقدم في ص 17172-5170. 

)ع0 تقدّم في ص 1817. 

(0) في التهذيب بدلها: «أو عن» وهو المطابق لما سيأتي في ص غ"0. 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الظهار ح +١‏ ج 8 ص ١؟.‏ وسائل الشيعة: باب 8 
من كتاب الظهار ح ؟ ج ١١‏ ص .5١1‏ 


شروط المظاهرة 2 ا 2 2 ا 2222222222 ب 71 


الات واب ا لاا 
ليا رول تامس يي 1 

إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة مع ذلك - بعمل الشيخ 
والصدوق وأكثر المتأخّرين كما في المسالك'". 

خلافاً المقيد لو المع قطي "نوريا "ا وابنقى ومين "وهر" 
(و» هو «القول الآخر "4 الذي (سيعده موتك وها فى 
الكتاب من «العموه!""» القايز [المقصيصى الننقة مكنا كما يعوا رانك 
00 
ولكيافي الاقدساول علي 01د ل كو طوار: على مل مويه 
الطلاق»7" من الخبر المزبور. ومن المعلوم عدم اعتبار الدخول في 
فيقة الطلاو .تلك القليار كذ الت 


)١(‏ مابين القوسين وت ء! 

)١(‏ الكافي: الطلاق / باب الظهار ح 5١‏ ج 7١‏ ص .٠1088‏ وانظر «التهذيب» في الهامش قبل 
السابق: ح .4١‏ و«الوسائل»: م .١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الظهار / في المظاهرة ج 9 ص 191. 

(4) المقنعة: النكاح / حكم الظهار ص 071. 

(0) نقله عنه في السرائر: (انظر الهامش بعد اللاحق). 

(1) المراسم: الفراق / في الظهار ص ١١‏ (ظاهره ذلك). 

(0) السرائر: الطلاق /الظهار والإيلاء ج ١‏ ص .,٠١‏ 

(6) غنية النزوع: النكاح / الفصل العاشر ص 517. 

0( في نسخة الشرائع بدل «القول الاخر»: فيه قول آخر. 

." سورة المجادلة: الآية‎ )٠١( 

.5١4و‎ ١87 تقدّم في ص‎ )١١( 


مسي ب رب ب اي ا 1 

ضرورة عدم اقتضاء الخبر المزبور إلا أن الظهار لا يقع إلاحيث يقع 
الطلاق , لا أَنّه حيث ما يقع الطلاق يقع الظهار , كما هو واضح . 

اوهل يقع4 الظهار «بالمستمتع بها؟ فيه خلاف, والأظهر» 
الأشهر”" بل المشهور”" «الوقوع» لإطلاق الأدلة . 

خلافاً للمحكي عن الحلّي”" وظاهر الاسكافي'» والصدوق0©. ٠‏ 

للأصل , المقطوع بالإطلاق المزبور. 

ولانتفاء لازم الظهار الذي هو الإلزام بأحد الأمرين : الفئة أو الطلاق 
المعلوم امتناعه فيه ء وتنزيل هبة المدّة منزلته قياس . على أن أجل 
المستمتع بها قد يكون قليلاً لا يحتمل الأمر بالصبر إلى المدّة . 

وفيه : منع كون ذلك لازم أصل الظهارء وإِنّْما هو حكم ما تعلّق منه 
بالزوجة التي يمكن ذلك في حمّها. خصوصاً بعد ما ستسمع من صحّة 
وقوعه بالمملوكة التى لا يجري فيها ذلك . 

والمرسل عن الصادق هه : «لا يكون الظهار إل على مثل موضع 
الطلاق»" لا جابر له في المقام؛ بل يمكن دعوى انصرافه إلى إرادة 


.587 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: كتاب الظهار ج‎ )١( 

(") كما في الحدائق الناضرة: الظهار / في المظاهرة ج 06ص .١110‏ 
(؟) السرائر: الطلاق / الظهار والإيلاء ج ؟ ص .,١5‏ 

(؛) نقله عنه في مختلف الشيعة: الطلاق / في الظهار ج /اص 8١غ].‏ 
(0)الهداية: باب الظهار ص 718؟. 

(1) تقدم في ص 1817 و41١1,‏ 


الذوان هن السوطوءة بالكلل مسح سس حدما يي م ا 1 
اعتبار شرائط الطلاق _من الخلوً عن الحيض ونحوه منه, لا نحو 
المقام , كما أنه يمكن دعوى اندراج المتمتّع بها في المثل . وقد تقدّم 
بعض الكلام في ذلك في كتاب النكاح'". 

«وفي الموطوءة بالملك» ولو مديّرة أوآم ولد «تردّد» وخلاف : 

«والمروي» صحيحاً وغيره «أَنّه يقع كما يقع بالحرّة» وهو 
الأقوى وفاقاً للمشهور بين المتأخّرين”". 

لا للآية'" التي يمكن دعوى انصراف «النساء» فيها إلى غيرها. 
بل ل : 

صحيح ابن مسلم عن أحدهما 8 : «... سألته عن الظهار على 
الحرة والأمة؟ فقال : نعم ...»0. 

ونحوه صحيحه الآخر عن أبي عبد الله . 

ومونّق إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهيم نْة : عن الرجل 


(1) فى ج- ١ض‏ 751 570. 

(1) كالعلامة في الإرشاد: الظهار / في أركانه ج ؟ ص 050. والشهيد في اللمعة: كتاب الظهار 
ص ,5١6‏ وابن فهد في المقتصر: كتاب الظهار ص 0 والسبزواري في الكفاية: الظهار / 
في الشرائط ج ١‏ ص 5517 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١1لاج‏ "ا ص 5238. 

(9') سورة المتجادلة: الآية كو 

(؛) الكافي: الطلاق / باب الظهار ح ؟١١‏ ج 1 ص .٠101‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ 
حكم الظهار ح ١8‏ ج8 ص .١17‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الظهار م ١‏ ج١١‏ ص .57١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الصيام / باب 01 حكم المسافر والمريض م 07 ج ؛ ص 555. وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح ه ص 225). 


الح حي ا و و اقل اهن الكلاة 2 
بظاهر من جاريته؟ فقال : الحرّة والأمة في ذلك سواء»”" 

ومبحيم انين لتر اد جع هين ا عن ويد ان 57 
الحسن لله : «في رجل كان له عشر جوار , فظاهر منهنَ جميعاً بكلام 

انها ان لق وبعال سر كنا راقم 1" 

وخبر ابن أبي يعفور: «سألت أبا عبد الله لها : عن رجل ظاهر من 
جاريته؟ قال : هى مثل ظهار الحرّة»”" 

وصحيح ابن أبي نصر المروي عن قرب الاسناد عن الرضا نقذ : 
«سألته عن الرجل يظاهر* من أمته؟ فقال: كان جعفر حي يقول: يقع 
على الحرّة والأمة الظهار»(" 

وعن المبسوط : «روى أصحابنا : أنّ الظهار يقع بالأمة والمدبّرة 
5 آم الو لد" . 


.١ ص ؛ ".و«الوسائل»:س‎ 0١ انظر«الكافي» في الهامش قبل السابق: ح١١.و«التهذيب»: ح‎ )١( 

)١(‏ في الكافي الوم لاو 

)2 ) الكافي: الطلاق / باب الظهار .م ١7‏ ج 7 ص 107. تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ 
حكم الظهار ح 17 ج8 ص ."١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الظهار م7 ج ١١‏ ص .57١‏ 

(؛) الاستبصار: الطلاق / باب ١١١‏ أن الظهار يقع بالحرّة والمملوكة ح " ج “ا ص 515, 
وانظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 0١‏ ص ؛ "5. و«الوسائل»: ح 4 ص .55١‏ 

(0) في قرب الاسناد بدلها: يولي. 

(1) قرب الاسناد: ح ١١19‏ ص 517. وسائل الشيعة: (قبل ثلاثة هوامش: حم لاص 2525). 

(1) المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص .١58‏ مستدرك الوسائل: باب 7 من كتاب الظهار ذيل 
اح ”اج ماص 5917 


الظهاك فح الموظوه بالفلك” متسس عمس سب م م اا 


خلافاً للمحكي ع وى أ عقيل'١'‏ وحمزة'" والبرّاج'" وإدريس'' 
والمفيد'" وأبي الصلام'"" وسلار”؛ ل: 

الأصل , المقطوع بما عرفت . 

والمرسل", الذي قد عرفت الحال فيه آنفا . 

وخبر حمزة بن حمران : «سألت أبا عبد الله يِه : عن رجل جعل 
جاريته عليه كظهر أمّه؟ قال : يأتيها . وليس عليه شيء»!", القاصر عن 
معارضة ما تقدم بضعف السند ء والموافقة للعامّة. وباحتماله الإخلال 


بالشرائط كما عن الشيخ قال : «لأنّ حمزة بن حمران روى هذه الرواية 
في كتاب البزوفري: أَنّه يقول ذلك لجاريته يريد إرضاء زوجته, 


/  راهظلا المنقول عنه في كتب عديدة " يقع. انظر مختلف الشيعة: الطلاق / في‎ )١( 
وكشف اللثام: الظهار / في اركانه ج 8 ص 17؟  5158 وغاية المرام:‎ .غ٠١‎ 1١5 ص‎ 
.58١ الظهار / في المظاهرة ج 7 ص‎ 

(1) عبارته: «الظهار يقع آم الولك والمدترزة وبالامة إذااكانك ؤوسة» الوسيلة: اللتلاق: شان 
الظهار ص 57060. 

(؟) المهذّب: الطلاق / باب الظهار ج ١‏ ص 598. 

() السرائر: الطلاق /الظهار والإيلاء ج ؟ ص 7٠١ 1١9‏ 

(0) المقنعة: النكاح / حكم الظهار ص 075. 

.7١ 1 الكافي في الفقه: في الظهار ص‎ )1١( 

() المراسم: الفراق / في الظهار ص .١1١‏ 

(6) تقدّم فى ص ١87‏ و8١5.‏ 

(كاتيترت الالشكار الطلاق ناي #اشكع الطوار ع “أو ارهى :0 الاستتسارالطلاق / 
باب ١١١‏ أنّ الظهار يقع بالحرّة والمملوكة ح 6 ج ا ص 114, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
كتاب الظهار ح 7 ج 5١‏ ص 525 


١1 


و > ا ا ب و يت تقو أن الكلام (ج غ2) 


لا لإرادة الظهار الحقيقي»”". 

للقاقك بزتدو ما ماقا من خبري حمزة بن حمران'". وإن 
كان يمكن أن يكون ذلك خبراً آخر له . 

ولأُنّ الظهار كان في الجاهليّة طلاقاً ومن المعلوم أن الطلاق لا يقع 
بهاء الذى هو كما اأرف تخصوضا بعد ما نقل”"أنْهم كانوا يظاهرون من 
الأمة أيضاًء ويعزل سيّدها فراشها. بل نقل! وقوع الطلاق عليها في 
الجاهليّة , هذا . 

وفي المسالك : «واعلم : أَنّه على القول بوقوعه بها يأتي فيها 
الخلاف السابق في اشتراط الدخول وعدمه؛ لتناول الروايات الدالة 
عليه لها كما تناولت الحرّة وتوهّم اختصاص ذلك الخلاف بالحدة 
ضعيف جد بل باطل)61. 

قلت: لا ريب في اختصاص تلك الأدلة في الزوجة دون الأمة 
المملوكة , نعم قد يقال بظهور هذه الأدلّة في مساواتها للحرّة وأنّها 
ملحقة بها في ذلك , وقد عرفت اعتبار الدخول في الحرّة فيعتبر فيها . 

والظاهر إلحاق الأمة المحذّلة بالمملوكة في وقوع الظهار عليها مع 
الدخول بها؛ لإطلاق الأدلة المزبورة الذي لا يقدح فيه اختصاص مورد 


.)5530 الاستبصار: (ذيل المصدر فى الهامش السابق: ص‎ )١( 

(1) تقدّما في ص 0 

(” و؛) مسالك الأفهام: الظهار / في المظاهرة ج 4 ص 197 -198. 
(0) المصدر السابق: ص /3غ6. 


وقوع الظهار بالمدخول بها دبراً ولو صغيرة أو مجئونة أو رتقاء. س١‏ #8 
اله يقير ينا سيك معد ) 
عه خب مزة مأ لحلاف في تح الدخول بلوط. ديفي 
الحات العراق 01 فااعى الاق الدهول«فنى الشبل عن الادللة 
المزبورة . وقد تقدم البحث معه في ذلك . 

وعلى كل حالء فيقع الظهار مع تحقّق شرطه إصغيرة كانت» 
المظاهرة «او كبيرة مجنونة او عاقلة؟4 لأنّ الصغر والجنون لا مدخليّة 
لهما في أحكام الوضع وإن لم يكونا لهما أهليّة للترافع ‏ كما أنّ حرمة 
الدخول بالصغيرة لا تنافي تحقق شرطيّة الظهار , وحينئذٍ لا إشكال في 
وقوع الظهار في الفرض . 

«(وكذا يقع في'" الرتقاء» المدخول بها في دبرها «والمريضة 

وفى المسالك أنه «يمكن بناء ذلك فيهما على القول بعدم اشتراط 
الدخول؛ بقرينة ذكر المريضة التى لا توطأً. الشامل بإطلاقه للقبل 
والدبر فى سائر الأوقاتء وإن لم يدخل الرتقاء فى هذا العموم غالبا 
بالنظر إلى الدبر» . 


. 16 الحدائق الناضرة: الظهار / في المظاهرة ج 6" ص‎ )١( 
الاق تيع المرائم ومالك يدايا جم‎ 


امب ا تح و ا الكلام (ج غ*) 


«ومثله إطلاق المصئف الحكم بصحّة ظهار الخصىّ والمجبوب 
اللذين ل" يمكنهما الواطعونفاته للا يع على القو ل باشتراط الدخول» 
فلابدٌ في إطلاق هذه الأحكام من تكلّف»0". 

قلت : قد عرفت إمكان إصلاحه في الخصيّ والمجبوب بإمكان 
عروض ذلك لهما بعد الدخول. إِنّما الكلام فيما ذكره هناء وقد تبعه 
عليه الفاضل في القواعد فقال : «وعلى الاشتراط يقع مع الوطء دبرا" 
في حال صغرها وجنونها. ويقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ»”” 
والظاهر إرادته ما ذكرناه في تفسير المتن . 

والأصل في التشويش عبارة المبسوط . فإنّها على ما قيل!: «وأمّا 
بعد الدخول بها فإنّه يصمٌ ظهارها صغيرة كانت أو كبيرة , عاقلة أو 
مجنونة!*. بكرا أو نيّباً. مدخولا بها أو غير مدخول, يقدر على جماعها 
أو لم يقدر؛ لعموم الاية»". 

والزداسيدد المطزك بواويراً: لاون مراف سوال درم اسيعة 
في عبارة المتن, والثيبوبة والبكارة إنما هي بالنسبة إلى الفرج . وكذا 


)١ )‏ مسالك الأفهاء. : الظهار / في المظاهرة ج قطن ا ا 
(1) في المصدر بعدها إضافة: 5 

(:") قواعد الأحكام: الظهار / في أركانه ج “اص .١ 7١‏ 

(؛) كما في كشف اللثام: الظهار / في أركانه ج 4 ص 1 
)0( ) في المبسوط بعدها إضافة «وعندهم» بين معقوفتين. 

.١51 المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص‎ )١1( 


عرف الظطوان ٠‏ عدبي يسيس يي حي كي يي 1101 
الكلام فى القدرة على جماعها وعدمها , هذا . 

ولكن في كشف اللثام : «ولا يظهر لهذا الكلام معنى إلا أن يكون 
العرافةموو اه كا لق اللموة [للويكو لعيها او لفعموة ار دكتون السيراة ١‏ 


بالدخول الخلوة»'" انتهى . 0 
الأمر «الرابع» 
في الأحكام» 
(وهى مسائل ؟* : 
«الأولى» 


لا خلاف'" في أنّ «الظهار محرّم؛ لاتصافه بالمنكر» والزور 
في قوله تعالى : «وإنهم ليقولون يذكرا مدق الول ورور "انوهما 
معام حرّمان. مع تصريح الرواية”* الواردة في سبب نزولها 

و4 لكن «قيل» وإن لم نتحقّقه لأحد من أصحابنا : لا عقاب 
فيه؛ لتعقيبه بالعفو4 فقال (عرّ وجل) بعد ذكره: «وإِنْ الله لعفو 
غفور»!". وهو يستلزم نفي العقاب . 


.51١ كشف اللثام: الظهار / في أركانه ج 4 ص‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام سم 4 ص 19.. وكفاية الأحكام: الظهار / في 
الأحكام ج ١‏ ص 598 ونقل الإجماع في غاية المرام: الظهار / في الأحكام ج " ص .58١‏ 

(؟) سورة المجادلة: الاية ؟. 

(؟) تقدّمت في ص 1772-1710. 

(0) سورة المجادلة: الاية ؟. 





ع م ا حك ص عر اهن الكلدم اع 35) 

وفيه : أنّه لا يلزم من وصفه تعالى بالعفو والغفران فعليّتهما بهذا 
النوع من المعصية . وذكره بعده لا يدل عليه , فإنه تعالى موصوف بذلك 
عفا عن هذا الذنب الخاصٌ أو لم يعف . 

نعمء تعقبه له لا يخلو من باعث على الرجاء والطمع في 
عفو الله تعالى , ونظائره في القران كثيرة , كقوله تعالى : «ليس عليكخ 
جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم وكان الله غنفورا 
وحيدا 1 وغيره. 

هذا كله بالنسبة إلى نفس الآية الشريفة , وإلا فقد عرفت التصريح 
في الرواية الواردة في سبب نزولها بكونه معصية موجبة للكفارة, وإِنْما 
العفو كان لأُوّل الفاعلين باعتبار جهله ‏ والله العالم بحقيقة الحال . 


المسألة «الثانية » 
ولا تجب الكفارة بالتلفظ 4 عندنا بل وعند غيرنا'"'» بل الإجماع 
بقسميه عليه”"؛ لظاهر اعتبار العود في الآية!“ وغيرهاء بل يمكن 


سؤارة اللحراتة الاية 0 

(1) المجموع: ج ١‏ ص 509, المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 0775 - 7/ا0. 

(*) ينظر الخلاف: الظهار / مسألة لاج غ ص 078 - 019. ومسالك الأفهام: الظهار / في 
الأحكام ج 4 ص .05٠١‏ ونهاية المرام: كتاب الظهار ج ١‏ ص .١7١‏ وكشف اللثام: الظهار / 
في أحكامه ج 4 ص 107. والحدائق الناضرة: الظهار / في الأحكام ج ١6‏ ص .17١‏ 

ك)شنورة التحادلة الا 1 


وجوب كفّارة الظهار بالعود لا بالتلقظ ا ا ا ا الل ل ارد بر 


دعوى تواتر النصوص"'"' في ذلك خصوص ا ما دل" منها على عدم 
الكفارة مع عدم المسّ «و» حيئئذٍ فما عساه يظهر من بعضها'" من 
ترتّب الكفّارة على حصوله يجب تنزيله على ما في غيره من أنه «9إنما 
تجب بالعود» الذى هو العنوان فى الاية . 

اوه المكوىن" ادهو راد« بجعا نط «الوط يرلل انه 
يظهر من التبيان ومجمع البيان وغيرهما الاتّفاق عليه»!©؛ ل: 

صحيح جميل عن أبي عبد الله يذ سأله : «... عن الظهار متى يقع 
على صاحبه فيه الكفارة؟ فقال: إذا أراد أن يواقع امراته. قلت: فإن 
طلّقها قبل أن يواقعها , أعليه كقّارة؟ قال : سقطت الكقارة عنه . . .)50. 

وصحيح الحلبي : «سألت أبا عبد الله لي : عن الرجل يظاهر من 
امرأته . ثم يريد أن يتمّ على طلاقها؟ قال: ليس عليه كقّارة . قلت : فإن 
أراد أن يمسّها؟ قال : لا يمسّها حنّى يكفّر. قلت : فإن فعل فعليه شيء؟ 
فقال: إي والله. إِنّهِ لآثم ظالم . قلت : عليه كفّارة غير الأولى؟ قال : 


(71) 


لحم ...») 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؟١‏ من كتاب الظهار ج ١١‏ ص 5"1. 

(؛) كما في كشف اللثام: الظهار / في أحكامه ج 8 ص 5017. 

(6) المصدر السابق. 

(1) الكافي: الطلاق / باب الظهار ح ٠١‏ ج 7 ص 100, تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ 
حكم الظهار م" ج / ص 4. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الظهار ح 4 ج ١١‏ ص8١5.‏ 

(0) الاستبصار: الطلاق / باب ١١1‏ أن من وطئ قبل الكقارة س ١س‏ “اص 550. > 


ص اسمس جواهر الكلام(ج 86) 


2 اشير الى رصي نفلك لأى عبد اذ لكة نم عزنب الكقارة على 
المظاهر؟ قال : إذا أراد أن يواقع . قال : قلت : فإن واقع قبل أن يكفّْر؟ 
قالع قال عليه كتارة اخويم ا 

بل وخبر على بن مهزيار'" قال: «كتب'" عبد الله بن محمّد إلى 
أبي الحسن نيه : جعلت فداك, إِنّ بعض مواليك يزعم أنّ الرجل إذا 
تكلم بالظهار وجبت عليه الكقارة حنث أو لم يحنث» ويقول: حنته 
كلامه بالظهار , وإِنّما جعلت عليه الكقّارة عقوبة لكلامه , وبعضهم يزعم 
أن الكقّارة لا تلزم حتّى يحنث في الشيء الذي حلف عليه , فإن حنث 
وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كقارة عليه؟ فوقّع ا بخطه : لا تجب 
الكذا زلاستى معيت ارذاءضلنى ان المراد لحف فيه الفنو ف الى :نا 
دده عل :بيه ميا كا سنا بها له.. 

إلى غير ذلك من النصوص التي منها المرسل أيضاً: «في رجل 
ظاهر إلى أن قال: ‏ سقطت عنه الكفارة إذا طَلّق قبل أن يعاود 





دج تهذ يب الأحكام: (الهامش السابق: ح الاص 18)), وسائل الشيعة: باب ١6‏ من كتاب الظهار 

)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 65" ص .٠١‏ و«الوسائل» في الهامش السابق: 

]الى التقديب رين لحنت 

(") الرواية في التهذيب مشافهة لا مكاتبة. 

(؛) الكافي: الطلاق / باب الظهار ح ١9‏ ج 7 ص .١107‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ 
حكم الظهار ١١‏ ج86 ص ؟١.‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الظهار ح 0ج ص ,57١١‏ 





كوت كفانة الظهان: العؤوا لا (التلفظ: - ٠‏ مس ييخ م سيآ ا ف ا ا 


المحامعة . ب" عور 


فما عن بعض العامّة : من أنّ المراد به الوطء نفسه'". واضح الفساد: 
ضرورة مخالفته ما عرفت من الكتاب والسئة والإجماع . 
لأبى جعفر 30 : إن 01111111 
فقال: هكذا يصنع ابعل الفقيه إذا واقع كفر»!'. وخبره الآخر : «قلت 
لأبي عبد الله مليةِ : رجل ظاهر ثمّ واقع قبل أن يكفْر؟ فقال لي : أَوَ ليبس 
هكذا يفعل الفقيه؟!»!. 

بعوول على التنتةك ربعن الظيار المعلق على الوطيء أو على 
الاستفهام الإنكاري في الأُوّل» وزيادة «أو» من النساخ في النانى د 
«وليس» فيوافق الأوّل حينئذٍ في الإنكار, أو على إرادة لد ور 
الفقيه منهم . بارالير ةك 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من كتاب الظهار ج ؟؟ ص .5١7‏ 

0 المغني (لاين قدامة): ج / ص غ67 الشرح الكبير: ج 6/ ص 630 المجموع: ج / ١‏ 
ص 06 حلية العلماء: ج لاص 7 . عمدة القاري: ج 0 ص 87 1. 

(:) الكافي: الطلاق / باب الظهار ح ١9‏ ج 1 ص .١09‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من كتاب 

(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الظهار ح 78 ج 8 ص .5١‏ وانظر «الكافي» في 
الهامش السابق: ح 0 و«الوسائل»: ح 0 ص 5 
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ع شوح تقس قو افر الكلام زع 6 
فى المقام عدا ما وافق ما ذكرناه. 
ا مي ا سي ا ارسي 

غير الفاعل الْأُوّل إلى الظهار بعد أن نزلت آيته _لم أجد به قائلاً منّا . 

نعم , عن أبي علي '" والمرتضى”"منّا : «المراد بالعود : إمساكها على 
النكاح زماناً وإن قلّ» كما عن بعض العامّة*؛ لأ صيغة الظهار تقتضي 
التحريم الذي لا يكون إلا بالبينونة , فإذا لم يبنها فقد عاد عن التحريم , 
كما يقال: «قال فلان قولاً ثمّ عاد فيه وعاد له» أي خالفه ونقضه, 
ويقرب من قولهم : «عاد فلان في هبته» . 

وهو أيضاً واضيح الضعف ء لا لاقتضاء «ثمّ» التراخي , الذي هو وارد 
على المختار لو فرض أنه أراد استباحة الوطء عقيب الظهار بلا فصل , 
وإن أمكن الجواب عنه : بجريانه على الغالب الذي هو عدم إرادة 
الميظاقن كلاف طها رومتضاة شمييل الها يكوق بعك د لكا يمد 

بل هو للنصوص”" التي يمكن دعوى تواترها بخلافه. خصوصاً 
ما دل" منها على عدم الكفارة بعدم المسّ المعتضدة مع ذلك 


,1779-5110 في ص‎ )١( 

.]77 نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في الظهار ج /اص‎ )١( 

(5) الانتصار: مسالة ١١‏ ص 5772. 

(؛) حلية العلماء: ج ,اص .١77‏ المجموع: ج ١7‏ ص 505 عمدة القاري: ج ٠١‏ ص 587 
المغني (لابن قدامة): ج 48 ص .01١‏ الشرح الكبير: ج 8 ص 01/1. 

(5 و١)‏ وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من كتاب الظهار ج ١؟‏ ص .5١7‏ 


وجوب كقارة الظهار بالعود لا بالتلئّظ ل سس ةيم 


بالط ضيه نكا عو نك سد 

«و» لكنّ «الأقرب أنه لا استقرار لها»ه فلو فارقها بعد إرادة 
الوطء لم يكن عليه كفارة إبل معنى الوجوب: تحريم الوطء حتتى 
يكفّر» كما عن المشهور'", لا أنّه يخاطب بالكقّارة بمجرّد الإرادة 
المزبورة وإن عدل عنها وطلق مثلاً: الذي هو منافٍ لظاهر النصوص 
التى منها ما دل على أنه لا يمسّها حتّى يكفّر". وعلى سقوط الكقارة 
إذا فارقها قبل المسٌ”", بل وظاهر الاية'» الموجب للتحرير قبل ' 
المسٌ . والقبليّة تستدعى وجود المتضايفين . 0 

فما عن العلامة في التحرير : من القول بالاستقرار بإرادة الوط ء'" 
التي هي العود المعلّق عليه وجوب الكفارة وإن رجع عنها دولا نها 
وجبت عند الإرادة فيستصحب., ولأنْها إن لم تستقرٌ بذلك لم تكن 
والعلة حفيقة يبل إلا كات شترطا لإباخة الرطع زواع الفمناد 1 نه 
كالاجتهاد في مقابلة النصّ . 

لكن في كشف اللثام : «والجواب : أن الوجوب خلاف الأصل, 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام ج 9 ص 505. وكشف اللثام: الظهار / في 
احكامه ج 4 ص .١101‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من كتاب الظهار ج ١١‏ ص 5258. 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من كتاب الظهار ع "١١‏ ص .5١7‏ 

(]) سورة المجادلة: الآية ؟. 

(0) تحرير الأحكام: الظهار / في أحكامه ج 4 ص .٠١1‏ 


وإنّما علم من النصوص الوجوب بمعنى توقف المسّ عليه وإن لم يكن 
ذلك وجوباً حقيقة»'". 

وقدقع ب لاقن /الفسالافه ييف قالي تلاق قبل يلوه هن هذا 
عدم وجوبها؛ لآنّ الواجب هو الذي لا يجوز تركه لا إلى بدل, وهذه 
الكفّارة قبل المسيس يجوز تركها مطلقاً حيث يعزم على عدم المسيس 
إِمّا مطلقاً أو مع فعل ما يرفع الزوجيّة . ويترتّب على ذلك أنه لو أخرجها 
غيل الفسسسن: لا سعرى! لانها ماتخو ولان تنك الوحسوين لهنا 
غير مطابقة, وهذا المعنى الذى أطلقتموه عليه غير الوجوب المتعارف , 
بل هو بالشرط أشبه». 

«قلنا: الأمر كما ذكرت, وإطلاق الوجوب عليها بهذا المعنى 
مجازي ء وقد نبّهوا عليه بقولهم : بمعنى تحريم الوطء حتّى يكفر: 
فهي حينئذٍ شرط في جواز الوطء . وإطلاق الواجب على الشرط من 
حت !له الايد هته فى :ضيكة المروظ. مستغيال كتير وميه وجيودت 
الوضوء للصلاة المندوبة » ووجوب الترتيب في الاذلين ",تمعن 
الشرطيّة فيهما» . 

«وأمًا نيّ الوجوب بالكقّارة فجاز إطلاقها بهذا المعنى؛ لأنّ نيّة كل 
شيء بحسبه , ولو لم نعتبر نيّة الوجه -كما حقّقناه في أبواب العبادات , 


.501 كشف اللثام: الظهار / في أحكامه ج 8 ص‎ )١( 
في المصدر بدلها: الأذان.‎ )"( 


لوروطن النطاس نالمعي ا حم م تت 7171 
لعدم الدليل الناهض عليه تخلصنا عن الاشكال»7", 

وقلع كير وائعن مقر ل در قير على للك 

لكنّه كما ترى: ضرورة أنّ الوجوب الشرطي لا يكفي في ملاحظة 
لقا ررس وي واد الى لاس مودي برعي 
وما أدري ما الذي دعاهم إلى ذلك! إذ لا منافاة بين الوجوب الشرعي * 
والقيزطى + والفررطن ظهور الككتاب والسنّة فيهينا معاً. 0 

نعم إَّما ذلك مع الإرادة المتعقبة لاستباحة الوطء . ويحصل ذلك 
باستمرارها إلى تمام التكفير وإن لم يطأء أمَا مع فرض الطلاق أو 
الرجوع عن الإرادة المزبورة أو غير ذلك فلا وجوب ولو في أثناء 
الكفارة, وهذا هو المراد من عدم استقرار الوجوب في مقابل القائل 
باستقراره وإن رجع عن تلك الإرادة . 

بل قد يقال : إن الظهار هو السبب الموجب لها ولكن بشرط العود 
الذي هو الإرادة المزبورة . فمع فرض انتفاء استمرارها يرتفع الشرط , 
فير تفع المشروط , بل هذا هو معنى قوله تعالى : «والذين يظاهرون من 
نسائهم نمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسًا»'". 

«و» كيف كان., ف«إلو وطىٌّ قبل الكفارة لزمه كفارتا نان » 


.003-60 مسالك الأقهاء. الظهار / في الأحكام ج * ص ؟‎ )١( 

(؟) كسبطه في نهاية المرام: كتاب الظهار ج ١‏ ص .١15‏ والبحراني في الحدائق: الظهار / في 
الأحكام ج ١١‏ ص 74 110. 

(”) سورة المجحادلة: الاية ”؟. 


ا اع م ل ا و ا ا وس كوا اقل اكلام رع 1 
بلاخاخ ف مهد ود ا عه فينالبو ا عن القباواق "ادو الاتعض 8 
والسرائر'؟ والغنية”*" وظاهر التبيان”" والمبسوط'": الاجماع عليه . 

ولعل وجهة : حصول سبب الكقارة أَوّلاً بالظهار والعود الذي قد 
عرفته, والوطء سبب ثان لها؛ باعتبار حصول الحنث به بالظهار الذي 
هو كالسين و لدو بالشة الى الت 

مضافاً إلى صحيح الحلبي وخبر أبي بصير المتقدّمين سابقان», 
وبحنية الضيقل عفن الضادق قا ردك ادورمل لاهن مين اسراهة 
فلم يكفّرا*؟؟ قال : عليه الكقّارة من قبل أن يتماسًا . قلت : فإِنّه أتاها 
قبل ان يكفر؟ قال :كسما ضع .قلت عليه شىء؟ قال: أساء وظلم. 
قلت : فيلزمه شيء؟ قال : رقبة أيضاً»!". 


.5937 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: كتاب الظهار ج‎ )١( 

(") الخلاف: الظهار / مسالة 31 م 4 ص 0755 010. 

(") الانتصار: مسالة ١8١‏ ص 777. 

(؟) السرائر: الطلاق /الظهار والإيلاء ج ١‏ ص ./١١‏ 

(0) غنية النزوع: النكاح / الفصل العاشر ص 5318. 

(1)التيان: ديل الاية ؛ من سورة المجادلة ج 4 ص 044. 

(/) المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص .١1601‏ 

كاف .10 111 

(9) في المصدر: فلم يف. 

)٠١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الظهار ح 7١‏ و75 ج 8 ص ١8‏ و18 الاستبصار: 
الطلاق / باب أنه لا يصمّ الظهار بيمين ح 6١ج‏ “اص 511. وسائل الشيعة: باب ١6‏ 
من كتاب الظهار ح 6 ج 7١‏ ص 555. 


لو وطئ المظاهر قبل التكفير ‏ سس 5 

بل لم نجد في ذلك خلافاً إلا من أبي علي في خصوص من كان ١‏ 
تكفيره بالإطعام فلم يوجب تقدمه على المسٌّ ولا تكريره به, كما هو 5 
للأشر عن وه المعكنة عند الأررو | كان ل تكو مو سما حلا وم هنا 
حكى بعضهم'" عنه : عدم وجوب التعدّد بالوطء الأوّل مطلقاً. ولكر 
ما ذكرناه هو مقتضى التدثر فيها . 

محتجاً: بإطلاق الآية فيه بخلاف العتق والصيام . 

واستدل له في المسالك'" ب: 

خبرئ :ززازة السارقين " المشضلين على التكثير يعد المواقعة :وقد 
عرفت الحال فيهما . 

بيسن لمان من اماد 314 وسااه عن رجا لاخر سين 
امرأته ثلاث مرّات؟ قال : يكفّر ثلاث مرّات . قلت : فإن واقع قبل أن 
يكفّر؟ قال : يستغفر الله ويمسك حتّى يكفر»00. 


وكيو ازاز هن أن عغتر كدورار الرجل ا داظذاهر مق امرانه 

.437 مختلف الشيعة: الطلاق / في الظهار ج لاص‎ )١( 

(؟) كالطباطبائي في الرياض: كتاب الظهار ج ١١‏ ص 597. 

(؟) مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام ج 9 ص 05١04‏ - 000. 

(؛) في ص 5727. 

)0( الكافي: الطلاق / باب الظهار ح ١6‏ ج 1١‏ ص .١0١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” 
حكم الظهار ح 74 ج لاضن ناوسائل الشيعة: اورد صدره في باب ١75‏ من كتاب الظهار 
ح ". وذيله في باب ١6‏ منه ح 3ج 57 ص 1154 و5518 


جد سس سي يي ع د جه خراهز الكلان لعا 
نم يمسّها فبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة, ويكفٌ عنها 
حتّى بيكقرع1. 

وما تقدّم من خبر سلمة بن صخر وأمر النبىّ يَدَْةُ له بكقّارة واحدة, 
مع أَنّه واقع بعد الظهار قبل التكفير'". 

والمرسل عن النبيّ يه : «في المظاهر يواقع قبل أن يكفّر؟ قال: 
كنوه اتوت 

رع نيا :«ويمكن على هذا حمل الأخبار'“ الواردة بتعدّد 
لكفارة على الاستحباب جمعاً بين الأخبار , مع أ شن تيك الروايتين 
رائحة الاستحباب؛ لأنه لليِةٍ لم يصرّح أن عليه كقّارة أخرى إلا بعد 
مراجعات وعدول عن الجواب كما لا يخفى إلى أن قال :-قول 
ابن الجنيد لا يخلو من قوّة , وفيه جمع بين الأخبار»”" 

المع تا الوا وي الات اإلااز باد ديعا ان حكى قول 
الى العريدي دان نور دم أن أكثر اخاوانها بعت عات 


ا اج لاص ل 0 1س "١‏ 
ص ,57١‏ : 

(5) تقدم في ص 1851 ... 

(5) سئن ابن ماجة: ح 4١ج‏ ١١ص‏ 1. سنن الترمدي: ح لك 5 5 .6١‏ سئن 
الدارقطني: ح ١١11‏ ج “ا ص ,5١8‏ سن البيهقي: ج لاص 581, معرفة السنن والآثار: ذيل 
يه مص 058. 

(غ) وسائل الشيعة: انظر باب ١6‏ من كتاب الظهار ج ١١‏ ص 5758. 

(0) مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام ج كص 06 .6١١‏ 


لووط الماش قل لتك .تمسح ح يحاي سس سس ع ا تيت 1 
ثانية»'" ثم ذكر بعض النصوص التى سمعتها . 

لكن لا يخفى عليك أنّ هذا من الاعوجاج في الفقه , نسأل الله تعالى 
العافية منه: ضرورة أنّ مثل هذا القول الشادً الذي يمكن القطع بفساده 
ولو بملاحظة استقرار الكلمة على خلافه في الأعصار المتعاقبة فيه : 
أن من المعلوم كون ترك التقيبد في الإطعام لكونه بدلاً عنهما , فما القيد 
فيهما إلا قيد فيه . 

وكذا من المعلوم مرجوحيّة النصوص المزبورة بالنسبة إلى تلك 
النصوص من وجوه يكفي أحدها في عدم المكافأة, التي تحتاج إلى 
الجمع المزبور الذي هو _مع ذلك _بلا شاهد . 

بل قد عرفت الاحتماللات في خبري زرارة'", كما ان غيرهما من 
النصوص لا صراحة فيه بل ولا ظهور بخصوص المحكي عن ابن 
الجنيد”" الذي هو موافق للأصحاب في خصوص العتق والصيام. بل 
ما فيه من الأمر بالاستغفار والكفٌ ونحوهما ممّا ينافي قول ابن الجنيد 
الذي مبناه عدم وجوب تقديم الإطعام على المسٌ وعدم تكرّره 
بتكرّره , فهي حينئذٍ من قسم المأوّل الخارج عن الحجَّيّة . 

مع أنه ليس بأولى من حملها على صورة الجهل والنسيان -المصرّح 


.500 كشف اللثام: الظهار / في أحكامه ج 8 ص‎ )١( 
.577 تقدّما فى ص‎ )1( 


بها فى المسالك١"‏ وك كشف اللثامه!" وغيرهما'" والمحكم عرق لش لشيخ!*! - 
اللذين أوَّلهما مبنى أمر النبىّ يَدْةُ سلمة بن صخر”“ بالكفّارة الواحدة 

: امام 
وكذا الرجل من بني النجار'". 

بل لعل ذلك أولى؛ لشهادة قول الباقر نيا فى صحيح ابن مسلم له 

بخلاف الاوّل» قال : «الظهار لا يكون إلا على الحنث , فإذا حنث فلين 
له ان يواقعها حتّى يكفر . فان جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة»”" 
المؤيّد بخبر رفع الخطا والنسيان!" وغيره. مضافا إلى ظهور 
النصوص '" الموجبة في العامد . 

ومن ذلك يتجه : إلحاق الناسي بالجاهل , المصرّح به في الصحيح 
المربور. 
)١(‏ مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام ج 9 ص 007. 
(1) كشف اللثام: الظهار / في أحكامه ج 4 ص 500. 
(؟) كمفاتيح الشرائع: مفتاح 17لا ج ١‏ ص 3559 550 والحدائق الناضرة: الظهار / في 

الأحكام ج ١0‏ ص .18١‏ 
(4) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الظهار ذيل ح 70ج 6م/ص ١5١و١1,‏ 
(0) تقدّم الخبر في ص 177-170. 

باب ١١١‏ أن من وطئّ قبل الكقّارة ح 1 ج * ص 117 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: 
(4) وسائل الشيعة: انظر باب 01 من أبواب جهاد النفس ب ١6‏ ص 519. 
)5( وسائل الشيعة: انظر باب 1١6‏ من كتاب الظهار ج 75 اص .١‏ 


لق وطئ المظافر :قبل التكفير . سحح سيدا ييب ‏ ي /051 

وو» كيف كان. فؤولم و كرّر الوطء تكرّرت الكفارة» 
رقاكا المشهور التييز اولوق ست نه عسو هيد يدق الورماع 
قبل التكفير على كلّ منها. وقد عرفت ظهور الأدلّة في كونه سبياً 
للتكفير والأصل عدم التداخل . مضافاً إلى خبر أبي بصير عن 
الصادق عيذ : «إذا واقع المرّة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارة أخرى , 
وليس فى هذا اختلاف»!"ا 

قاعن لن حدر دن أ «إن كفّر عن الوطء الأوّل لزمه التكفير عن 
الغانل وروا فلو "دار الاأشيان التويعية لكنازة اشر الوطاء عتمم 
57 الو اعدو المعة دمو الأضل الراءوتسن التكريى, :فا ذا وظة يزه اف 
قبل التكفير لم يكن عليه سوى كقّارة أخرى. وأمّا ذا كفّر عن الأُوّل فإذا 
وطىئٌ عبر عليه أَنّه 0 قبل التكفير وي 2 اميه 


ا 
النصّ أو فى حكم النص . 


نعم , الظاهر أَنّه لا كفّارة عليه فيما لو فرض حصول وطئه ثانيا بعد 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام ج 9 ص ”050. وكشف اللثام: الظهار / في 
احكامه ج 4 ص 1500, والحدائق الناضرة: الظهار / في الأحكام ج ١0‏ ص 177. 
)١(‏ الكافي: الطلاق/باب الظهار ح ١‏ ج 1 ص .١107‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم 
الظهار ح 77 ج 8 ص 18. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من كتاب الظهار ح ١‏ ج "١‏ ص 5258. 
(5) الوسيلة: الطلاق / بيان الظهار ص 55060. 
(؛) كشف اللثام: الظهار / في أحكامه ج 4 ص 501. 


ا المي ب ب بي حي ا اي هري كدو هن الكلام (ج 4؟) 


تكفيره عن السبب الأوّل؛ لعدم صدق الوطء قبل التكفير حينئذ . بناءً 
على أَنّ المراد به التكفير عن الظهار الذي هو قبل المسّ . 

ولعلّه لذا جزم به فى القواعد"" وشرحها للاصبهانى!". نعم قالا: 
الوص عد ا تانر نان واس وار 1ه 
أو عن أحدهما, أي الوطء الأوّل والظهار لا على التعيين على إشكال 
فى الثانى .وجيت نالوظء :التاق كفارة ثالتة» لضندق الوط ء قنبل 
مكبر عن قيار الى قد عرقت طيون ل في كونه دكا 
حتى في الصورة النانية , بناءً على صحَّتها وانصرافها إلى التوزيع بينهما؛ 
لعدم حصول تمام كقّارة الظهار حينئذٍ . فيكون كما لو وطىئّ فى أثناء 
لوول امعد وه ارو اا ش 

لله إلا أن يقال : إن المتيّن منه قبل الشروع في الكقّارة , لكيّ كما 
ترى؛ ضرورة كون الكفارة انبا المجموع : 

نعم , لو قيل في الفرض :إِنّه تقع الكقّارة لواحد منهما لا بعينه . أمكن 
القول حينئذٍ بعدم الحكم بصدق الوطء قبل التكفيرء والأصل براءة 
الذقة وقنا م حتدا . 

المسألة «الثالثة » 
«إذا طلّقها" رجعيّا ثم راجعها لم تحل له حتّى يكفر» 


5 الأحكاء هار في التكاتسي+ اجن 7 
(؟) في نسخة الشرائع ا 000 


اوطلدها يه الها ف راجيا ممما لمر ا 111 
بلاخلاف أجده فيه'" لأنها حينئذٍ بحكم الزوجة . 

نعم . ليس مجرّد رجوعه بها موجباً للكفّارة؛ بل هي على حالها 
السابق الذي قد عرفت اعتبار العود بالظهار فى وجوب الكقارة فيه 
والرجوع بها أعمّ من العود الذي قد عر فته . 

ومرسل النميري عن أبي عبد الله يذ : «رجل ظاهر نم طلّق؟ قال : 
سقطت عنه الكقّارة إذا طلّق قبل أن يعاود المجامعة , قيل : فانّه راجعها؟ 
قال : إن كان إِنّما طلّقها لاسقاط الكفّارة عنه ثمّ راجعها فالكقّارة لازمة 
له أبداً إذا عاود المجامعة . وإن كان طلّقها وهو لا ينوي شيئاً من ذلك 
فلا باس أن بيراجع ولاكفارة عليه»!". 

مع سقوطه عن الحجَّيّة . قاصر عن المعارضة من وجوه؛ ولذا لم 
اجد عاملا به . 

«ولو خرجت من العدة ثم تزوجها ووطئها فلا كفارة4 فضلاً 
عمًا قبل الوطء , وفاقاً لالمشهور””؛ للأصل السالم عن معارضة الأدلّة 
السابقة بعد ظهورها في أَنّ الموجب لها العود والوطء بالسبب الأوّل ' 
الذي وقع الظهار عليه لا مطلقاً حتّى لو استباحها بسبب جديد. "٠١ ١‏ 

كما صرّح بذلك كله في خبر يزيد بن معاوية على ما عن 


(9) كما في كشف اللثام: الظهار / في احكامه ج مص .١107‏ 


ا 5 0 الكلام (ج 2) 


الفقيه"', ويزيد الكناسي على ما عن غيره'" المنجبر بما عرفت 
الاكامق موس قال ومالك تعر كا فو نكل لا هر 
من امرأته ثم طلّقها تطليقة؟ فقال : إذا طكّقها هو تطليقة فقد بطل 
الظهار. وهدم الطلاق الظهار. فقلت له : فله أن يراجعها؟ قال : نعم هي 
امرأته . فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن 
يتماسًا . قلت : فإن تركها حتّى يحل أجلها وتملك نفسها م تزوّجها بعد 
لوه يلوف الها روفن فزن او عاقيا قنال لأ تنه يناته نه 
ولاق تفمها ا 

مؤيّداً: بالنصوص المستفيضة** الدالة على سقوط الكفارة عنه 
بالطلاق . 

ومن ذلك يعلم الوجه فيما ذكره المصئّف وغيره'" بقوله : #ووكذا 
لو طلّقها باقن وتزوّجها فى العدّة ووطئها» ضرورة أنها بالطلاق 
البائن قد ملكت نفسها وانقطع حكم السبب الأوّل الذي وقع عليه 
الظهار, وإِنْما استحل نكاحها بعقد جديد . 


” ضبطت في الفقيه ب «بريد بن معاوية». انظره: الطلاق / باب الظهار ح ١م ج‎ )١( 
.0759 ص‎ 

(؟) كالكافي: الطلاق / باب الظهار ح 4” ج ١‏ ص .١7١‏ وتهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ 
حكم الظهار ح ١١‏ ج 8 ص .١١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الظهار ح ؟ ج ١١‏ ص .5١8‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من كتاب الظهار ج ١١‏ ص .5١7‏ 

(0) كالعلامة في القواعد: الظهار / في أحكامه ج 7 ص 174. 


اق طلتياابعة القهاز 2 اموا عت سي م سي ب 811 


و 


خلافاً لسلار”" وأبي الصلاح!": فاوجبا حكم الظهار ولو بالترويج 
بعد عدة البائنة . 
مساق إلى العود يذ لك السب ل مطلقا : 
من امراتهء ثمّ طلقها بعد ذلك بشهر او شهرين . فتزوّجت . ثمّ طلقها 
الذي تزوّجها , فراجعها الأوّل, هل عليه فيها الكفارة للظهار الأوّل؟ 
قال : نعم . عتق رقبة أو صوم أو صدقة»'». القاصر عن معارضة 
ذا معت نيف لله الشهوة ومو ائقة الها 132 "لوقيو د لاقب فاد يا ع هماه 7 


على الندب . 0 
وام المناقشة”"© فى هثية:باحثمال فسادة؛ لآنه عقب ترويجها بعد 


طلاقها بشهر أو شهرين » فيكون قد وقع في العدّة, بل عقّب الترويج فيه 
بالفاء المقتضية للفوريّة المستلزمة لعدم الخروج من العدّة؛ بل قوله 


.5١ 4 37١7 الكافى فى الفقه: الطلاق وأحكامه ص‎ )١( 

2 سورهة المجادلة: الآية 31 

(؛) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الظهار ح ١!‏ ج 8 ص .١17‏ وسائل الشيعة: باب 

)00 المغني لابق قدامة): ج م ص غ0. 

(1) كما في مختلف الشيعة: الطلاق / في الظهار ج /ا ص ,.:5١‏ والمهذب البارع: كتاب الظهار 
ج لاص 0717-0757 


انه مي حم م ا ا شي ات ينيفو افر الكلةة ١‏ 22م 
أخيراً: «فراجعها الأوّل» ولم يقل : «تزوّجها» مشعر بذلك أيضاً. 

فلا يخفى عليك ما فيها. بل أطنب في المسالك في ردّها'". ولكن 
اجاح لايع ما ون دك 

ورك لكا ره كلم لال مانا امات عدهماة قبن الضوة 
بالاشاذف وله سكا لواو ونوك" احوهنا عو فل ؛ أورض م 
قبل الدخول, أو بعده إذا كان المرتدّ الرجل عن فطرة؛ حتّى لو قلنا 
بقبول توبته على وجه يصح له تزويجه بامرأته. لكن هو حيئئذ 
كالمطلّق بائنا بل أعظم . 

ولوكان عن ملَّة أوكانت المرتدّة الامرأة فهو بحكم الطلاق الرجعي؛ 
ضرورة الرجوع إلى الزوجة بالإسلام في العدة , كما هو واضح . 

ا ويمكن كون إطلاق المصنّف اتكالاً على وضوحه, وللفرق بين 


4 تذن 


الطلاق الرجعى وبينه : بجعله عيبا ديد دون الطلاق ء والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
إلو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد» كما 
عرفته في محله , ويتبعه بطلان حكم الظهار لما سمعته . 


مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام ج اص .0٠١48‏ 





لو اظاهن هخ زؤحته الآئة ل ابقافها" حم ل تت سي سس يي تت 718 

«(و» حينئذٍ «لو وطئها بالملك4 الجديد «لم يجب" عليه'” 
الكفارة4 للأصل وغيره ممّا عرفت, بل هو أقوى من تزويجها بعد 
بلالأنيا نفلاك عنس السب مد وه 

«(ولو ابتاعها من مولاها غير الزوج ففسخ» نكاحه سقط 
حكم الظهار» الذي كان قد تعلق به إو» حيئئذٍ ف«لمو تزوّجها 
الزوج بعقد مستانف لم تجب الكقّارة4 وكذا لو اشتراها منه . 

ولوظاض النهه أضه التماركة يها ضيه عه مدن شبير: 
بطل حكم الظهار وإن اشتراها منه بعد ذلك, وأولى منه مالو أعتقها 
ثم تزوّجها . 

ولوظاهر غير زوجفه الآمة المنظاهرة أييضا وعدادء نه فال 
لمالكها : «أعتقها عن ظهاري» ففعل . وقع عتقها عن كفارته وانفسخ 
النكاح بينهما؛ لأنّ إعتاقها عنه يتضمّن تمليكه ‏ وإذا ملك زوجته انفسخ 
نكاحد , ويتبعه بطلان ظهاره لها فإذا أراد تزويجها لم يتعلق به حكم 
الفلواو الماع فتك ركذا لو اعتقها بانيكنغا تشع كنارة اخرض» 

ولو ظاهر عن أمته المملوكة وعاد فأعتقها عن ظهاره جاز . 

وكذا لو الى عن زوجته الآأمة ووطئها لزمته الكفارة, فقال 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لم تجب. 
)١(‏ جعلت هده الكلمة بين معقوفتين في نسخة المسالك. 
(5) فى المسالك الذي أخذت العبارة منه ‏ بدلها: من. 


الي ل ا ا لصب 2ع تقو افر الكللام :1 22 3 


ادس : «أعتقها عن كفارتى» ففعل . جاز وانفسخ النكاح كالظهار . 
ولوظاهر فى زوجيف الذكةة وعاف فنصت الميراه الفهة 
1 فاسترفّت , فملكها الزوج فأسلمت وأعتقها عن كقّارة ظهاره أو غيرها , 


وان 


جاز. وذلك وغيره كلّه واضح بحمد الله تعالى . 


المسألة «الخامسة » 
«إذا قال: أنت”"كظهر 5 إن شاء زيذء فقال: شثت: وقع على 
القول بدخول الشرط في الظهار» . 
والإشكال : بعدم العلم بمشيئته ‏ فإنٌ قوله أعمّ من ذلك هيّن , 
بعد معلوميّة إرادة المشيئة التي طريقها قوله, ولو لأنها شيء لا يعلم 
إلا من قبله . 
وكذا لوعلتها "على مشينتها اومشيئة غيرها او العركن اوغين ذلك 
من وجوه التعليق » نعم , لو قال المعلّق على مشيئته : «شئت إن شاء 
زيد» مثلا لم يقع؛ لعدم قبول المشيئة التعليق . 
ولو علّقه على مشيئة صبىّ غير مميّز, لم يعقل مشيئته للظهار 
المتوقف على تعقله . 


)١(‏ في المسالك الذي أخذت العبارة منه ‏ بدلها: لسيّدها. 
(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «عليَّ» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
2( الأولى التعبير 00006 


لو :قلق اللوان يوعينة كن امفيك ال ٠‏ عويب ا 114 

قا الفوتد كل المدالك وويصيا مده سلب فيا زقه تترها : 
وإمكان مشيثته عقلاً وقبول خبره في نظائر ذلك»1". 

رقمو اه شكال مهد رض تعلق مشيئته؛ لعدم مدخليّة 
عبارته هنا في صحّة الظهار حتّى يقال : إِنْها مسلوبة , بل لو علّقها على 
0 ن يمكن نحقق ذلك منه صم , وإن جزم هو'" بعدمه 

«ولو علّقه على مشيئتها فشاءت باللفظ كارهة بالقلب وقع ظاهراء 
وفي وقوعه باطناً بالنسبة إليها وجهان : من أنّه تعليق بلفظ المشيئة , ولو 
كان بالباطن لكان إذا علق بمشيئة زيد لم يصدّق زيد فى حقّها . ومن 
ظهور عدم الشرط وهو المشيئة عندها»'". ولا يخلو من رص 

ولو قال : «إن فقت او أبيت» فقضيّة اللفظ وقوعه بأحد الأمرين, 
نحو «إن قمت أو قعدت» . اللَّهِمّ إلا أن يظهر منه إرادة التنجيز . 

(ولو قال: إن شاء اللّه» وقع إن قصد التبرّك. وإلا «لم يقع 
ظهار!*4 عندنا؛ لأنّه لم يشا المحرّم؛ بل وعند الأشاعرة؛ للجهل 
بالشرط وإن جوّزوا مشيئته له . 

ولو عكس ققال : «إ ن لم يشا الله تعالى» وقع إن كان عدليَا للعلم ” 


لها 


ا ا , كأ ن أشعريّاً ففي المسالك : «وجهان واخودهنا ١7‏ 


.0١75 مسالك الأفهام: هار / في الأحكا ج 1ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع 5201 مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين.‎ )]( 


الوقوع ار 

قلت : قد تقدّم جملة من الكلام في ذلك سابقا'". ولكن نقول هنا : 
ِنّ كلامهم مبنيّ على إرادة الاختيار من المشيئة -ولذا كان محالاً تعلّقها 
عتلانا وغدد المعتراة بابجاه القبيس بغلاق الأشاعرةبتوصلى اند 
لا يمكن أن يقع خلاف مشيئة الله كما عن الأشاعرة على ما حكاه عنهم 
5 الويضاح قال : «وجوّزه المعتزلة واللآإماميّة»!". قلت : ومقتضاه 
عه ١‏ المي امن اجر 

وبالجملة : هذه المسألة كلاميّة . وإن ذكرها الفقهاء على المتعارف 
منها . 

المسألة «السادسة» 

لو ظاهر من أربع بلفظ واحد» لا بأربع ألفاظ _فإنّهِ لا خلاف1* 
حينئذٍ في تعدّد الكفارة ‏ ولكن قال : «انتنّ علىَ كظهر امّى» كان» 
5 ادل فى لساك ة ركعين اللثاه”©: 
الإجماع عليه . 


.01١5 مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام ج 4 ص‎ )١( 

(') في ص 184. 

(”) إيضاح الفوائد: الظهار / في أحكامه بج ” ص .1١7‏ 

(؛) كما في الخلاف: الظهار / مسألة 6ج 4 ص 04188. ومسالك الأفهام: الظهار / في 
الاحكام ج ه ص .0١1‏ 

)0 انظر «المسالك» في الهامش الشابق: ضن 0١5‏ 

(7) كشف اللثام: الظهار / في أحكامه بج 4 ص 508. 


حكم الكقّارة لو ظاهر من أربع بلفظ واحد 7 8897 

فإن فارقهنّ بما يرفع الكفارة من طلاق ونحوه فلا إشكال , وإن عاد 
إليهنَ أجمع فالمشهور"" أن ؤعليه عن كلّ واحدة كقّارة» بل عن 
الخلاف : الإجماع عليه'". 

لصدق الظهار عن كل واحدة مع العود إليها وإن اتحدت الصيغة . 

ولحسن حفص بن البختري عن الصادق والكاظم نلِيّه : «في رجل 
كان له عشر جوار . فظاهر منهنّ كلّهنّ جميعاً بكلام واحد؟ فقال: عليه 
ع كلار تمر 

وكير وان قال رمال العسيى ين سانانا الحسن انها إن : 
عن رجل ظاهر من أربع نسوة؟ فقال : يكفّر لكلّ واحدة كقّارة . وسألته 
عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته, ما عليه؟ قال : عليه لكلّ واحدة 
كفارة . . .»0 الحد بث . 

خلافاً لأبي علي : فكقّارة واحدة'*؛ لاتّحاد الصيغة كاليمين , ولخبر 
غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه عن على ك : «في رجل ظاهر ” 


4 تان 


من اربع نسوة؟ قال : عليه كفارة واحدة»7"'. 13 
)١(‏ كما في كفاية الأحكام: الظهار / في الأحكام ج ١‏ ص .1١0١‏ 

.050 - 055 الخلاف: الظهار / مسألة 8١ج ؛ ص‎ )١( 

(9) تقدّم في ص 5١8‏ . 

(؛) الكافي: الطلاق / باب الظهار ح ٠١‏ ج 1 ص .,١088‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في الظهار ج /اص 171. 

(1) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب الظهار ح 4817 سج 7 ص 054. تهذيب الأحكام: > 


و م كي نكت ويا و اقول ج81 

وفيه : منع التلازم بين اتّحاد الصيغة وتعدّد'" الظهار الذي هو الأثر 
الخاض نهنا لآ نفيسها ؛ كنا احتفتاة فى جلها" :توبللك لير القرق »كه 
بين البفي الذاى ١‏ شكال فى انه 59 للنعا :#المحضوفة اسهد 

ولا ينافي ذلك حكمهم باتّحاد البيع الواقع على أعيان متعدّدة؛ ولذا 
لو ظهر عيب في بعضها كان له فسخ العقد من أصله أو أرش المعيب, 
ولسين افر الشف الات 

لإمكان الفرق بينهما : بصحّة بيع المجموع من حيث هو كذلك على 
وجِدٍ يكون كل واحد من الأعيان جزء المبيع. بخلاف المقام الذي 
لا يصحٌ فيه ظهار المجموع كطلاقه . ومن هنا اتضح لك كون الظهار 
بالطلاق اشبه منه باليمين . 

وأمّا الخبر المزبور فهو فاقد شرائط الحجَّيّة » فلا يصلح معارضاً 
الحبين الأول الستضف يا : 

ولو عاد إلى بعضهنّ دون بعض. فعلى المختار تجب الكفارة بعدد 
من حصل فيها العود . وعلى القول الآخر تجب الواحدة ولو بالعود إلى 
الواحدة , مع احتمال العدم أصلاً. كما لو حلف أن لا يكلّم جماعة بناءً 


ي الطلاق / باب ١‏ حكم الظهار م ”1 ج 8 ص ,”5١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب الظهار 
ح 5ج 11 ص 357 

١1‏ الأول التحس دروا تاق 

(5) ينظر سم 717 ص 7731 ... 


حك الكثاره لونظاه :هن واتعدة قرارا حسم حم سم حي حو تن /3 1م 
على أنه لا يلزمه الكقارة بتكليم بعضهم . 

«ولو ظاهر من واحدة زارا» وعاد لما قال بعد كلّ ظهارء أو 
لم يعد بعد كلّ ظهار بل عاد بعد الأخير #وجبت'" عليه بكل مدة 
كفارة» وفاقا للأكثر "؛ لظهور الأدلة في سببيّة كلّ منها . والأصل تعد 
تيقد و السين. 

سواء «فرّق الظهار» عن الآخر بأن حصل التراخي بينهما , أو وقع 
في مجلس غير مجلس الْأُوّل «أو تابعه» وإن حكي عن المبسوط : 
نفي الخلاف عن التعدّد في صورة التفريق”". 

وسواء | كد المستفبود ا "!وعد و وميو ا خلال التكثير ار الوق واد 
لكوي نيوا قصيه ناكد والناتى والنالع يفلا او لاون سكن عن 
الشيخ خي المبسوط أنه نفى الخلاف عن الوحدة إذا نوى التأكيد!. 

بل ظاهر الفخر في الإيضاح : أنّ محل الخلاف في غير صورة 
التأكيد'", ويقرب منه ما في كشف اللثام!". 


لالش تس العرائه والعيا اال وخ 

(؟) كما في كشف اللثام: الظهار / في أحكامه ج / ص 8 .,١‏ 
(]) في المصادر الفقهية التعبير ب «بها». 

(6) الهامش قبل السابق. 

(1) إيضاح الفوائد: الظهار / في أحكامه ج 7 ص .12١‏ 

(/) كشف اللثام: الظهار / في أحكامه ج 6م/ص .5٠١‏ 


01 
52 
١غ‎ 


ذخ ل و ع يجي وز ارا كلق ار 


ولكن لم نتحققه . بل لعل مقتضى إطلاق المتن والقواعد'" والنافء”" 
ارح لام وان ن أبي عقيل 7" وابن زهرة! وأ 0 
الفرق» ولعلّه لذا صرّح في محكيّ المختلف بعدم الفرق”" 

ودعوى/: صدق اتحاد الظهار مع نيّة الناكيد ل تع ذه متو عة: 
ضرورة أنّ المؤكد غير المؤكد, وإطلاق أدلة الظهار تقتضي ترتّب 
الكقّارة على مسمّاه مع العود. وهو متحقّق في المقصود به التأكيد . 
وجل انق بعر اغرا كمي :نز انك أو اكثر ودطا ايه قال و علية مكان 
كل مّة كفارة»!") 

وطحييدة الخو هن اعدهها اكد زم لند هن روه لأ ورهن 
امرأتة خمس مدات أو أكثر؟ فقال: قال غعلة لق : مكان كل مهة 
كنار يبي السويمد 


.١174 قواعد الأحكام: الظهار / في أحكامه ج 7 ص‎ )١( 

(") المختصر النافع: كتاب الظهار ص .5١0‏ 

(؟) الجامع للشرائع: الطلاق / الظهار والإيلاء ص 41/7. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في الظهار ج لاص .47١‏ 

(0) غنية النزوع: النكاح / الفصل العاشر ص 519. 

.7١7 السرائر: الطلاق /الظهار والإيلاء ج ؟ ص‎ )١( 

(0) مختلف الشيعة: الطلاق / في الظهار ج /اص 477. 

(6) كما في كشف اللثام: الظهار / في أحكامه ج 4 ص 5,. 

(5) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الظهار ح 5؛ ج 8 ص ؟5. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من كتاب الظهار ح ؛ ج ١١‏ ص 550. 

> وانظر «التهذيب» في الهامش‎ .٠01 ج 1 ص‎ ١١ الكافي: الطلاق / باب الظهار ح‎ )٠١( 


حكو الكثارة لو اظاف من واخد مار ييحم ب هن 61؟ 


وصحيح الحلبي : «سألت أبا عبد الله لليّةِ : عن رجل ظاهر من 
أمرا نولاق واف ؟ فال ركني تلات زد كدري لخر 

وخبر جميل'" عن أبي عبد الله يِه : «فيمن ظاهر من امرأته خمس 
عنيوةانيةة؟ قال #قليه ميس عقر كنارة) 1 

ما عن المسواط من أنه:«إت :وال :وتوز الناكيد أو أطلق لم نارجه 
اكترمن كنا وق هران تررق الالينا ف وتلق عوك تخدل التكفير اد 
لا»'». ونحوه عن الوسيلة صريحاً» والخلاف مفهوماً؛ فإنّه حكم 
بالتعدد إذا نوى الاستثئناف لكن لم يفرّق فيه بين التوالي والتفريق'", 
ولعلّه إليه أشار المصئّف بقوله : إومن فقهائنا من فصّل» . 

واضح الضعف لما عرفت خصوصاً في صورة الإطلاق» وإن 
اععول !"لضان الى اسه حب 

الأصل , المقطوع بما عرفت . 


هِ السابق: ح ١8‏ ص .١7‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص 556. 

)١(‏ تقدّم فى ص53712. 

(1) في التهديب بدل «عن جميل»: عن رجل. 

ف 5 الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الظهار ح 14 ج 8 ص 5؟. الاستبصار: الطلاق / 
باب ١09‏ حكم الرجل يظاهر ح ١‏ ج >" ص 517. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الظهار 
اج 1لا ص 350 

(غ) المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص ١١5‏ (بتصرّف). 

(0) الوسيلة: الطلاق /الظهار والإيلاء ص 578. 

() الخلاف: الظهار / مسألة ١9‏ ج ؛ ص 050. 

07 استدلّ لهم بذلك في مختلف الشيعة: الطلاق / في الظهار ج /اص 177 8717. 


وسح جيم فت ب و الا ع ير سي بجو | فز الكلام (ج غ*) 


وخبر عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق لَه : «في رجل ظاهر 
نامرد أربع مرّات في مجلس واحد'"؟ قال : عليه كقّارة واحدة»!", 
الثاعير غن سارها عرف هن وحوة: قل داس تطريحة: اويجماه 
-كما عن الشيخ”" ‏ على الاتّحاد في الجنس واقسيتةة ون آرادة 
القلهاد ادها بلنظ يواعد او قسن ذلك هذا | 
201 وفي المسالك أنه «يظهر من قول المصنّف : (ومن فقهائنا ...) إلى 
8 آخره أن منهم من فرّق بين ما لو تابع وفرّق» فحكم بالتعدد في الثاني 
دون الأوّلء وفي رواية ابن الحجّاج ما يرشد إليه: لأنّه حكم بالاتحاد 
مع اتّحاد المجلس , وتلك الأخبار الدالّة على التعدّد مطلقة. فتحمل 
على اختلاف المجلس جمعا بين الاخبار» . 
«وهذا قول موجّه بالنسبة إلى دلالة الأخبار وطريق الجمع بينهاء إلا 
نا لم نقف على القائل به من أصحابنا ء نعم نقله الشيخ فى المبسوط عن 
بعضهم , ومقتضى طر يقته الدمى العاف لامو أحسا خا 
وفيه :أنه مع قطع النظر عن ذلك _قاصر عن تقييد تلك المطلقات , 
التعظةة بالفمل وقاعدة مده الفيكت تفده السيت. 
)١(‏ في الوسائل بدل «في مجلس واحد»: في كلّ 55 واخداة 
(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الظهار ح !4 ج 8 ص 55. الاستبصار: الطلاق / 
باب ١01‏ حكم الرجل يظاهر ح 0 ج ” ص 517. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الظهار 
ح 13ج 5ص 5515,. 


2 انظر ديل مصدرىي «التهذيب» و«الااستبصار» في الهامش السابق. 
(غ) مسالك الأفهام: الظهار ل الأحكام ج 94 ص .01١8‏ 


حكم الكقّارة لو ظاهر من واحدة مراراً لك ب 1 اا ا ا 331 01 01 11 


ودعوى : عدم نعدّد السبب الذي هو الظهار والعود الذى قد تقدم 
كون المراذ منه الإرادة المتعقّبة للوطءء وهو غير متكرّر وإن تكدّر 
الظهارء سواء تخدّل العود بين الظهارات أو وقع آخرا؛ لأنّ المتخلّل 
-بعد فرض الرجوع عنه بالظهار المتعقب له لم يكن تتمّة السبب بناءً 
على المختار من كون العود إرادة الوطء مستمرّة إلى تمام التكفير حتّى 
خضل امشاحة الوطعوواما الأخير فلسن قو الا فود رادا 

يدفعها : أَنّ إرادة الوطء المتأخّرة مع انضمامها إلى كلّ واحد من 
الظهارات المتكرّرة تصير سبباً تامأ في الوجوب فيتعدد , كما اعترف به 
فى التنقيه 1 

وأضعف منه ما عن أبي علي من أن ون اشدلاك: المشقه به تدر درت 
الكفّارة , كأن قال : (أنت علي كظهر أمّي أنت علي كظهر أختي)؛ لأنهما 
حرمتان انتهكهماء وإن اتّحد اتتحدت ما لم يتخذّل التكفير»؛ إذ هو 
- مع منافاته لظاهر الأدلّة لا شاهد له . 

(و» كيف كان ف9لمو وطئها قبل التكفير» عن الجميع ‏ كفر عن 
البعض أو لا وجب عليه! عن كل وطء كفارة واحدة» لا أزيد 


)01( الأولى التعبير دوهودا واحدا». 

(1) التنقيح الرائع: كتاب الظهار ج ص 8/ا؟. 

() نقله عنه بتصرّف العلامة في المختلف: الطلاق / في الظهار ج /اص 45١‏ وبلفظه في 
كشف اللثام: الظهار / في أحكامه ج 4 ص .57١‏ 

(غ) فى نسختى الشرائع والمسالك: «لزمه» بدل «وجب عليه». 


01 
2 ج‎ 
١. 


6 تبح ح سج ا ا ا ا ا ني مستي او أشن الكلام (ج ؛؟*) 


_للأصل وغيره دوعن كا وفيت خرف .كما هو واضح . 


المسألة «السابعة » 
9إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حيّى يكفْر» بلا خلاف 

مك يرو لآ شكال لهاس مق الكتات و اليه والاجفاة: 

«(ولو علقه بشرط» كما لو قال مثلاً: «أنت علي كظهر مي | إن 
دخلت الدار أو كلّمت زيدأ» إجاز الوطء مالم يحصل الشرط» 
لعدم تحقق الظهار المشروط به فإن كلت ار كلمت يدا وفع بعد 
الدخول والتكلّم سواء طال الزمان أو قصر «إو» حينئذٍ فؤلمو وطىٌّ 
قبله لم يكفر» للأصل وغيره. 

«ولو كان الوطء هو الشرط» بأن قال: «أنت علي كظهر أمَى 
إوروطتهف كيت" التلنوار بعل قله #اكتهير سن الب الوط 
ولا تستقرٌ الكفارة 0 يعود» إلى إرادة وطئها 03 على الوجه 
الذي قدّمناه سابقا . 

«وقيل» كما عن الصدوق والشيخ في الفقيه'" والمقنع '" والهداية١6‏ 
والنهاية: «تجب»الكفارة «بنفس الوطء» وإن كان ابتداوٌه جائزا؛ 


)١(‏ في نسخة الشرائع: يثبت. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب الظهار ذيل ح 1859 ج ” ص 077. 
(5) المقنع: باب الطلاق ص 507. 

(4)الهداية: باب الظهار ص ”777, 

(0)النهاية: الطلاق / الظهار والإيلاء ج ١‏ ص 1٠١‏ -115]. 


حكم الوطء لو أطلق الظهار أو عآّ قلفة بحي فل ١‏ مع ل ع سد ع ب ا 2 1180 


لأنّ الاستمرار وطء ثان. وإِنّما المباح مسمّاه. فيجب حيئئدٍ بما زاد 
فى كاه بالترع اوغيرة: 

وهو بعيد» ضرورة أنّ الوطء أمر واحد عرفاً من ابتدائه إلى 
النزع . والإطلاق محمول على العرف , والمشروط إنما يقع بعد وقوع 
الشرط لا قبله , واستدامة الأفعال ليس أفعالاً مستقلّةَ كاستمرار القياء 
والجلوس مثلاً 

نعم , لو نزع كاملاً م عاد وجبت الكقّارة وإن كان في حالة واحدة؛ 
لصدق تعدّد الوطء حينئذٍ ‏ كما هو واضح . 

بلق كفق اللناء :«روهتدى ١‏ نينا بو غببا راع قارف الكتدتب 
00 ذلك ,في الفقيه : والظهار على و طون +احدها إن * 
يقول الرجل لامرأته د كتير الوك اليه الكقارة من قبل كي 
ان يجامع, فإن جامع من قبل أن يكفّر لزمته كقّارة ار وإن قال: 
فى غلبه كظهر امه إن:قغل كذااوكذاافلسن,علبه شى .يحت يفعل لك 
التتيرو وا نو قلوية الكتارة ١‏ اقول .واابدلت عليه وتعوو ما ني 
المقنع والهداية». 

«وفي النهاية : ثم إِنه ينقسم قسمين : قسم منه يجب فيه الكفارة قبل 
المواقعة , والثاني لا تجب فيه الكقّارة إلا بعد المواقعة , فالقسم الأول : 
هو أله |3 | قليظ بالظهان على :ها تناف ولأ انه عدا اقبر ط قا » 
تجب عليه الكفّارة قبل مواقعتها . فإن واقعها قبل أن يكفّر كان عليه 
كفّارة أخرى . والضرب الثاني : لا تجب فيه الكقّارة إلا بعد أن يفعل 


تت ب ب ب لاقو لكاو 112 
ما شرط أنه لا يفعله أو يواقعها. فمتى واقعها كانت عليه كقّارة 
واحدة, فإن كفّر قبل أن يواقع ثم واقع لم يجزه ذلك عن الكفارة 
الوااجدة يعن المواقعة وكا و هليه اغادتها يتوهق قعل ها ذكر اندلا عله 
وجبت عليه الكفّارة أيضاً قبل المواقعة , فإن واقعها بعد ذلك كان عليه 
كتانف لخو 

قال : «والظاهر أنّ معنى هذه العبارات : أَنّ عليه الكفّارة بعد المواقعة 
إذا عاد لما قاله, فارتفع الخلاف من البين»”". قلت : وعلى تقديره 
فلاريب فى ضعفه . 

وهاهو هل ره بر ل فميلى الدان لبت اعد 
الناسى نمق الكو ل بفوة احدهها قبله فكو قرع قبل الموت: 
نا : «أنت علىّ كظهر أَمّي | ن لم أتروّج عليك» فإنّه بسصير 
مظاهراً عند اليأس بالموت, ولكن لاكقّارة عليه؛ لعدم العود بعدهء لا 
الفودة ككرن ضور وونة ماهر : 

نعم , لو علق النفي ب«إذا» بأن قال: «إذا لم تدخلي», ففي 
امالك وك عند مضي ,رما ريداق نف رشاع زلف لقال مو يوقت 
التعليق فلم يفعل» . 

«والفرق بين الأداتين ؛ أنّ (إن) حرف شرط لا إشعار لدابنالزهان» 

و(إذا) ظرف زمان ك(متى) في التناول للأوقات, فإذا قيل له : ( 


.,508-707 كشف اللثام: الظهار / فى أحكامه ج مص‎ )١( 


حكم الوطء لو أطلق الظهار أو علّقه بشرط سس إع» 


القاك هع اقول له رمس شعت ) ار (إداسفه ابرلايضة إن + 
در نتر له إن الم مكاي الناو) ساد لوقه" أفاناك مجر ها 0 
وقواته بالعوت #«وقوله: (إِذا لم تدعلى الداز) سعتاف أي وقت:فاتك 
الدخول , فيقع الظهار بمضىّ زمان يمكن فيه الدخول به» . 

«ويحتمل وقوعه في الموضعين بمضىّ زمان يمكن فيه الفعل؛ 
لدلالة العرف عليه , ويقوى الاحتمال مع انضباطه . وفي معنى (إذا) : 
(متى) و(أيّ وقت))7". 

قلت : قد يقال: إِنّ المحتمل مساواة «إذا» ل «إن» في العرف الآن 
في هذا التركيب , فإنّه لم يرد منها إلا معنى الشرطيّة الحاصلة ب «إن» 
لا العكس. وفرق واضح فيه بينها وبين «متى» و«أيّ وقت» 
كما لا يخفى بأدنى التفات , 

والا مهل بعد ان كان المدار على المفهوم عرفا منه. 

ولو علّقه بالحمل فقال: «أنت عليّ كظهر أمّي إن كنت حاملاً» فإن 
كايا عدن افير رقع فى لعن برو لاقت اللسنارك ره 00 
من سنّة أشهر من التعليق بان وقوعه حين التعليق؛ لوجود الحمل 
حيتئل: وإن.ولدت لأكثر.من أقضى.مدّة الحمل أو بينهما ووطت بعد 
التعليق يم حدوثه به - كان بين الوضع والوطء سنّة أشهر 


لكشن شور بدل «أَىّ وقت»: أن. 
)"١(‏ مسالك الأفهام: : الظهار / في الأحكام ج ةص .05١‏ 


6 رضن 
ادل 


“ع ل د ا اف ا وي ا يت و1 أ الكلام (ج 2) 


فأكثر لم يقع؛ لتبيّن انتفاء الحمل في الأوّل, واحتمال حدوثه بعد 
التعليق فى التانى» . 

اله كأها بعد التعليق بحيث يمكن حدوثه به. ففى وقوعه 
وجهان : من احتمال حدوثه بغير الوطء كاستدخال المني , والأصل 
عدم تقدّمه, ومن أنّ ذلك نادر, والظاهر وجوده عند التعليق , وهذا هو 
الأقوى»١",‏ 

فلكفن نال ا العدار علي العمل صمريقا مول يدوق فاه 
بالولادة لدون السنّة أشهر التى بها ينكشف استعداد النطفة للانعقاد الذي 
تونق اعد كما قد ما نا 

كما أن قد يقال : بعدم تحقّق الحمل عرفاً عند التعليق _بالولادة 
ين الادتى والافضي وإن لم يحصل وطء من الزوج: إذ الوطاء حال 
النوم وغيره محتمل , والآصول متعارضة» فلا يقين بإحراز صدق 
العمل حال العليق م وثنتها شررها جالسية إل الحاق الولن تمي 
لا يقتضي نفيها بالنظر إلى صدق النّسب العرفيّة . والظهور الذي ذكره 
أقصاه الظنّ, وهو لا يجدي في تحقيق النسب إذا كانت عنواناً لحكم 
شرعي كماهو واضح . 

ولو قال : «إن ولدت أنثئى» فولدتها وفع حين تحقق الولادة. ولو 
قال : «إن كنت حاملاً بها» تبيّن بولادتها وقوعه حين التعليق وإن توقّف 


.0575- 07١ المصدر السابق: ص‎ )١( 





حكم الوطء لو أطلق الظهار أو علّقه بشرظط سم 8688 
ظهوره على الولادة . وتظهر الفائدة فى احتساب المدّة من حينه لو كان 
قد وقته بمدّة ... وفي غير ذلك . 

ولو علقه بالحيض فقال: «إن حضت حيضة» لم يقع حتّى تنقضي 
أيَام حيضها . 

ولو قال: «إن حضت» واقتصرء ففي المسالك : «وقع إذا رأت دماً 
محكوماً بكونه حيضاً إن'" كانت معتادة , فلو'" رأته في عادتها وقع 
بروّية الدم, وإلاً فبمضى ثلاثة أيّام, وعلى القول بحيضها برؤية الدم 
مطلقاً أو مع ظنّه يقع كذلك, ويحتمل توقّفه على ثلاثة مطلقا؛ إذ به 
يتحقق أنه ليس بدم فساد. والفرق بينه وبين العبادة والتحريم: أن 
الظهار لا يقع إلا بيقين, وأحكام الحيض يثبت بالظاهر»”". 

قلت : إذا كان المدار في الظهار على ذلك لم تَجْدٍ الثلاثة ولا الرؤية 
في زمن العادة؛ ضرورة عدم حصول اليقين بذلك وإن جرى عليه حكم 
الحيض بالنسبة إلى الأحكام الشرعيّة التي مرجعها إلى الموضوع 
الشرعي , بخلاف التعليق العرفي المراد به الموضوع الواقعي كما اعترف 
به. نعم ء قد يقال: إن المنصرف من نحو ذلك إرادة التعليق على 
الموضوع الشرعي ٠‏ وحينئر يتجه الاجتزاء به مطلقا . 

ولو قال لها ذلك وهي حائض لم يقع إلآ بحيضة مستاأنفة. وفي 


١‏ و؟) في المصدر بدلهما: فإن... و. 
(7) مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام جَ اص 0252. 


ممم ا صر فيو |قن الكاذة العم 
المسالك : «ومتى قالت : ((حضت) فالقول قولها , بخلاف ما لو علّقه على 
دخول الدار فقالت : (دخلتها) فإنها تحتاج إلى البيّنة. والفرق عسر 
"فاق العنة على الحضن وقنا ااضوبيقفا!! يتياهن الدو وذلك 
ترات ذالم عرق عادتها وأدوارها فلا لدوم فسناةء قاكتنى القنارة 
فيه بقولها. وقد تقدّم في كتاب الطلاق ما يدل عليه من النصّ'"”» , 
تاغل لى قال (31 أضعرت بغضي) تقالث:١اضعرت)‏ فالتول 
قولها لعسر الاطّلاع , بخلاف الأفعال الظاهرة كدخول الدار؛ لسهولة 
إقامة البيّنة عليها»”". 
قلت : قد يقال : إِنّه لا مدخليّة للعسر هنا؛ إذ أقصاه عدم ثبوت 
الظهار . واكتفاء الشارع بقولها في ذلك بالنسبة إلى ما رتب من الأحكام 
لا يقتضي الاكتفاء به في مثل المقام . نعم , إن كان قصد المظاهر ذلك 
انّجه الاكتفاء به وإلاً فلاء كما هو واضح . 
ولو تعدّد الشرط بأن قال : «إن دخلت أو كلّمت» مثلا وقع بأ 
واحد منهماء ثمّ لا يقع بالآخر شيء؛ لأنُهما ظهار واحد . نعم , لو قال : 
«إن دخلت دار فلان فأنت عليّ كظهر أَمّي وإن كلّمت زيداً فأنت علي 
كظهر أمّي» ووجد الشرطان وقع الظهاران . 
ولو قال: «إن دخلت الدار وكلمك زيدأ» فلابد من وجودهما 5 


)١(‏ في متن المسالك بدلها: غيرها. 
(؟) وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب العدد ح ١ج 5١‏ ص ؟5؟7. 
(؟) مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام ج 4 ص 077 -077. 


حكؤ الوط ةلو" أظلئ اللهان اق علقة قوط سجس سم عيبي م عبت ام 


لوقوعه . من غير فرق بين تقدم الكلام على الدخول وبالعكس بناءً 
على أنّ الواو لمطلق الجمع كما هو الأصمٌ. أما على الترتيب فيعتبر 
تقديم الدخول على الكلام؛ لأنّه يكون كما لو قال: «إن دخلت لم 
كلّمته» كما هو واضح . 

ولو قال : «أنت علي كظهر مي إن دخلت الدار إن كلّمت زيداً» ففي 
ال اا0 
الكلاة غك الملاكور ولا رهن اللاخرن: لا تمجعل الكلاء شرطا لتعليق 
الظهان بالدخول .سن ذلك اعتراطن التيرط على الشرط والشتعليق 
بقبل التعليق كما أنّ التنجيز يقبله , نظير قوله تعالى : (ولا بنفعكم نصحي 
إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم)!" و"المعنى : إن 


كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي إن اعت أن أنصح لكم»'". ظ 


قلت : قد يقال : إن المفهوم منه عرفا التعليق على الدخول والكلام 
مطلقاً كما عن بعض!4, فلا يشترط الترتيب بينهما حينئذٍ , ويقع الظهار 
بحصولهما كيف اثفق؛ أنه ذكر صفتين من غير عاطف, فلا وجه 
لاعتبار غير الدخول . أو يقال : إنّ المفهوم منه عرفاً التعليق على 
الدخول والكلام حاله . وعلى كل حال هو غير ما ذكره . 


.58 سورة هود: الاية‎ )١( 

(') ليست بذلك الوضوح في المعتمدة. 

(؟) مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام ج 9 ص 01717 -055. 
() كا نه مال إليه في تمهيد القواعد: قاعدة لا9١‏ ص .075١‏ 





أ م م سف ع نب رز اكلام جك 


ولو علّقه على مخالفتها اللأمر فقال : «إن خالفت أمري», ثم قال لها : 
«لا تكلمي زيدآ» _مثلاًفكلّمته , ففي المسالك : «لم يقع الظهار؛ لأنها 
عالت أمرمو رو انها الاك ةرودل الوقوع#نظرا إلى اله مسق 
في العرف مخالفة أمره؛ ويقوى ذلك إن استقرّ العرف عليه , وإلآ فالعبرة 
الع العا عليه»7". ظ 

قلت : قد ذكروا أن للفظ الأمر معاني متعدّدة, منها القول , فمع قيام 
القرينة على واحد منها يكون هو المتّبع . وإلاكان المرجع العرف 
لا الاصطلاح الخاصٌ.ء إلا أن يكون المظاهر من أهله وقصد بالأمر 

الاصطلاح المزبور. 

ولو علّقه على مخالفة النهي ثمّ قال لها: «قومي» فقعدت, ففي 
المسالك : «في وقوعه أوجه مبنيّة على أنّ الأمر بالشيء هل هو نهي عن 
ضده مطلقاً, أو ضده العام أو لسن انها خنهما؟ فعلى الأوّل يقع الظهار 
بفعلها ما يخالف أمره دون الأخيرين» . 

«هذا كله إذا لم يدل العرف على شيءء وإلا عمل بمقتضاه مقدماً 
على القاغدة الأصولية لأ الشتعليقات تحمل على الأموز السرفية 
لاعلى القواعد الأصوليّة . هذا إن انضبط العرف, وإلآ رجع إلى 
الاصطلاح»'". 
امالك لقان لسوان ا فى لتك رين لاض 1101 
(؟)التصضدى الشايق: 


حكم الوطء لو أطلق الظهار أو علّقه بشرظ سس 88# 

وفيه : ما عرفت من أنّه مع فرض عدم دلالة العرف ينّجه الحكم 
بعدم الوقوع, لا الرجوع إلى الاصطلاح إلا على الوجه المزبور. 

على أنّه كما أن الأمر بالشيء نهى عن ضدّه» فكذا النهى عن الشىء 
أمر بضدّه: فكان عليه بناء المسألة الأولى على ذلك أينضاًء والجميع 
كما ترى. 0 

ولو علقه بقذفها ؤيداً دمقلاً وقع بقذفها لددحياً ومتنا؛ لأنّ ذف 
الميّت كقذف الحىّ في الصدق سوا 

بخلاف ما لو علقه على تكليمها له. فإنّه لا يقع إلا أن يسمع كلامها 
كما اعترف به في المسالك؛, لكن قال : «ولو منع من السماع لعارض 
كذهول وصمم فوجهان»1!" 

وفيه :أن المتّجه عدم اعتباره حينئزٍ . 

ولو علّقه بالضرب ففي المسالك أيضاً : «لم يقع بضربه ميّتأ»'" 
منع . وعلى كلّ حال فلا يشترط إيلامه به؛ للصدق عرفا بدونه . 

ولو قال : «إن قذفته في المسجد» اعتبر كونها في المسجد دونه, 
وإن قال: «إن ضربته في المسجد» ففي المسالك: «اعتبر كون 
المضروب فيه قال: ‏ والفرق: أنّ قرينة الحال تشعر بأنّ المقصود 
الامنناع عنا بهد حرم الساخةوفتك الحرية تكرن بالقدفي فيه 


اللي يي ةج تج ع قاقر الكاقم اد ) 
والضرب'"'فيه»'!" 

قلت : قد يقال: إنّ المدار على صدق اللفظ من حيث نفسه, وإلا 
والراكق سيط ايام وهو حدق على حرها! ولي في السيجة وإن 
ار ا 

واو كلقه وو ويد مثلا دوقع برؤيتها له حتاً ومدشاً شط 
ونانينا . ويكفي رؤية شيء من بدنه وإن اذل يولو كان كلد مسهورا 
لم يقع . ولا يكفي رؤيته في المنام قطعا . 

نعم » لو رأته فى ماءٍ صاف لا يمنع الرؤية أو من وراء جسم شفاف 
كالزجاج وقع: لصدقها وإن تخلّل الماء _مثلاً ‏ لكنّه كتخذل أجزاء 
الهواء؛ ولذا لا تصحمٌ صلاة المتسثّر به . 

راوو ال : حنعادك أي لمكا سيا لما ركه ين معي ل 
الرؤية في الجملة , وكون المرئي مثاله لا شخصه, وهو الأصحّ. 

ولو حدث في المرأة العمى لم يقع قطعاً وإن حضر عندهاء بل 
لعلّه كذلك لو علّق الظهار عليه وهي عمياء إلا أن يراد بالرؤية 
حينئذ الحضور . 

ولو علّقه بالمس وقع إذا مسّت شيئاً من بدنه حيّاكان أم ميّناً. 

نعم , في المسالك : «ويشترط كون الممسوس ممّا تحله الحياة, 
سيت انال تس متهمانن اسان التعي 


() مسالك ا 00 10. 


حك الوطء لو أطلق"الظهان او علفه قرط متسس سمج سه ب تت تن اوه 
مع احتماله» . 0 9 

«وفي اعتبار كون مسّها بباطن كفها او يعم سائر بدنها وجهان, ٠‏ 
أجودهما الثاني , والوجهان تيان في مس المحدث للقران؛ نعم 
يشترط كونه بما تحله الحياة من بدنها كما يشترط ذلك فى الممسوس . 
وسلفي الى اف مان القع عا الريجه الى بوبحب افيد اال 

فلن ند وك الف ولك العيعيى الما يعلم منه ما في كلامه هناء 
فال نا[ 

ولو قلنا بوقوعه مِوُقّتآً فقال: «في شهر كذا» وقع في أَوّل جزء من 
ليلة هلاله . 

ولو قال : «في نهار شهر كذا» أو «في وَل يوم منه» وقع عند طلوع 
الفجر من اوّل ايَامه . وكذا لو قال : «في يوم كذا» . 

ولو قال: «في آخر الشهر» وقع في آخر جزء منه لا أَوَلُ جزء من 
ليلة السادس عشر: لأنّ النصف الثاني كلّه اخر الشهر , ولا في أوّل اليوم 
الآخر منه . 

ولو قال : «عند انتصافه» ففي المسالك : «وقع عند غروب الشمس 
من اليوم الخامس عشر'”؛ لأنه مسمّى النصف؛ ولهذا يقال : ليلة النصف 


.051-070 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) في ج 6 ص 00 -071. 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: «وإن كان الشهر ناقصاً؛ لأنّه المفهوم من إطلاق النصف. ويحتمل 
وقوعه في ادل اليوم الخامس عشر...». 


ليسي بويت و يت بسن تج عراف الكادم رع ين 


من شعبان مشالة» 07 . وفيه منع مع فرض هلاله ناقصاً اللّهمّ إلا أن يعد 
ذلك تهنا غرف . 

نم لا يخفى عليك أنّ الأمر المعلّق عليه إن فعله فاعله عمداًء أو كان 
الغرض مجرّد التعليق عليه -كقدوم الحاجٌ أو السلطان ونحوهما وقع 
الظهار عند حصول شرطه مالقا ' 

ما لو كان الغرض منه المنع -كما لو قال: «إن دخلت دار فلان أو 
كلمقة قد خلته أن كليقة جاهلة والتعليق أواتاسية أو فحونة أو سكدهة: 
أو علّق هو ذلك على فعله قاصداً منع نفسه منه -ففي المسالك: «في 
وقوعه وجهان : من وجود المعلّق به. وليس النسيان ونحوه دافعاً 
للوقوع . ومن عموم قوله يي : (إنَّ اللّه تعالى وضع عن متي الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه)'" والمراد رفع الموّاخذة او رفع 
الأحكام, والتفصيل متوجّه نظرا إلى القصد»!". 

قلت : لا يخفى عليك ما فى الذى جعله وجهاً للثانى ,كما لا يخفى 
عليك أن المدار على صدق ما علّق عليه الظهار. 


المسألة «الثامنةه ‏ - 
احسايه مجر جام سوأ كفر 


.60١1١ مسالك د اانا الظهار اف الأحكامج اص‎ )١( 
ا‎ 


() الهامش قبل السابق: ص 077-03757. 


لو وطئ المظاهر خلال التكفير بالصوم 7 ا 899 
بالعتق او الضياء أو الاطضاء #دياة خلاق معن به اجده + ذل هو تعن 
فرضه الأوّلان موضع وفاق بين المسلمين'", والنصوص"" من الطرفين 
وافية » مضافاً إلى الكتاب". 

بل هو كذلك أيضاً فى الثالث . خلافاً للإسكافى منّا!؛. وقد عرفت 
ضعفه وضعف دليله فيما تقدّه!. ش 

«ولو وطئها” خلال الصوم» الذي هو الكمّارة إاستانف» وفاقاً 
للمحكي عن الشيخ”". بل في المسالك : نسبته إلى الأكثر*). سواء صام 
من الشهر الثاني يوم أو لالتوسواء كان لفق ليل أو اهار.: 

اليا 0 - على وجوب تقديم صيام الشهرين على 
المسيس ء وإذا وطئ في الأثناء ثمّ أكمل الشهرين لم يصم الشهرين قبل 
سس 1 

ولما عرفت من وجوب كقارتين عليه إذا وطي قبل التكفير؛ 


.077 كما فى مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام سج 9 ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١60‏ من كتاب الظهار ج ١١‏ ص 5258 سنن البيهقي: ج لاص 580... 
(؟) سورة المجادلة: الاية ”. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في الظهار ج /اص 177. 





(0) فى ص 177, 

لكاتو السجةالعرالم ينها اشافة قح مسولا وى تمي النعالك بين ستو فين 
(0) الخلاف: الظهار / مسالة 74 ج 4 ص .01١‏ 

(8) مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام ج 9 ص 075. 

(5أسورة المخاولة الا 

.5258 ص‎ ١١ من كتاب الظهار ج‎ ١0 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )٠١( 


لمسح كيح ب ب م ا ا ا تت ست افو أ هر الكلام (ج ؟2) 
ولاريب في صدقه في الفرض؛ لكون الكفّارة اسما للمجموع , فيلزمه 
حينئد كفّار تان تامّتان, والأصل عدم وجوبهما مع إيجاب إتمام 
ما تخلّله الوطء, بل ولا قال به أحد . 

«وقال 0 مثا»4 وهوابنا إدريس'١"‏ وسعيد'" على ما حكي 
عنهما : 9لا يبطل التتابع لو وطئ ليلاً» لأَنّه عبارة عن إتباع صوم 
اللاحى المنا بق نتن غير قار ووو متلق إورورطة اناد وفيض نضا 
شهرين متتابعين فى الفرضء وغاية ما يستفاد من الاية'" وجوب 
ولأدائل عك الاميشناق وبل الأضل وغيره لتقن غمة: 

على أن الاستئناف لا يجديه شيئاً؛ فانّه لا يصدق على المستأنف 
اذك فلن الوطوويل الاكمال ارليه لا حصن الفهرين تيحص :قبل 
التماسّ , كما أن وجوب الكقّارتين عليه لا يقتضي الاستئناف أيضا؛ إذ 
تفكن اورركوي ا عدهها ما تخزلة الوط 

واختاره في المسالك”/ لما عرفت , ولأنّه لو وقع قبل الشروع 
يجتزىٌ بالصوم بعده مع عدم صدق الإتيان به قبل التماسٌ. فكذا 
الفرض . 

ولعلّه لذا قال في القواعد : «الأقرب أَنّ الوطء إن وقع ليلا وجب 





.7١4 ص‎ ١ السرائر: الطلاق / الظهار والإيلاء ع‎ )١( 

(1) الجامع للشرائع: الطلاق / الظهار والإيلاء ج "١‏ ص 184. 
( 1 سورة المحادلة: الآية : 

(؛) مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام ج 4 ص 015. 


لويوظق المقذاهي خلال الكين لظو مسبج حي 1 


07 ٠وإن ٠‏ كا.: 00 0 ل : ملاحظة تتابع 
التهرين الدعسر فى الكنارة وعدمه: 

قلت لا ريب فى كون المراد:هنا بالتتابع أمرا زاكندا عتدلى المعقير 
في الكفّارة وهو كون الشهرين معا يقعان قبل التماسٌ. فمع فرض 
حصول الوطء في أثنائهما ولو ليلا بعد حصول تتابع الكقارة ‏ 
لم يحصل الامتثال . 

ال ل ا الا ايا 

يم علي ويس ا لا يبطل التتابع بذلك؛ لأنْه عبارة 
نموم يوم لاحق بصوم يوم سابق من غير فارق , وهذا متحقّق 

مع الوطء ليلاً؛ ولا يستأنف الكقّارة؛ لأنّه لا يبطل من الصوم شيء ؛ 
قاذ مح علنه الابقا تومل شه صومه وغلية كثازة اخرض للوط» 
وإن كان الوطء نهارا من غير غذر قبل أن يصوء من الشهر الثاتي شيا 
وجب عليه الاستئناف للكفارة التي يوجبها الظهار وكفارة اخرى 
للوطء عقوي 








.177 قواعد الأحكام: الظهار / في أحكامه ج  ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص .١50‏ 

() الخلاف: الظهار / مسألة ١4‏ ج ؟ ص .04١‏ 

(؟) السرائر: الطلاق / الظهار والإيلاء ج ١‏ ص 7/١4‏ (بتصوّف). 





بجحتت ات عي وب نض للق اهن الكازم ( 282 
وكا غراف ارت وين <١‏ لا دليل على اعتبار أزيد من التتابع 
1 المعتبر في الكفارة في الصحّة والقماتن دي مت ميرف كا 
0 وسئة" ا اا يي 
وفرض تماسٌ اخر _مع أنه غير محل البحث ‏ يمكن فرض عدمه 
التكفير إلا وجوب كفارة اخرى غير كقّارة الظهار به . على وجدٍ لا ينافي 
ولعلها ذا واققه القاقر "او الشيينا لاود ندا ذلك ناما لقافيةة 
وأ روما فرنه من اله الى أغتير القبلئة شيوظا له نجي الككنا ره 
للظهار مع فرض الوطء قبل الشروع في التكفير؛ ضرورة عدم التمكن 
حينئذٍ من الإتيان بالمأمور به على وجهه , مع أَنّه لا خلاف في وجوبها 
و11 كانه واس :للف 15 القيلقة المسربووة واي حت ل 
شر طأا؛ ولعلّه لذا وافقه عليه الفاضل”" والشهيدان في الدروس'" 
والمسالك”" 
لكنّ الإنصاف عدم خلوّ المسألة بعدٌ عن الإشكال؛ ضرورة عده 
)١(‏ سورة المجادلة: الاية ” وغ. 
)1) وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من كتاب الظهار ج ١١‏ ص 578. 


(5 -»2) انظر القواعد والمسالك في الهوامش الآنفة. والدروس الشرعيّة: الكقارات / 
درس ١01١‏ ج 5 ص 180. 





لووط المظاهر خلال اللكفين بالعوة ال بم م ا 7 1/1 


إمكان إنكار ظهور الاية"ا وما شابهها من الرواية'" فى توقف ضبةة 


في المأمور به . 
وكان مقتضى ذلك تعذر المأمور به مع فرض الوطء قبله . ويتبعه 
حرمة الوطء عليه أبداًء بل يُلرّم بالطلاق مع مطالبة المرأة, إلا أن الأدلة 
المعتضدة بالفتوى قد صرّحت بإجزاء الكفارة عن الظهار عنه فى هذا 
الحال, وهو لا يقتضي الاجتزاء بالكفّارة التي نخدليا الوخوي عو 
الأواو :ممت عه على مذعيها ويل البتعه اوها عن اقضاء تراط 
لقبليّة عدم الاعتداد بها . 


وليس ذلك لكون الاستئناف محصّلاً للمأمور به؛ كي يتّجه ما أورده 


الخصم من 0 الاسقنافت ل يحصل معه الها مور به؛ لكون الفرض 700 


حصول التماسٌء بل لأنّ به يقين البراءة : إِمّا للإجماع, أو لأنّه كمن 
وطئ قبل أن بشرع في التكفير» أو للقطع بعدم الزيادة عليه . 

بل قد ينقدح من ذلك طريق آخر لإثبات المطلوب, وهو انحصار 
الأمر في الاستئناف, وذلك لفساد امتثال الأمر بالفعل قبل التماسٌ 
بالمسّ في أثنائه , فلم يبق إلا الأمر بالتكفير لمن وطى قبل أن يكفّر, 
وليس هو إلا ابتداء تكفير لا إتمامه . 





)١(‏ سورة المجادلة: الاية 7 وغ. 
)1 وسائل الشيعة: انظر باب 16 من كتاب الظهار ج 3 7 ص 7 .١‏ 


ابم بي حي نت فراش الكدة :ع 81 

بل قد يقال : باقتضاء قاعدة الشغل ذلك أيضاً؛ للقطع بعدم سقوط 
الكليق.عنه» ولكن لم يعلم المكلف به هل هن الآتماء أو الامتشاف: 
نبجب الأخير مقكية للبراءة البقيعة يعد النطهء ,يعدم وحويهما بمعا علية: 
بل لا محيص عنها مع فرض تصادم الأدلّة أو خلوّها عمّا يرجح به أحد 
القن لتم ولفله لذ كا غير ةفشر المعتتين الانهنا نضا قا لد عد 
والده في المختلف والتحرير'". 

بل في المتن بعد قوله : «وقال شاذ منّا...» إلى اخره إوهو 
غلط'"4 معرّضا به بابن إدريس”", وكأنّه ظنّ أنّ ابن إدريس لم يفهم 
المراد بالتنابع في كلام الشيخ , لكنّ الإنصاف أن المسألة في غاية 
الغموض ء ولا يستأهل القائل بالإتمام الحكم بغلطيّته بل هو قول قويّ 
واكلر بين : كما عرفت لف كله: 

بل عرفتت خعبار .عمل من الابناطين له كالفادا .و الشهية ند 
والكركي , ولعلّه لذا قال الأخير في حاشيته على الكتاب : «والحق أن 
ما غلّطه”“ به المصنّف من التغليط ونسبته إلى الشذوذ توغّل في 


)١(‏ إيضاح الفوائد: الظهار / في أحكامه ج 7 ص 1١7‏ (نسبه إلى والده لا إلى خصوص 
التحرير والمختلف) وانظر مختلف الشيعة: الطلاق / في الظهار ج لاص 6غ و لحربر 
الأحكام: الظهار / في أحكامه ج 4 ص .٠١9‏ 

(") «وهو غلط» جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؛) في المصدر بدل «غلّطه»: أغلظ له. 


لووط الوثلاف خلال التكتو بالفوم اسم مسمس هسم يه نوه 
الخشونة وخروج عن الإنصاف»١".‏ 

ذلك فويفكن ان يكو قد قنع المفتك اذالك«نيها نود ضرت 
على هذاء ولكن قد تكثر النسخ, فإنه يحكى عن جملة منها خلوّها 
عن ذلك”". 

ومن التأمّل فيما ذكرنا ظهر لك الوجه فيما ذكره الفاضل 
في القواعد . فإنّه بعد أن حكى القولين في المسألة قال: «وهل 
5 الاستئناف عن كقّارة الوطء قبل إكمال التكفير؟ إشكال»”©؛ إذ * 
فو ليس اذ قو بجي حص وك الوط عاق :لأ ناد فالا بسكل نينا دل على + 
إيجابه الكفارة زيادة على كفارة الظهار ؛ لظهوره فيمن وطي قبل 1 
يشرع في التكفير . 

لك تو غرفت 1 بإفساده الكقارة التي وقع في أثنائها صار 
كالوطء قبل التكفير» ولعلّه لذا وغيره لم أجد خلافا فى إيجابه الكقّارة 
أرضا بستو بسن الباطال اتن غير العقا.. ش 

ووالجملة لا لميد اذ عرز نتم وى لامي رحتني والبسمعة: 
والتعون لد 1 

ولا يصعب عليك الالتزام بفساد الصوم بالوطء ليلاً؛ إذ هو ليس من 


."١0 ص‎ ١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )١( 

(0) لم يشر إلى ذلك في نسخة الشرائع المعتمدة لنا في التحقيق. لكن أشير إليه في هامش 
مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام ج 9 ص 078. 

(؟) قواعد الأحكام: الظهار / في أحكامه ج 7 ص 177. 


امم ل ا اي ب تن مل ار الكلام (ج غ2) 


حيث كونه مفطراً؛ بل هو من حيث فوات شرط الكفارة كما هو واضح, 
بل لعل مئله يجري في الاطعام أيضاً وإن لم يذكروه. 

«وهل يحرم عليه4» أي المظاهر بظهاره 9ما دون الوطء كالقبلة 
والملامسة؟ قيل»4 والقائل الشيخ”" وجماعة'" على ما قيل": إنعم؛ 
لأنه مماسّة» لغة“, والأصل عدم النقل والاشتراك, ولأنّه مقتضى. 
تشبيهها الم التي يحرم فيها غير الوطء من الاستمتاع بها . واختاره في 
القواعد”, بل ظاهرها تحريم مطلق الاستمتاع حتّى النظر المحكي عن 
ظاهر بعض الأصحاب التصريح بحلْيّته!". 

و4 على كل حال, ف«في4 أصل تحريم غير الوطء من اللمس 
بشهوة ونحوه علي#9+ إشكالء. ينشا: من اختلاف التفسير» للمماسّة 
في الاية الشريفة'" المتعارف الكناية بها عن الوطء فى غير المقام, 
فيحصل الظنّ بإرادته منها هنا وإن كان المسيس أَعمّ 5 ذلك لق كبرو 
في حاشية الكركى : «أَنّها كناية مشهورة عنه , ويعضده التفسير , فيحمل 


.١100 ١014 المبسوط: كتاب الظهار ج ة ص‎ )١1( 

(1) كالكيدري في الإصباح: الطلاق / الفصل السادس ص 408. وابن القطّان في معالمالدين: 
الظهار / في أحكامه ج ١‏ ص ؟5١.‏ 

(") كما في كشف اللثام: الظهار / في احكامه ج 4 ص 17 ؟. 

81 القاموس المسط ع الخ 3 مين 

(0) قواعد الأحكام: الظهار / في أحكامه ج 7 ص 177. 

.58١ التنقيح الرائع: كتاب الظهار ج "' ص‎ )١( 

(0) سورة المجادلة: الاية ” وغ. 

(8) انظر «القاموس» المتقدّم انفاً. 


اومعز النظاف عن الكقارة . ل ا م م ع ا 


علية» !"ابل يعن ابق اذرسن + الاتفاق على إرادته منه هنا'". 
فيو تدم آنه المنساق من نصوص الباب!" خصوصا ما جاء في ' 


3 ران 


العود المفسّر'“ فيها بإرادة الوطاء وخصوص ما تسمعه من صحيح ٠60١‏ 
اتير فى المعنالة الآدية ول ادر ميق العلداوالاضل الخل , 
:والتشبيدياا (إيدكق كو الرراددهنه جرمة الوطلاء اللبيهنا ددن ترا 
تعالى : «حرّمت عليكم الها كي 6 حرس ده أن لم تخرج العا 
عن ملك الاستمتاع بها. فيمكن أن يكون مفاد الظهار حيئئذٍ حرمة 
وطئها كالحيض والصوم, وإن كان في الشرع أحوال للمرأة بالنسبة إلى 
الاستمتاع بها الذي قد يحرم على الزوج كالمحرمة والمعتكفة . لكن 
لاريب في أنّ الأصل الحلّ حتّى يثبت ما يقتضي التحريم على العموم , 
كما هو واضح . 


المسألة «التاسعة » 
«إذا عجز المظاهر عن» خصال «الكفارة او ما يقوم مقامها» 
)١(‏ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .5١0‏ 
(؟) السرائر: الطلاق /الظهار والإيلاء ج ١‏ ص .,/١١‏ 
2( وسائل الشيعة: انظر باب ١6‏ من كتاب الظهار ج ا ص 6 .١‏ 
(؛) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الظهار ح ٠١‏ ج ١‏ ص .52١‏ 
)60 سورة النساء: الاية 1007 


)0( فى كن 2 


الااستغفار. قيل 4# والقائل الشيخ "١‏ وجماعة'", بل نسبه غير واحد إلى 
الأكثر'": «يحرم عليه4 الوطء «حتى يكفر» ل: 
الأضدل نيحد اطلاق الأ له كتعان ١‏ »اوري الأ سورمة الوطم كيل 
5 اللكشرميل اموه 1-2 لسلمة بن حك الان خسن كناف قو مذ 
0 عسوي ب 
نضا نا إلى صحيح أبي بصير عن الصادق َك 3:«كل من عجز 
ب اللقارواان عبن مابدر عي لرضو زعا فى يبيد راق 
أو قتل... أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكقّارة _فالاستغفار 
له كفارة . ما خلا يمين الظهارء فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه 
ان يجامعها. وفرّق بينهما. إلا ان ترضى المراة ان يكون معها 
ولا يجامعها» "ا 
)١(‏ النهاية: الطلاق / الظهار والإيلاء ج ١‏ ص 1175 و77]. 
(1) كالمفيد في المقنعة: النكاح / حكم الظهار ص :"0. والكيدري في الإصباح: الطلاق / 
الفصل السادس ص 108. 
(؟) نهاية المرام: كتاب الظهار سج ١‏ ص .١17١‏ ملاذ الأخيار: الطلاق / باب ١‏ حكم الظهار ذيل 


(غ) سورة المجادلة: الاية ”7 وغ. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من كتاب الظهار ج ١١‏ ص 528. 

)0 تقدّم فى ص 48ل ... 

(0) الكافي: الأيمان / باب النوادر ح 0 بج لاص .41١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ 
حكم الظهار ح ١0‏ ج 8 ص .١١‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الكقّارات م ١ج‏ ؟؟ 
ص .١ ١7‏ 


اوعفر المظاه عن الكهاز 1 ٠‏ بحسي سس د ع ب تج و ا 7/1 

وخبر أبي الجارود قال : «سأل أبو الورد أبا جعفر ك1 0 555 
ا ان كه عق كظير اتن ميالة تقال 
أبو جعفر نىْةٍ : يطيق لكل مرّة عتق نسمة؟ قال : لاء قال: يطيق إطعام 
تق سسكا دائة بره 1 قاللأ :قال » فويق يام شورين: مقا بعيق 
وائة مده 5 قال الل وال ةو نيد 

«إوقيل4 والقائل ابن إدريس'" وتبعه المصنف في النافع”" 
والفاضل في محكيّ المتدلق © دللاودوته الامشنا نوهو اكدة 
دوإن كذ ل تحتف وله 

أن الأصل براءة الذمّة من الحرمة في الحال المزبور الذي إيجاب 
الكفّارة معه تكليف بغير المقدورء بل في حرمة الوطء عليه -مع أصالة 
عدم وجوب الطلاق عليه من الحرج ما لا يخفى . 

ولموثق إسحاق بن عمّار عن الصادق حَُةٍ : «إنْ الظهار إذا عجز 
صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربّه , ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع . ثم 
ليواقع ٠‏ وقد أجزاً ذلك عنه من الكقّارة ‏ فإذا وجد السبيل إلى ما يكثْر به 
يوماً من الأيَام فليكفّر , وإن تصدّق بكقّه فأطعم نفسه وعياله فإنّه يجزئه 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب الظهار ح 18157 ج 1" ص 055. وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح /اع ص 7 و«الوسائل»: ح 9؟ 

./١7 ص‎ ١ السرائر: الطلاق /الظهار والإيلاء ج‎ )١( 

(؛) مختلف الشيعة: الطلاق / في الظهار ج لاص 50غ. 


إذا كان محتاجاً, وإلً يجد ذلك فليستغفر الله ربّه وينوي أن لا يعود, 
تحد 1ق رانه كن قم ا 
1 وخبر داود بن فرقد : «... الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد 
0 السبيل إلى شيء من الكفارة»'". 
وفيه : أن الأخير مقيّد بالصحيح السابق'", كما أنّ الأصل م قطوع 
بظاهر الأدلّة المقتضي حرمة الوطء على المظاهر حنّى يكفرء 
ولا تكليف بالكفارة مع العجز عنها حتى يقال :إِنْه تكليف بغير المقدور, 
بل أقصاه الامتناع عن الوطء . 
وفرض ذلك في خصوص ما لو وجب الوطء عليه _لكون المظاهرة 
زوجة وقد مضى لها أربعة أشهر ‏ يدفعه : منع التكليف له بالوطء؛ 
باعتبار توقفه على التكفير المفروض تعذره ٠‏ فهو حينئد غير مقدورء 
فلا تكليف به . 
بل في الرياض : «على تقدير التنرّل عن ظهور المنع نقول : لا أقلٌ 
من احتماله . وعدم القدرة على الكفارة كما يمكن صيرورته قرينة 
للاجتزاء بالاستغفار, كذا يمكن خروجه شاهداً على عدم التكليف 


* تهذيب الأحكام: الأيمان / باب‎ .41١ الكافي: الأيمان / باب النوادر سح 3 بج لاص‎ )١( 
١؟ من أبواب الكفارات م ؛ ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ .52١ سج 8 ص‎ ١ الكقارات ح‎ 
.١ 18 ص‎ 

(1) امراتهيديم في الهامش السابق: ح 53 و«الوسائل»: ح 3 

5 ا صحيح ابي بصير المتقدم فى ص .17١‏ 


لو عجز المظاهر عن الكقّارة سس لام 
بذ المقدّمة . وترجيح الأوّل على الثاني موقوف على دلالة هي في 
المقام مفقودة , هذأ» . 

«مع عدم جريان ذلك في التي لم يجب على المظاهر وطوّها كالأمة 
والمتمتع بها على القول بوقوع مظاهرتهما. كما هو مذهب الخصم 
والأشهر الأقوى كما مضى ء فالدليل أخصٌ من المدّعى»7". 

وإن كان قد يناقش : بإمكان دفع الأخير بعدم القول بالفصل, بل 
والأوّل بإمكان ترجيح الأوّل بأنه حقّ لغيره وهو الامرأة. فالمنّجه 
حينئدٍ القول بإلزامه بالطلاق حينئذٍ إلا أن ترضى المرأة حينئذٍ بعدم 
الجماع ,كما أشار إليه فى الصحيح المتقدّم سابقاً؟". 

نالع امبر سدع | امسر لعا فى من با زعي إلى وي 
التكفير بعد ذلك إذا 0-6 وعدمه قاصر عن معارضة الصحيح 
الستريووعالسعتضد: ستترى الاكقرء وإطتلاق الادلة الذى سكن « 
الاستدلال به مع فرض تعارض الخبرين وسقوطهما . 2 

ودعوى”": معارضة الإطلاق المزبور بإطلاق ما دل على أن 
الاستغفار كفارة العاجز _كما سمعته في خبر داود بن فرقد ‏ كما ترى؛ 
0 تعرردعى تان اللا نالك ك٠‏ ود كاهو طس ع | 

وفي المسالك : «واعلم : أن المراد بالاستغفار في هذا الباب ونظائره 


ا وياض النساكل كات الظيارب اهن اا 
)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 
(*) كما في رياض المسائل: (الهامش قبل السابق: ص .)20١‏ 








يبي ا نتن لو قر كلد ع7 
أن يقول : أستغفر الله مقترناً بالتوبة التي هي الندم على فعل الذنب والعزم 
على اك المعو 0 لى الاي ا 7 7 

رؤؤلة يكن" الليكا النسدة دهي للقي و اننا بفدلة الل كافنا عذا في 
الفا قد امجن الإعالاه: :ا لط كايقا نكا فى اهمو اللي كاف الى 
البدليّة ظاهراً, وأمّا فيما بينه وبين الله تعالى فإن لم يقترن بالتوبة التي 
هي من الأمور الباطنة لم يترتّب عليه أثر فيما ببنه وبين الله تعالى » بل 
كان زرط ومع #الوطا» قل اللكقير تيع كليديه كتازة أخرى فى 
نفس الأمر وإن لم يحكم عليه بها ظاهراً»'". 

قلقع قم يتالا العتار فو طن المشرة نين الله تنا 
وليست التوبة من مقوّماته ٠‏ نعم ظاهر الموق”" المزبور اعتبارها معه . 
لك الننا ورف طق 

ودعوى : الاجتزاء بذكره عنها ‏ لأّنّ المراد به القول المزبور مقترناً 
بها ممنوعة . وعلى تقديره فدعوى جعل الشارع له كاشفاً عن ذلك 
كالإسلام ممنوعة أيضاً لعدم الدليل» وإل لاجتزئ به فى كل مقاءه 
اعتبرت التوبة فيه . 1 

بل الأصمّ عدم الاجتزاء في الحكم بها بإظهاره -فضلاً عنه ‏ 
0 ندل اقرائن على صدقه في ذلك »كما حرّرنا ذلك في غير المقاء'” 


)0010 اد الهم اهار في الأحكام سج 84 ص 050. 


(”) ينظر كتاب الشهادات / الطرف الأوّل ل طُُ 5 (اللواحق). 


أو رن نيك المظاض: امرها الح العاكو لصح ما مم تن حت له 


اام 
|3 


المسألة «العاشرة 4 

إن صبرت المظاهرة4 على ترك الزوج وطءها لإفلا اعتراض» 
بلاخلاف أجده فيه'"', بل ولا إشكال؛ للأصل السالم عن المعارض بعد 
معلوميّة انحصار حقّ الاستمتاع فيهما , فلا اعتراض لأحد عليهما . 

«وإن4 لم تصبر «رفعت أمرها إلى الحاكم» المعدّ لأمثال ذلك . 
فإذا أحضره وخيره بين التكفير والرجعة وبين" الطلاق. وأنظره» 
للتفكّر في ذلك «ثلاثة أشهر من حين المرافعة» . 

(فإن اتقضت المدّة ولم يختر أحدهما» حبسه و«إضيّق عليه 
في المطعم والمشرب؟ بأن يمنعه عمّا زاد على سد الرمق مثلاً « حتّى 
يختار احدهمه» . 

«(ولا يجبره على الطلاق تعيينا ولا يطلق عنه4 ولا على 
التكفير كذلك: لعدم الدليل عليه , بل ظاهر ما تسمعه من الأدلة الجبر 
على أحدهما تخييراً؛ لأنّه كما إذا لم يجبره على أحدهما قبل المرافعة , 
لما عرفت من أن الحق لهما . 


.١178 المبسوط : الشهادات / في شهادة : القاذف ج مص‎ ١ 

ل كناب الطهاررج ١‏ ص ١0غ105-4غ.‏ 

() في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: د 

(؛) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك - بدلها: تضييقاً. 


احم م ا ا شي ةا خافن الكلدام اج 32 

بلا خلاف أجده في شيء من ذلك", بل في المسالك: «ظاهر 
الأصحاب الاثّفاق على هذا الحكم»”". 

بل في نهاية المرام : «وهذه الأحكام مقطوع بها في كلام 
الأصحاب , وظاهرهم أنه موضع وفاق»". 

وفي كشف اللثام : «الاتّفاق على هذه الأحكام كما هو الظاهر»'. 

وفي الرياض : «ظاهر جماعة الإجماع عليه»!". 

ولاشرها نه مكشهوف اشير همات | ذلك شو السيقة 
فيها دون مونّق أبي بصير قال : «سألت أبا عبد الله ليا : عن رجل 
فلاف سمين امراة؟ قال إن اكاها فعليه عنعن رفية اوحسياء 


د 


شهرين متتابعين او إطعام ستيق مسككينا وال ترك ازلاية 5 فان قاء 
8007 حتى سأل : ألك حاجة فى امرأتك أو تطلّقها؟ فإن فاء فلسدوج 
عليه شى ء وهى اقزر ا تين وإن طلّق وأاحدة فهو املك برجعتها»",؛ 


)١(‏ كما في كفاية الأحكام: الظهار / في الأحكام ج ١‏ ص 4 0غ. ورياض المسائل: (انظر قبل 
ثلاثة هوامش). 

(1) مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام سج 4 ص 077. 

(؟) نهاية المرام: كتاب الظهار ج ١‏ ص ؟77١.‏ 

(؛) كشف اللثام: الظهار / في احكامه ج 8 ص .550١‏ 

(0) رياض المسائل: كتاب الظهار ج ١١‏ ص .6١5‏ 

)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: اشهر. 

(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؟ حكم الظهار ح 50 ج 8 ص ؛ "؟,. الاستبصار: الطلاق / 
بات 1686 هده اللإيلاء ح ١١ج‏ “ص 100. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من كتاب الظهار > 


ل ووفك المظاهرة أمزها إلى الشاكو لح ل يز 


4 ون 

الخبر المزبور قال : «وفي طريق الرواية ضعف . وفي الحكم على 0 
اطلاقه اأشكال» الشمو لدهنا إذا رافعتة عقت الظها ن سغير نهدل مخية 
لا يفوت الواجب لها من الوطء بعد مضي المدة المضروبة . فانّ الواجب 
وطوّها في كل أربعة أشهر مرّة . وغيره من الحقوق لا يفوت بالظهارء أمّا 
إذا لم يحرم غير الوطء فظاهر ء وأمّا إذا حرّمناه فيبقى لها حقّ القسم 
على بعض الوجوه. وهو غير منافيٍ للظهار, وفي الرواية امور اخر 
منافية للقواعد»!". 

وفيه  :‏ مع أنّ الخبر المزبور من قسم الموثق الذي تحقق في 
الاير لمحب له معتظ و عمل لمعاف كنها اعد ننه نور 
وائعد الوكلا باس بلعم ديعن تف المورره الفزيور الذى فيه عل 
الإشكال فيه ء بل في كشف اللثام : «لعل المراد بالفئة الندم والتزام 
الكفّارة ثم الوطء ء لا الوطء ليستشكل بأنّها ليس لها المطالبة به إلا فى 
كز اريعة اشهدورثما رقت ادها عد الظهاويلا قعل 0 
ةا م ١ج‏ اص 30507 
)١(‏ مسالك الأفهام: الظهار / في أحكامه ج 9 ص 057 - 077. 


(؟) كالطباطبائي في الرياض: كتاب الظهار ج ١١‏ ص .1١5‏ 
(؟) كشف اللثام: الظهار / في أحكامه ج 8 ص .50١‏ 


ل يت دج ل ا يا تت ص كن فكو قر الكلام (ج غ*) 


على أنّ مضمونه منطبق على القواعد العامّة » بل معتضد في الجملة 
بالامر بالتفريق بينهما في الخبرين السابقين'", بل ربّما'" تسمعه”" 
أيضا في أخبار الإيلاء المشتمل بعضها على ما ذكره الأصحاب هنا من 
التضييق عليه في المطعم والمشرب . 

نعم , هو ظاهر في غير الأمة والمتمتّع بها _-بناءً على جواز 
ظهارهما _باعتبار ذكر الطلاق فيه . ومن المعلوم عدم وقوعه عليهما. 
بل لعل كلام الأصحاب أيضاًكذلك . 

كما أنّه يمكن دعوى ظهوره_كالفتاوى _فى القادر على الكفّارة , 
دون العاجز عنها الذي قد ذكرنا سابقاً إلزامه بالطلاق نا دان عدة 
الاجتزاء بالاستغفار. 

لكن في كشف اللثام عن النهاية والغنية والوسيلة : لا يجبر على 
الطلاق بعينه إلا إذا قدر على التكفير وأقام على التحريم مضارّةً؛ بل عن 
الأخير إجماع الطائفة على ذلك!, وظاهرهم جبره عليه بخصوصه مع 
قدرته على التكفير وإقامته على التحريم . 

وفي الكشف : «يعنون : أنه إذا لم يقدر على التكفير لم يجبر على 
شيء» فإنّ الأصل عدم وجوب الطلاق عليه , ولعلّه ندم ممّا فعله ويشقٌ 
افيص ل 00000 
(؟) تحتمل بعض النسخ: وبما. 


0( ف ص 07307 ... 
(؛) كشف اللثام: الظهار / في أحكامه ج 8 ص .10١‏ 


لو رقفعت المظاهرة أمرها إلى الحاكم ل م 88 


عليه مفارقة زوجته , فابتلى هو كما ابتليت» فهما ينتظران الفرج»7". 
وفيه : أَنّهِ منافٍ لما سمعته سابقا" من الصحيح وغيره. بل لعل 
قاعدة «لااضرر ولا ضرار»'" ونفي الحرج'* تقتضيه أيضا . نعم لو قلنا ' 


رذن 


بإجزاء الاستغفار فى حال العجز اتّجه حينئذٍ إلزامه به أو الطلاق . 0 


)١‏ المصدر السابق. 


7( تقدّم فى ص /ا6. 


) 
(كافى ص 571. 
) 
(4) سورة الحج: الآية //. 


«ويلحق بذلك”: النظر فى الكثارات » 


تبعاً للنظر في كقّارة الظهار التي هي المقصودة بالبحث هناء ولعل 
ذلك هو الأمر الخامس الذي استدعاه النظر فى كتاب الظهار . 


[المقصد] «الأوّل» 
إفى ضبط الكقارات» 
(و4 لكن ليعلم : أنّه إقد سبق الكلام في كفارات الإحرام, 
فلنذكر'"* هنا إما سوى ذلك» . 
«وهي» أي الكقّارة اسم التكفير الذي هو في الأصل بمعنى الستر , 
ومنه الكافر لأنّه ستر الحقّ, بل يقال لليل : كافر ؛ لأنّه يستر من يفعل 


)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: بهذا. 





تعونف لكاو ام ل ل ب م م 7 
فيه شيغا!". 

وفى الشرع : العبادة المخصوصة نحو الصوم والصلاة والزكاة . 

بل يجري فيها ما يجري فيها من البحث في ثبوت الحقيقة الشرعيّة , 
وفى كونها اما للأغم أو الضحيح,مب:وغير ذلك من السباخت الى 
كدرناقاءفى الأضول: 

وفى المسألك قد عرّفها بعضهم بِأَنْها طاعة مخصوصة مسقطة 
التو اد مخففة غالباً. وقيّد بالأغلبيّة لتدخل كقّارة قتل الخطأ فيها, 
فإنها ليست عقوبة» . 

قال : «وينتقض فى طرهده بالتوبة , فإنها طاعة مخصوصة بل هى من 
أعفك: السلاغ اح :نه د كرف ميقتل ان كنا [ذاقاد لاتب هد ال 
تعالى ولم يجب قضاوه, وقد تكون مخففة له كما إذا ترنّب وجوب 
القاء !"اوور د العف وتعوة: 

«وكذا ينتقض بقضاء العبادات , فانه طاعة مسقطة للذنب المترتتب 
على التهاون في الفعل إلى أن يخرج الوقت . أو مخفّفة له من حيث افتقار 
متوط اها الى الفور ا 

وفيه : أنّ من المعلوم إرادة التمييز في الجملة من التعريف المزبور 
الذي هو أشبه شيء بتعاريف أهل اللغة ‏ كما أنّ من المعلوم أيضاً إرادة 


(؟) مسالك الأفهام: الكقارات / في ضبطها ج ٠١‏ ص 6-1. 





+ ممسخسي يس ع وج ا او ١‏ ل الكلام (ج 2) 


الخصوصيّة المخصوصة التي لا وجود لها في التوبة وقضاء العبادة, 
لا جنس الخصوصيّة كما هو واضح . 

نم لا يخفى عليك أنّ الأمر بالكفّارة من حيث هو كذلك لا يقتضى 
القووة اذهو كقير قن الاواسر الملافة التي قد حقّقنا في الأأصول!" 
عدم دلالتها على الفور, نعم قد يكون متعلّقها حمّاً للفقراء مثلاً يجب 
ادأؤة ورا كتير سن الحفوق المالئة نحو :ال كاةمقلة للأدلة 1 الدالة 
على ذلك, هذا . 

ولكن في المسالك : «واعلم أن الكفارات الواجبة إن لم تكن عن 
ذنب ككقّارة قتل الخطأ فوجوبها على التراخي؛ لأنّ مطلق الأمر 
لا يقتضي الفور على أصحّ القولين» . 

«وإن كانت مسقطة للذنب أو مخقّفة له. ففي وجوبها على الفور 
وجهان : من أنّها في معنى التوبة من حيث كانت مسقطة للذنب أو مخقفة 
له والتوبة واجبة على الفور. ومن أصالة عدم وجوب الفوريّة . ولا يلزم 
من مشاركتها للتوبة في ذلك مساواتها لها في جميع الأحكام . فإِنّها في 
الأصل حقّ مالي أو بدني , وفي نظائرها من العبادات والحقوق ما يجب 
على الفورء ومنها ما لا يجب على الفور, ومنها ما لا يجب. وأصل 
وجوبه متوقّف على دليل يقتضيه غير أصل الأمر» . 


.07- 00 معارج الأصول: ص 10. مبادئ الوصول: ص 47. معالم الدين: ص‎ )١( 
.5١07 (؟) وسائل الشيعة: انظر باب 05 من أبواب المستحقين للزكاة ج 4 ص‎ 


الفوي و المزاخى فى "لواو ١‏ حتمسيية حمسيين سخ بف نح سسب يجح اج م مض 113 


«وأطلق بعضهم وجوبها على الفور. مستدلا بأنّها كالتوبة الواجبة 
لذلك؛ لوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال بواجب, ولا يخفى فساده 
على إطلاقه؛ فإنّ منها ما ليس مسيّباً عن قبيح» . 

«ثم على تقدير فعلها لا يكفى في إسقاط استحقاق العقاب حيث 
يكون عن ذنب,ء بل لابد معها من التوبة المشتملة على ترك الذنب 
في الحال, والندم على فعله فيما سلف , والعزم على عدم العود إليه 
في الاستقبال؛ ولو وجب معها قضاء العبادة كإفساد الصوم فلابد 
مهفن الأضاء القاو عليه وومة :اقول فى الحدوة و العو ان 
على المعاصى»7". ْ 

وتتد يدن عقا فقا د كرمدن الس النالت اللو لحن عاك الود 
زمه ١‏ لضاف التشتوى الها لتةسواء كاتتق التيخدى مسن اد 
عو مشو الورنة الع لان م ماعب الع رسن تدر 
الأما نات الشرعقة الل اهلها قورا وآداء الكمين :والركاة وغيرها . 

وكأنّه متّفق عليه إلا ما دلّ عليه الدليل من الرخصة في تأخير نحو 
الزكاة في الجملة طلباً لأفضل مواردها'". بل لعل تأخير الحقّ عن 
مستحقّيه مع حاجتهم إليه من الظلم المحرّم عقلاً ونقلا:" ومن الإضرار 
اكاامسالك انهاه الاكتارات “اق شيا د امل 421 
(؟) وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب المستحقّين للزكاة م ١‏ ج 9 ص 7١08‏ 


(©) أصول الكافي: الإيمان والكفر / انظر باب الظلم ج ١‏ ص ,55١‏ وسائل الشيعة: انظر 
باب 77 من أبواب جهاد النفس م ١7‏ ص 61. 


١8 


ا ل ير 2 تر لطتو زه الكلام (ج غ*) 


المنه 1 يهنا : 
بل قد يناقش في قوله : «ثمٌ على تقدير فعلها ...» إلى آخره بأنّهِ قد 
يظهر من ادلة بعض الكفارات حصول التكفير بها من غير حاجة إلى 
القوية كنا ممص للقي واه التدافتما يان 
وكيف كان . فالكفارة : #مرتبة, ومخيّرة. وما يحصل فيه 
الو يواح د عب وو 
الألى كار اهار و النية كارة طقل الخطاً و» ذلك 
متتابعين: فإن عجز فإطعام ستين مسكينا» . 
بلا خلاف أجده”" في الأولى . بل عن جماعة : الإجماع ع ليها" 
فغنانا الى: ين الك "ازيل و إلى الا مكتاين لة عضن المع واه 
لم تكن صريحة ؛ ف : 
في المولق «جاء رجل إلى رسول الله يي فقال يا رسول الله ٠‏ إني 
)0 0 في القواعد: الكفّارات / في أقسامها ج 7اص 593. 
(؟) كما في المبسوط: كتاب الظهار ج 4 ص .١50‏ ومسالك الأفهام: الكقّارات / في ضبطها 
جَ ا .١‏ وكشف اللثام: الكقارات / في أقسامها ج وص للد 
(؟) نهاية المرام: الكارات / في حصرها ج ؟ ص 180, رياض المسائل: الكفّارات / في 
حصرها ج ا ص 0١غ.‏ 
(0)اسورة المجاذلة: اليه “وغ 


الكناراك الي يه" مسح بيت ب ب ب تن ل 


ظاهراك من ارات ؟ افقال: اذهنع فاعدق وقمة قتال: لبس سند 
قال : فاذهب فصم شهر ين متتابعين . فقال : لا أقدر'" على ذلك , فقال : 
فاذهب فأطعم ستّين مسكيناً, فقال : ليس عندي ...”ا 
كفارة الظهار ثمّ وجد نسمة؟ قال : يعتقها ولا يعتدٌ بالصوم»'". ولا قائل 
بالفرق؛ لظهور الأمر بالمعيّن في ذلك . 

بل أظهر من ذلك النصوص التى قد ذكرناها فى أَوّل الظهار الواردة 
في تفسير الآية , بل وغيرها من النصوص التي لا ينكر ظهورها أيضا في 
ذلك كخبر أبي الجارود'* وغيره. 

فما فى جملة من النصوص' اين العطتيبارانة -المقتضي 
للتخيير يجب إرادة بيان ماهيّة الكفارة منه وإن كا ن فيها الصحيح 
والموئى وغيرهماء لكن لا عامل بها بالنسبة إلى التخبير الذي هو أحد 


)١(‏ في بعض المصادر عر قانع لكين الها كتوان ةن لذ افو 

() الكافي: الطلاق / باب الظهار ح 1 ج 1١‏ ص .١00‏ تهذيب الأحكام: «الا معان اتنا 
الكفارات ح /اج 8 ص .77١‏ وسائل الشيعة: باك؟ عبن اجات الكفارات م ١‏ ج51 
ص 5717. 

(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الظهار م ١9‏ ج 8 ص ,١17‏ الاستبصار: الطلاق / 
باب ١77‏ أن من وجب عليه العتق ح ١‏ “اص 518, وسائل الشيعة: بام ةاهن ابواف 
الكقارات ح ١‏ اج 1لاص 5307 

(؛) تقدّم في ص 177". 

(0) وسائل الشيعة: باب ١8‏ من كتاب الظهار ح ؟, وباب ١8‏ منه ح .١‏ وباب ١‏ من ابواب 
الكقارات ح ” وغ و7 بج 71١‏ ص 377 ولا5 511١9760‏ 


مسمس يي ا ا ا ا ا ا كت اخزو | شن الكلام (ج ) 


معانى «أو»» وإلا فهى 5 لغيره اا 
بل إن أبيت عن ذلك فقد قيل'": إِنّها شادّة لا عمل عليها مخالفة 
للكتاب وإجماع الأصحاب . 


وأمّا الثانية فهي كذلك على المشهور”". بل عن المبسوط : نفي 
الخلاف فيه'", 1 المسالك فى الديات60, 

للآية”© فى الأوّلين : والنصو 0 المستفيضة في الثلاثة التي منها 
صحيح ابن مان لصاف وري ا ب ديته إلى 


اوليائه ثمّ اعتق رقبة , فإن لم يجد صام شهرين متتابعين , فإن لم يستطع 
طفع ين مسكينا هذا ذا 00 
قدا عع ار" وايو ممه 15" ورطاهو الدقين ةا انمق ا ها محر 


.4١7١ ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: الكقارات / في حصرها ج‎ )١( 

(1) كما في كشف اللثام: الكقارات / في أقسامها ج 9 ص ؟؟١.‏ 

(؟) المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص .١7١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الديات / اللواحق (كقارة القتل) ج ١١‏ ص 007. 

(:0) سورة النشناءة اليه 5 

(1) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ١‏ الكقّارات ح ١١‏ ج 8 ص 555 وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من أبواب الكقّارات ح ١ج ١١‏ ص 774. 

() المراسم: الكفارات ص .١7‏ 

(6) عبارتها: «والذي بدله صيام شهرين متتابعين أو إطعام سين مسكيناً على القرتيب ففى 
موضعين: كقّارة قتل الخطأ والظهار». انظر الوسيلة: كتاب الكفّارات ص 707 كما أنه -- 
في موضع آخر بكونها مرابة. انظره: الصوم / في أقسامه ص .١50‏ نعم نقل بعضهم ذلك عن 
أبن زهرة. وهو مطابق للمصدر. انظر غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 408. 

(1) المقنعة: باب الكقارات ص .017/١ 017١‏ 


الكناناة القرية ‏ ممسس سيم ع سحي تس يي 6 


واضح الضعف , خصوصاً بعد أن لم نقف لهم على مستند كما اعترف به 


<2 


غيرنا"أيضا _إلآ الأصل المقطوع بما عرفت, بل عن النزهة : «أنّ القول 
المزبور مخالف لظاهر التنزيل والإجماع»'". 
ولا يلحق بهما كفارة الجماع فى الاعتكاف الواجب عند المصنّف؛ 


لظاهر حصره في غيرها . وتصريحه في كتاب الصوم بكونها مخيّرة!". 
ولعلّه كذلك وفاقاً للمحكي عن الأكثر'؛ للمونّقين : «عن معتكف 
واقع أهله؟ هو بمنزلة من أفطر 50 شهر رمضان»'" وزيد في 
ثانيهما : «متعقداً عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين 
مسكينا» . 
خلافاً لما عن الصدوق يِله' وجماعة”"؛ للصحيح : «عن المعتكف 
يجامع أهله؟ قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر»!/. ونحوه 


.1١7 ص‎ ١١ كالطباطبائي في الرياض: الكقّارات / في حصرها ج‎ )١( 

(؟) نزهة الناظر: ما يجب فيه العتق ص .١١7‏ 

(؟) شرائع الإسلام: الصوم / صوم الكقارات ج ١‏ ص .5١0‏ 

(4) رياض المسائل: الكقّارات / في حصرها ج ١١‏ ص .]١7‏ 

(5) الكافي: الصيام / باب المعتكف يجامع أهله ح ١‏ ج ؛ ص .١128‏ تهذيب الأحكام: 
الصيام / باب 77 الاعتكاف وما يجب فيه م ٠١‏ ج 4 ص 5595. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب الاعتكاف ح ؟' وةج ٠١‏ ص 087. 

(1) استفيد من روايته له في الفقيه: الصوم / باب الاعتكاف ح 5٠١5‏ ج ؟ ص 1841. ولقله 
العلامة عن مقنعه. انظر مختلف الشيعة: الصوم / في الاعتكاف س 7 ص 0117. 

(0) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 51١‏ ج ١‏ ص .51١‏ 

0 انظر «الفقيه» في الهامش قبل السابق: ح ٠١‏ ص ,: و«الكافي» في الهامش قبله: 
ح .١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص 017. 


الصحيح الاخر'". 
21 والجمع بينهما بحمل كل منهما على الآخر ممكن. إلا أن 
القوفي الى على أترى لمتحا باتنع النانى مبزلكرة الاصعاط 
لا ينبغي تركه . 

(و» الثالثة: «كقّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد ' 
الزوال» لأنها على المشهور بين الأصحاب روايةً وفتوى على ما في 
المسالك”" «إطعام عشرة مساكين. فإن عجز صام ثلاثة أياهم 
متتابعات» ف: 

في صحيح يزيد بن معاوية'" عن الباقر 2 : «في رجل أتى أهله 
في يوم يقضيه من شهر رمضان'* قبل الزوال لا شيء عليه إلا وما 
فكان يوم «وإن اتى أهلة بعك زوال العممن:قان عليه أن يدق على 
عشرة مساكين لكل مسكين مدّء فإن لم يقدر صام يوم مكان يوم, 
وصام ثلاثة أَيَام كفّارة لما صنع»!©. 


1 و«الوسائل» في الهامش قبله: ح‎ .٠180 انظر «الفقيه» قبل ثلاثة هوامش: ح 4 ص‎ )١( 
.018 ص‎ 

(؟) مسالك الأفهام: الكفّارات / في ضبطها ج ٠١‏ ص .٠١‏ 

(4) في المصدر بعدها إضافة: «قال: إن كان أتى أهله». 

(0) الكافي: الصيام / باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام ح مج ص ٠١5‏ , من لا يحضره 
الفقيه: الصوم / باب قضاء صوم شهر رمضان ح اع 5 ص .١19‏ وسائل الشيعة: 


الكنازاف الهو يه سي مي يت بيب ا ا 


وبمعناه الخبر'" المنجبر بما سمعت, مع أنّ في سنده من أجمعت 
العصابة على تصحيح ما يصح عنه'". 

بل قد يستدل"" له بصحيح هشام بن سالم : «قلت لأبي عبد الله 
لي : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان؟ قال: إن كان وقع 
عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه . يصوم وا دل يوم » وإن فعل 
بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين» فإن لم يمكنه صام 
ثلاثة أَيّام كقّارة لذلك»'' بناءً على ما عن الشيخ من «أَنّه إذا كان وقت 
ضلذسن غلك زوال التسدن. الا ان اللي قن العصير مهار ان يتريعنا 
قبل الزوال بأنّه قبل العصر لقرب ما بين الوقتين» ويعبّر عمًا بعد العصر 
أنه بعد الزوال بمثل ذلك)»7. 

مؤيّداً: بما سمعت من المعتبرة السابقة والشهرة, بل قيل: 


)١(‏ هناك خبر بهذا المعنى رواه الصدوق مرسلاً إلا أَنّه ليس في سنده من أجمعت العصابة على 
تصحيح ما يصمّ عنه (انظر المقنع: الصوم / باب قضاء شهر رمضان ص .)3٠١‏ انار 
الرياض إلى الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة والذي في سنده من أجمعت العصابة.. إلا أنه 
نفس ما أشار إليه هنا من الصحيح قبل قليل. 

(؟) وقع في السند «الحسن بن محبوب» وقد ذكر الكشّي أنه ممّن أجمعت العصابة على 
تصحيح ما يصحّ عنه. انظر اختيار معرفة الرجال: ح ٠١6٠١‏ ص .00١‏ 

(؟) كما في رياض المسائل: الكقارات / في حصرها ج ١١‏ ص .1١9- 1١8‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الصيام / باب 10 قضاء شهر رمضان ح ١8‏ ج 4 ص 778 الاستبصار: 
الصيام / باب 17 ما يجب على من أفطر يوما سم 4 ج 7 ص .١٠١‏ وسائل الشيعة: باب 59 
من ابواب احكام شهر رمضان ح " ج ٠١‏ ص 587. 

(0) انظر ذيل مصدر «الاستبصار» في الهامش السابق: ص .١5١‏ 
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0 «والاجماع»'". 
خلافاً لما عن الحلبي'" وابني زهرة!" وحمزة!): فخيّروا بينهما . 
وللقاضي'* وظاهر الشيخين”"': فجعلوها كفارة يمين . 
وهما _مع مخالفتهما لما مضى لم نقف على مستند لهما . 
وللعماني : فأسقطها”؛ للموثق : «عن القاضي لرمضان المفطر بعد 
ما زالت الشمس ؟ قال : قد أساء , وليس عليه شيء إل قضاء ذلك اليوم 


الذى واه أن بقضيه)»!". 


عاس 


وهو وإن كان من المونّق واعتضد بالأصل. إلا أنّه غير مكافي لما 
مر من وجوه. 
والصدوقين : فجعلاها كفارة شهر رمضان!؟؛ امو دق رع رجل 


.4١5 ص‎ ١١ رياض المسائل: الكفارات / في حصرها ج‎ )١( 

.١184 الكافى فى الفقه: الصوم / صوم القضاء ص‎ )١( 

9 غنية النزوع: الصيام / الفصل الثالث ص ؟57١.‏ 

(؟) الوسيلة: الصوم / فى أقسامه ص .١50‏ 

(6) المهذّب: الصيام / قضاء الفائت ج ال ا 

(1) المقنعة: باب الكقارات ص .047١‏ النهاية: باب الكقارات ج 7 ص 18. 

(/) نقله عنه العلامة في المختلف: الأيمان / في الكقّارات ج مص .5١9‏ 

() تهذيب الاحكام: الصيام / باب 10 قضاء شهر رمضان م ٠١‏ ج 4 ص .18١‏ الاستبصار: 
الصيام / باب 71 ما يجب على من أفطر يوماً سم 7 ج ١‏ ص .١5١‏ وسائل الشيعة: باب ١59‏ 
من ابواب احكام شهر رمضان ح اج ٠١‏ ص 518. 

() نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الأيمان / في الكقارات ج / ص ,1١7‏ وقاله الابن في 
المقنع: الصوم / باب قضاء شهر رمضان ص .٠٠١‏ 


الكفارات الفرية سم نين حي يي مي م تأ 1م 


فى مين اكتهر بومشتا قفا 'التساك؟ قال اكليم مق الكنارة امنا على 
الذدى اطذات فى رمضان: 1ن ذلك اليوم عند الله تعالى من أيَام 
رمضان»١""‏ 


5 النهاية" وكتابي. الكفار#الجعمالة. 


إلى غير ذلك من الأقوال التي تبلغ ثمانية أو تسعة : 

مقها دهان ارقا فوفك يها عو ابن ادوس ونين ارا عليه قضاء 
يومين ؛ يوم لرمضان ويوم لقضائه'”. 

ومنها : ما عن التقى : من صوم ثلاثة أيّام أوإطعام عشرة مساكين!". 

ومنها : ما عن المفيد فى باب الكفارات : من التخيير بين كفارة 
لعي و ا 6 أجلي 8 

والجميع كما ترى, وقد أشبعنا الكلام في المسألة في كتاب 


)01 ا ا م ا ا بح 9١ص‏ 14؟. و«الاستبصار»: ح 0. 
و«الوسائل»: م ؟. 

(1؟) الوسيلة: الصوم / في أقسامه ص .١57‏ 

(؟) النهاية: الصيام / قضاء شهر رمضان سج ١‏ ص 107. 

(؛) تهذيب الأحكام: الصوم / باب 10 قضاء شهر رمضان ذيل ح 9١ج‏ 4 ص 505. 
الاستبصار: الصوم / باب 11 ما يجب على من افطر يوما ذيل ح 0 ج ١‏ ص .١5١‏ 

(0) السرائر: الصيام / قضاء شهر رمضان ج ١‏ ص 105. 

.١181 الكافي في الفقه: الصوم / صوم القضاء ص‎ )١( 

)/١‏ عبارته: 00 قلية كثارة ينيق إطنام عشرة تعبا كنية فإ لم جد صام ثلاثة أيَّام 
متتابعات». المقنعة: باب الكقارات ص .07١‏ 


وي 1 12 1 121 1 2121 2 121 2 12 2 1 2 2 2 1212 2 1212 1 223 جواهر الكلام (ج 2) 


الصوم!", فلاحظ . 

اج ونا كر ء الفيضتق مين اسار التعاع فى الا اع سيل 
في كشف اللثام حكايته عن الشيخين وجماعة قاطعين بها" لم أقف 
له على مستند بالخصوص كما اعترف به في كشف اللثام'". بل 
قد يخالفه عموم قول الصادق نَةٍ : «كلٌ صوم يفرّق إلا ثلاثة أَيَام فى 
كفازة المي 

الله إلا أن يدع انصراف ذلك من ا بصوم ئلانة ياه 
خصوصا في الكقّارة التي اعتبر التتابع في شهريها فضلاً عن الثلاثة . إل 
اله كلها ور 

«والمخيّرة: كفارة من افطر في يوم من شهر رمضان مع 
وجوب صومه باحد الأسباب الموجبة للتكفير» التى قد تقدّم 
البحث فيها وفي أصل المسألة في كتاب الصوم'", فلاحظ . بل لا فرق 
بين إفطاره على محلل أو محرّم . فلاحظ وتامّل . 

«إوكفارة من افطر يوما نذر صومه4 من غير عذر «على اشهر 


(كاافي: ع لاضن 10 

(1) كشف اللثام: الكفارات / في أقسامها ج ه ص ؟١١.‏ 

(") المصدر السابق. 

(؛) الكافي: الصيام / باب صوم كفارة اليمين م ١‏ ج 4 ص .١5١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
ابواب بقيّة الصوم الواجب ح ١ج ٠١‏ ص .58١‏ 

(0) كما في خبر يزيد بن معاوية المتقدّم في ص 598. 


.١ 0 في ج /ا١ا ص‎ )١( 


الكفاراة المهورة ‏ ممعم نحت د نت سيت تس تن ل م 1 ين بي 


الروايتين'"4 بل والقولين. بل عن الانتصار : الإجماع عليه'"؛ لعموم 
ذا تعن اد لقاكنا ره اتن 

«وكذا» في التخيير 9 كفارة الحنث فى العهد» سواة ذا لجا 
الضوم أو غيره+ علق التسهور"" أتضا حل فين الاتعضارة* أيضاً 
والغنية!*!: الإجماع عليه أيضاً؛ ل: 

خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى نَقُةٍ : «سألته عن رجل عاهد 
الله تعالى في غير معصية , ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال : يعتق رقبة» أو 
يتصدّق بصدقة , أو يصوم شهرين متتابعين»'" 

وخبر أبي بصير عن أحدهما مك : «من جعل عليه عهد الله وميثاقه 
في أمر لله طاعة , فحنث , فعليه عتق رقبة , أو صيام شهرين متتابعين» أو 
إطعام سئّين مسكينأ»”". 


)001( مان ال 05 باب 57 من واب قفارت - 5ص 597,. 

.1960-١94 ص‎ 9٠ الانتصار: مسألة‎ )١( 

(؟) كما في رياض المسائل: الكقارات / في حصرها ج ١١‏ ص 50]. 

(]) الانتتصار: مسالة ١95‏ ص 504. 

(0) غنية النزوع: في اليمين والعهد ص ”597. 

(1) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب © النذور ح ١0‏ ج 8 ص ,5١5‏ الاستبصار: الأيمان / 
باب 50 كفارة من خالف النذر ح 4 ج 4 ص 00. وسائل الشيعة: باب 55 من ابواب 
الكقارات م ١س ١١‏ ص 590. 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح لاغ ص 25١0‏ و«الوسائل»: م ١‏ 


4 رضن 
١‏ 


و ام م يي ب ون عع لشو فل 131ل 


قها فى يعض "مق كونها كثارة مين #مقر يب" أله مله 
فى الالتزام. واضح الضعف . وإن امكن تأييده ايضا: بما ووو 
نين التضوضن عن أن كنارة الندن كذاررة جميويء و اليد سعفلة او اول 
منه بذلك . 

«و» لكن الأقوى أنّ الكفّارة 9فى النذر» مخيّرة أيضاً. وإن قال' 
المصئف هنا : #على التردد'"»4 : ْ 

إلا أن المشهور'“ كونها مخيّرة ككقارة شهر رمضان» بل عن 
الاتتصار”" والغنية'"': الإجماع عليه . وهما الحجّة بعد تأييدهما : 

بخبرى العهد الذى هو مثله . 

وبخبر عبد الملك بن عمر'" عن أبي عبد الله لهُةٍ : «سألته عمّن 
جع ماعلية ان ل ركان محّماً سمّاه فركبه؟ قال:لا0, قال: 


ولا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة, أو ليصم شهرين متتابعين » أو ليطعم 
0 مسكينا»!, 


.٠٠١ ص‎ ١ كالعلامة في موضع من الإرشاد: الكقّارات / في خصالها ج‎ )١( 

(1) كما في مسالك الأفهام: الكّارات / في ضبطها ج ٠١‏ ص ؟5. 

() في نسخة الشرائع: تردد. 

(؛) كما في رياض المسائل: الكقارات / في حصرها ج ١١‏ ص 1750. 

(0) الانتصار: مسالة ٠١١‏ ص 75.0, 

(7) غنية النزوع: في اليمين والعهد ص 59377. 

لفق المضدر + عمرو. 

)0( ا لا» ليست فى المصدر. 

(9) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ه النذور ح ؟؛ ج 8 ص 8١؟.‏ الاستبصار: الأيمان / > 


الكنازاك المقارةة جسم سج سي يع مج اح ا ا ب عت 210 
وبمكاتبة ابن مهزيار للهادي عليه : «. ..كتبت إليه: ياسيّدى, 
رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى, ٠‏ فوقع ذلك اليوم على أهله » ما عليه 


01) 
6 


من الكقّارة؟ فأجاب : يصوم يوماً بدل يوم , وتحرير رقبة مؤمنة» 
ينكان لقان اعرد "نعلي يناف الفبالكا تامار 
حو ما السو ود القرانيهن الرد التقاره إلى العم ا 
فيه ما فيه؛ لاشتراكها بينها وبين كفارة اليمين نعم قد يرجح الأول 


ا (الواجب في كل واحدة» من الكقارات 
5-0 أو الأميع 00 رقبة. أو صيام شهرين متتأبعين, أو إطعاء 
مس7 تمن كن 

ووافقه المصئّف فى النافع'' وجماعة"!؛ ل: 

ه باب 0 كقارة من خالف النذر ح ”* ج 5 ص 06. وسائل الشيعة: باب 75 من أبواب 
الكفارات س /اس ١١‏ ص 594. 

)١(‏ الكافي: الأيمان / باب النذور ح ١١‏ ج لاص 4017. تهذيب الأحكام: (الهامش السابق 
ح "٠ص‏ ” 0 ). وسائل الشيعة: : باب ا ع اصن 35١‏ 
الصيام / باب الا 0 ١ج‏ 5 ص .١١0‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ 
من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح ” ج ٠١‏ ص 8/ا. 

() مسالك الأفهام: الكفّارات / في ضبطها ج ٠١‏ ص .19-١8‏ 

)ع( من لا يحضره الفقيه: باب الأيمان والنذور ذيل ح 13ج 7٠ص .١ ١7‏ 


(0) المختصر النافع: ذيل كتاب الإيلاء ص .5١8‏ 
)١(‏ كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 5157 ج ١ص .5١5‏ 


1111م ممما 0 


قول الصادق نقِةٍ فى حسن الحلبي : «إن قلت : لله على . فكفارة 
000 

وكير خض .ون غنات عند كه انا “اندعو كنارة الننذر؟ 
ا يت نا 
و ع0 

ولصحيح ابن مهزيار قال : «كتب بندار مولى إدريس : يا سيّدي . 
ني نذرت أن أصوم كل سبتء وإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ 
فكعي ننه واقر ا سبوا فركه لمق فلم ولنين علولف جوف فى بقن 
ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلكء وإن كنت أفطرت فيه من غير علّة 
فتضلدق بقادو كل بو سيعة مسا كن لازنا على : 


0 الكافى: الأيمان / باب النذور ح 4 ج /اص 407. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب‎ )١( 
"7 وسائل الشيعة: باب 37 سن وات الكفارات ح اديج‎ 5١1١ النذور ح اج / ص‎ 
1 

(1) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح 7 61 ؛. و«التهديب»: ح 06 ص ,3”١7‏ 
و«الوسائل»: ح اص 1515, 

(") انظر «الكافي» فى الهامش قبل السابق: ح اص و«التهديب»: ح لااا ص "٠١7‏ 
و«الوسائل»: ح 3 

(غ) تهديب الاحكام: الصيام / باب 10 عام عير ومسابوج ا ض 51 الاستيضازر: 
ابام ات ٠‏ مايجب على من أفطر يوماً ح ج 5 ص ,.١5١10‏ وسائل الشيعة: : باب 7 
من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح 4 3 ٠‏ ص 5751. 


الكقاراف المككرة تعحيب 2-5 


قراءة «شبعة» بابدال السين المهملة بالشين المعجمة مسع الباء 
لفو كيو الغر اسيو :لقعا كبري لتر 

أوعلى السهو من النشاح باندال الخفيرة بالسبعة ,كما يومة اليه 
ما حكاه فى المسالك من تعبير الصدوق لله في المقنع بمضمونه مبدلاً 
للسبعة بالعشرة”", بل قال : «هو عندي كذلك بخطه الشريف»'". 

بل أطنب في المسالك'" في ترجيح الحسن المزبور على خبر 
غيل للق كد ا ود لاله يعور ذا لفيا سمه بدن الضوص اننا 
أجمع فوافقة العاقة برل فى البدينا للفو رزا فقا قربوروا يناث الجن قد لحن 
صحّحوها!“ عن النبئ يديه على مضمونها»'. ومن الغريب ذكر ذلك 
مؤيّدا للحسن مع أنّ الميزان الشرعي بخلافه. خصوصا في مثل 
المكاتبة التى يراعى فيها التقيّة غالبا . 

و ايفان ها سعتدويى تصوضن سيا( حا مين 
والشهرة - يظهر لك رجحان الأولى عليهاء فما أطنب فيه في المسالك 


1. وهو مطابق لنسخة المقنع افق با نينا انظوميياته الأيعان والنلتوو هى‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الكقارات / في ضبطها ج ٠١‏ ص ."١‏ 

(") المصدر السابق: ص ,5١ ١69‏ 

(؛) سئن أبي داود: ح 7577 ج 7 ص ,71١‏ صحيح مسلم: ح 7740 ج 7 ص 1510, مسلد 
(0) مسالك الأفهام: الكفّارات / في ضبطها ج 0000 





ا سمي ل عق سيب ال قرا الا 11 


كما أَنّه لاوجه للجمع بينها : بحمل السابقة على كقّارة النذر المتعلق 
بالصوم والأخيرة على غيره كما عن المرتضى في بعض كتبه”" 
وابن إدريس"'" والعلامة'" في غير المختلف . خصوصاً مع عدم الشاهد 
عليه سوى وجه اعتباري؛ وهو مساواته بسبب تعلّقه بالصوم لكقّارته . 
وهو كما ترى. ظ 
بل لعل جمع الشيخ بينها بحمل الأولى على غير العاجز والأخيرة 
1 عليه'_أولى؛ لشهادة خبر جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى 3# 
لدء قال : «كلّ من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين»!2. 
وإن كان قد يناقش : بأنّ الظاهر إرادة عجزه عن المنذور لا عن 
الكفّارة» فيحمل على ضرب من الندبء بل ربّما كان شاهداً للمختار 
في الجملة . 


ولحو كير هر لازن لعن انى بجعا نا ,ادر ماران 

.581 ص‎ ١ كجواب الموصليّات الثالثة (رسائل المرتضى): مسألة 77ج‎ )١( 

(؟) السترائن: الايمان / النذور والعهود. وباب الكقارات ج ” ص 04 و14 76 

(؟) تحرير الأحكام: الكفّارات / في أقسامها ج غ ص 517, إرشاد الأذهان: الكقّارات / في 
أقسامها ج ١‏ ص 47. 

(؛) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب © النذور ذيل ح ١7‏ ج 8 ص ,7١07‏ الاستبصار: الأيمان / 
باب 76 كفارة من خالف النذر ذيل ح 9 ج ؛ ص 01. 

(0) الكافي: الأيمان / باب النذور ح ١7‏ ج /ا ص 407, تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: 
ح .)١5‏ وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب الكقّارات ح ه ج ١١‏ ص 5937. 

(1) فى المصدر: عمرو. 


الكفاز اكه الي ١.‏ جنصنيبي حك جو م بس و شب ب بج ةنج الما 
فما كان لله تعالى ففي به وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين»١"‏ بناءً 
على أ المراد عيى غير الله تالز افيه ما يندوزه الاتسناة.معلفا له بعلن 
شيء لاإرادة عدم فعله نحو اليمين . 

وريّما احتمل”": أنّ المراد كقّارة إيقاع النذر لغير الله تعالى . 

ولكن لا يخفى عليك بُعده وأنّ ما ذكرناه أقرب منه, بل قد يشهد له 
خبر عمرا” بن حريث سأل الصادق يق : «عن رجل قال: إن كلم ذا 
قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله تعالى . وكل ما يملكه في سبيل الله 
تعالى . وهو بريء من دين محمد يَيْةُ؟ قال: يصوم ثلاثة أَيَامء 
ويتصدق على عشرة مساكين»!". 

بل وخبر على وإسحاق ابني سلمان'" عن إبراهيم بن محمّد , قال 
لهما : «كتبت إلى الفقيه مْهةٍ : يا مولاي, نذرت أن أكون متى فاتتني 
صلاة الليل صمت في صبيحتها, ففاته ذلك كيف يصنع؟ وهل له من 
ذلك مخرج؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه إن كفر 


/ تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 0 النذور ح 584 ج فحن خا الامعضار؟ الأينمان‎ )١( 
.)١ح باب 70 كقارة من خالف النذر حه ج؛ ص 00. وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق:‎ 

(؟) كما في كشف اللثام: الكفّارات / في أقسامها ج 4 ص 7؟١.‏ 

(؟) في المصدر: عمرو. 

(؛) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ه النذور ح 70 ج 8 ص 35٠١‏ الاستبصار: الأيمان / 
باب 18 أنه لا نذر في معصية ح ١‏ ج شو قا ووائل العليصة وتات انين انوا 

(0) في المصدر: سليمان. 


م سي | لضو باقر الكلام زع 1ن 
إن أراد ذلك؟ فكتب : يفرّى عن كل يوم بمدّ من طعام كقارة»7" بناءً على 
أنّ ذلك ضرب آخر من الندب ؛ لعدم لزوم هذا النذر. 
1< بل قد يقال:إِنْه ممّا ذكرنا ينقدح وجه اخر للجمع بين النصوص, 
00 غم التضوصن: الداله علي ار كذا نه كنارة التميق على يتصرض التناز 
الجر فيهة لواو فق صر من اندو وهدة | كامسيب رههاة 
النصوص المزبورة بما سمعت., فالمتّجه حينئذٍ طرح ما عارضه أو حمله 
على ما لا ينافيها . 
وعلى كلّ حال؛ فما عن سلار”" والكراجكي" وظاهر بعض : 
من أن كقّارة النذر والعهد'* كقّارة الظهار. واضح الضعف, بل لم أعثر 
له على مستند . 
وكذا ما عن الجامع من أَنّهِ «إن أحنث بما نذره عمد مع تمكنه منه؛ 
فإن كان له وقت معيّن فخرج فعليه كفارة شهر رمضان., فإن لم يقدر 
فكفارة تيئر ا 
امنب الام قيار اريك كان ارافان ااام انض اسان ةا 
باب 71 من أبواب الكقّارات ح /ج ١11ص‏ 5914 
(1) المراسم: ذكر الكقّارات ص 187. طبع خطا هكذا: «وكقّارة خلف النذر وكقّارة الظهار» 
والواو الثانية زائدة بقرينة ذكره في ص ١87‏ كقارة الظهار. 
(؟) نقله عنه الشهيد في غاية المراد: الكفّارات / في أقسامها ج 7 ص 108. 


)00 الجامع للشرائع : باب النذور ص 2717, 


0100 ال‎ ١: 


وفقه القرآن للراوندي من أنّ «كقّارة النذر مثل كقّارة الظهار, فإن 
لم يقدر كان عليه كقارة اليمين»7". 

(و» أمَا إما يحصل فيه الأمران» وهما التخيير والترتيب فهو 
«كفارة اليمين؛ وهى عق نراقيية او الليذاة مشر :مسا كبيق ١د‏ 
كسوتهم. فإن عجز صام ثلاثة أَيّام» بلا خلاف أجده فيه" .بل في 
المسالك : «الحكم في هذه الكفّارة محل وفاق بين المسلمين؛ من حيث 
ا متصرعة فى القر او اقول 

لوي اا كفارة الجمع 4 ف«هي'" كفارة قتل المؤمن نهدا 
ظلما؛ وهي عتتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين 
مسكينأ» بالإجماع والمعتبرة المستفيضة كما في الرياض". ويأتي ١‏ 
تمام الكلام فيها في محلّه إن شاء الله" . 1 


.577 ص‎ ١ فقه القرآن: أقسام النذور والعهود ج‎ )١( 

(') ينظر النهاية: باب الكقّارات ج 2ص 317, وإصباح الشيعة: كتاب الكفارات ص 487 - 
وغنية النزوع: في اليمين والعهد ص 5951 وإرشاد الأذهان: الكقارات / في أقسامها 
ج ا ص 47. واللمعة الدمشقيّة: كتاب الكفّارات ص .4١‏ 

(؟) سورة المائدة: الآية 84. 

(؛) مسالك الأفهام: الكقارات قد ٠ص‏ 56. 

)0( في نسخة الشرائع : 

)0( 5 0 ا / في حصرها ج ١١‏ ص 1438. 

) ) يأتي ذلك في اخر مجلد من الكتاب في كتاب الديات / النظر الرابع / الثالئة من اللواحق. 





جواهر الكلام (ج 54") 


«المقصد الثانى » 
«فيما اختلف فيه » 
«وهى سبع 4 : 


«الأولى» 
ورد لتو الراءة مق الله زعالن شاه انيه وسوله 17 أن 
من الأئمّة مني المراد بها هنا نفي التعلّق ديناً ودنيا من سائر الوجوه, 
وكذا ما في معناها إفعليه كفارة ظهار فإن عجز فكفارة يمين» في 
المحكي عن الشيخين!" وجماعة!", بل عن الغنية : الإجماع عليه”". 
بل عنها'* ذلك بمجرّده وإن لم يحنث , كما عن الطوسي'" والقاضي'". 
خلافاً للمحكي عن المفيد'" والديلمي: من ترتّبها على الحنث . 


(1)العقندافى اليقتنة د بات الأمان كن موت 685(ذكر النيق الازل مبو التصوف» وهر 
0 لتقل كشف اللثام. وما هنا مطابق لنقل مسالك الأفهام). والشيخ في النهاية: باب 
الكقارات ج 7اص 11-5760. 

(1) كابن البرّاج في المهذّب: الكفّارات / كقارة الحلف بالبراءة ج ١‏ ص .475١‏ والعلامة في 
الارشاد: الكقارات / في أقسامها ج ١‏ ص 07. 

(5) غنية النزوع: في اليمين والعهد ص 597 (لم يتعدض لحالة العجز). 

(4) الموجود فى الغنية (انظر الهامش السابق) التعليق على مخالفة ما علق البراءة به. والذي 
نقله هنا اق لنقل الرياض. 

(0 و١1)‏ انظر «النهاية» و«المهذّب» في الهامشين قبل السابقين. 

(/1) المقنعة: باب الأيمان ص 4 

(4)"التراسم: الآيمان والتدوزحن 05 


كثارة من خلك بالبراءة فق" الله أو:وسوله او الأتمة الع اصح سيمت تنيت م 


وعن ابن حمزة : عليه كفارة نذرا". 

وعن الصدوق: أنّه يبصوم ثلاثة أيَام ويتصدق على عشرة 
مساكين!"", ولعلّه لخبر عمر بن حريث المتقدم فى القعدالة ال ةا 
اك على ها فيد الخلف بالبراءة. 

وعن التحرير” والمختلف”: التكفير بإطعام عشرة مساكين لكل 
مسكين مد ويستغفر الله (تعالى شأنه)؛ للصحيح : «كتب محمّد بن 
الحسن الصفّار إلى أبي محمّد العسكري نه : رجل حلف بالبراءة من 
لله ورسوله فحنث, ما توبته وكفارته؟ فوقع عَيْةِ : يطعم عشرة مساكين 
لكلّ مسكين مدّء ويستغفر الله (عرّ وجل)»77, ولا بأس بالعمل 
بمضمونها لصحّتها كما في المسالك”". 

9و4 لكن «إقيل» كما عن الشيخ'"ا وابن إدريس"'" واكثر 


.507 الوسيلة: كتاب الكفارات ص‎ )١( 

(1) المقنع: الأيمان والنذور ص .5١8‏ 

(؟) في ص 5١00‏ 

(4) تحرير الأحكام: الكفّارات / في أقسامها ج ؛ ص /57. 

(0) مختلف الشيعة: الأيمان / الفصل الأوّل ج 4 ص .١5١‏ 

(1) الكافي: الأيمان / باب النوادر ح لاج لاص .461١‏ تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ] 
الأيمان والأقسام حم ٠٠١‏ ج مص 559. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الكقارات سم ١‏ 
ج 11ص 590. 

(0) مسالك الأفهام: الكقّارات/ في ضبطها ج ٠١‏ ص .1١‏ 

(8) المبسوط: الأيمان /المقدّمة ج 1 ص .١51‏ 

(9) السرائر: الايمان / ماهيّة الاقسام ج و اا 


ا حب ا وو بي خافن الكلوا | ع1 
5 االسا رين لياق ولأكداره وسو ضيه #تواصول العد سن 
وقواعده؛ لأا لم نعثر على ما يدل على القول الأول بل ولا على أَنّ 
كقّارته كفارة النذر عدا الإجماع, الذي هو _مع وهنه بشدّة الخلاف 
فى المسألة ‏ معارض بما عن الشيخ في الخلاف : من إجماع الإماميّة 
56 على العده”", فالأصل حينئذٍ بحاله . 
وخبر عمر بن حريث المتقدّم!_مع احتماله ما قدّمناه في المسألة 
السابقة غير جامع لشرائط الحجّيّة؛ كي يصلح قاطعاً للأصل . 
بل وكذا الصحيح الموهون بالاإعراض عنه إلى زمن الفاضل فعمل به 
في بعض كتبه!, ومن هنا قال المصنّف في المحكي عنه من نكت 
النهاية : «إِنّ ما تضمّنه نادر»!. ولعلّه لاثثفاق جميع ما سمعت من 
الإجماعين والشهرة البسيطة والمركبة على خلافه, فلا بأس بحمله 
على ضرب من الندب . 
نعم , لا خلاف فيما أجده" في أصل الحرمة» بل الإجماع بقسميه 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الكقّارات / في أقسامها ج “ ص 197. والطباطبائي في الرياض: 
الكقارات / في حصرها ج ١١‏ ص .17١‏ 

.١١ 5١ الخلاف: الأيمان / مسالة ؛ ج 3 ص‎ )١( 

(9) فى :ضل: 10 

(4) تقدّم نقله ‏ مع تخريج المصدر ‏ عن التحرير والمختلف. 

(8)ككت النها روات الكقارات ج لاص 16. 

(1) كما في التنقيح الرائع: الكفارات / في حصرها سج 7 ص 550 و5937 ونهاية المرام: 
الكفارات /في حصرها ج ١‏ ص .١154‏ وكفاية الأحكام: الكقّارات /المطلب الأوّل ج ١ص .4١4‏ 


كثارة من حلف بالبراءة من الله أو رسوله أو الأئمّة  -  )60‏ ب بس #11 
عليه!''؛ من غير فرق بين الصدق والكذب والحنث وعدمه. وتحليف 
الصادق عه الرجل الذي افترى عليه بالبراءة من حول الله وقوّته '" 
قضيّة في واقعة خاصّة لحكمة من الحكم , فلا تدل على الجواز الذي قد 
علمت عدم الخلاف بل الإجماع على عدمه. بل عن فخر المحقّقين : 
إجماع أهل العلم على عدم جوازه'". 

مضافاً إلى المرسل عن النبيّ يي : «أنّه سمع رجلاً يقول: أنا 
تروف ونع ععقد ب اققال للرسول 01 #ولك» إذا مركت 
من دين محمّد فعلى دين من تكون؟! قال: فما كلّمه رسول اله يي 
حتى مات»!. 

وعن يونس بن ظبيان «أَنّه قال لي : يا يونس , لا تحلف بالبراءة 
كان نا مو جلف بالرا ةا ضادقا ار كاف اديرف ام 1 


وينظر المقنعة: الأيمان والأقسام ص 0088. والسرائر: الأيمان / ماهيّة الأقسام ج ؟ 
ص 759, وقواعد الأحكام: الكقّارات / في أقسامها بج 7 ص 597. والروضة البهيّة: كتاب 
الكقارات ج اصن ١7‏ 

(9) توشائل المي بيات مق كنات الأيمان ح اوس الا ص 1779و١10.‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: الكقّارات / في أقسامها ج ؛ ص .8١‏ 

(4) الكافي: الأيمان / باب كراهية اليمين بالبراءة ح ١‏ ج 7 ص 458. تهذيب الأحكام: 
الأيمان / باب ؛ الأيمان والأقسام م 7ج 8 ص 588. وسائل الشيعة: باب من كتاب 
الأيمان م ١ج ١1‏ ص ١؟١5.‏ 

(6) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح ". و«التهذيب»: ح ",2 و«الوسائل»: ح تدص ؟”7١5,.‏ 


. لستس سب ا ا و ب ا بي لو هن الكلام (ج غ2) 
الأعناق»7". 
ون كان كال ول دفي غير الحلف بالبراءة بل هو في أصلها. 


بالإيمان»' كالصريح في جوازهاء فضلاً عمّا دل على أن الإكراه مما 
رفع عن الأمّة', فلابدٌ من حمل تلك النصوص على ضرب من المبالغة 
فى امر البراءة . 
ْ بل منه يستفاد في الجملة حكم المقام الذي هو قسم من البراءة 
الكا وان كانت يعتوان العلت: المعلوع عند اتتعقاده بها وه مه 
لمعلوميّة عدم جواز الحلف بغير الله . 
بل في التنقيح : «التلفظ* بذلك أي البراءة إن علّقه على محال 
لا يخرجه عن الإسلام؛ لأنّ حكم المعلّق حكم المعلّق به, وإن ع لقه 
على ممكن فهل يخرج به عن الإسلام أم لا؟ الحقّ نعم؛ لقسيام الدليل 
على وجوب الثبات على الاعتقاد الصحيح وامتناع الانتقال عنهء فإذا 


.590 التنقيح الرائع: الكفّارات / في حصرها ج “اص‎ )١( 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب 15 من أبواب الأمر والنهي ج ١7‏ ص 570. 
#اسرووة القع الا 0 

0 اتويدا تل الشنيعةة انظ نالني مق ابوا جهاد النفس ج ١6‏ ص 515. 
(0) تحتمل المعتمدة «المتلفظ» كما في المصدر. 


كقّارة من حلف بالبراءة من الله أو رسوله أو الأئيّة 0) سس ام 


علق على ممكن والممكن جائز الوقوع فيقع المعلق عليه . نعم إن كان 
المتلفّظ يعلم معنى التعليق كفر في الحالء وإِل فلا»'". 

ولعلّه إلى ذلك أشار في الرياض حيث قال'": «إنّ الحلف بالبراءة 
يحتمل الكفر في بعض صوره»'" 

وكأنّ مراده بالعلم بمعنى التعليق : قصده, فيكون الحاصل أنه متى 
تصو مع العليق وكان المعاق عليه ام ممكنا نافى اذوه المامور يد 
في الاعتقاد. نعم إن قصد بذلك المبالغة في الامتناع عن المحلوف عليه 
لم يكن كفراً. 

ولكنٌ المتّجه على هذا عدم الفرق بين كون المعلّق عليه أمرأ محالاً 
وعدمه؛ ضرورة منافاة التعليق على كل حال للجزم . 

ولعلّه لذا قال الكركي في حاشيته على الكتاب في المقام: «وهل ١‏ 
يكفر بذلك؟ يحتمل؛ لأنّ تعليق الكفر على بعض الحالات التي لاادخل ٠‏ 
لها في حصوله يقتضي الحصول بدونهاء والظاهر العدم, لأنّه يراد بذلك 
المبالغة في المنع غالباً. وما أشبهه بقول!إن شهد فلان فهو 
صادق ...6 إلى آخره. ولم يفرّق مع تحقّق التعليق بين كون المعلق 


291-596 التقيع الرائ الكقّارات / في حصرها سج “اص‎ ١ 
أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدل «حيث قال»: بقوله.‎ )1( 

(؟) رياض المسائل: الكقارات / في حصرها سج ١١‏ ص .15١‏ 

(4) اشير في هامش المعتمدة إلى أن كلمة «بقول» في بعض النسخ. وفي المصدر بدلها: بمسالة. 
(0) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .5١7‏ 


ا ييخ كي شواف الكلوء 1م 
علش ماك ول 

نعم . ظاهر كلامه أنّ احتمال الكفر لعدم مدخليّة التعليق في تحقّق 
البراءة التى هي مقتضي الكفرء إِمّا لأنّها كالشتم والسبٌ المعلقين فإنّهما 
متحقّقان وإن علقاء وإمًا لآنّ البراءة ليست من قسم الإيقاع المعلوم 
الذي له آثار يرجع إليها التعليق , بل هي ليست إلا معناها الحاصل بقصذ 
لقنا تبثو على اول 

وعلى كل حالء فلا ريب في ظهور كلمات الأصحاب فى عدم 
الكفر في الفرض الذي أمروا فيه بالكفّارة والاستغفار على اختلاف 
أقوالهم من المفيد إلى زمانناء قال في محكيّ المقنعة : «قول القائل : (أنا 
بريء من الإسلام أو أنا مشرك إن فعلت كذا) باطل ء لا يلزمه إذا فعل 
كفّارة » وقسمه بذلك خطأ منه , ويجب أن يندم عليه ويستغفر الله (تعالى 
ال وكذا غيره'", وإن اختلفت كلماتهم في أصل الكقّارة وفي 
كيفيّتها وفي عدمها , وكذا ظاهر ما سمعته من المكاتبة وغيرها . 

وأعله لا العر ا دعي تسيو نا لت طالب :لب القت لذ ادلي 
حقيقة كي يتحقّق به الكفرء الذي ينبغي أن يحمل عليه ما سمعته من 
خبر يونس بن ظبيان السابق , أو المبالغة في تحريم الصورة المزبورة 
والكف عنها . 


.005 المقنعة: الأيمان والأقسام ص‎ )١( 
.١151 كالشيخ في المبسوط: كتاب الأيمان ج 1 ص‎ )1( 


كقارة جر المرأة شعرها في المصاب ا ا ا ال ا 003 1 1 
«الثانية 4 

اب سيت امار بعرم 
شهرين متتابعين, أو إطعام سم مان كن » كواصن ادر بت 
والوسيلة'" والااإصباح'" والجامه! والنزهة''' والنافع''' 

بل في المقنعة'" والانتصار“ وعن النهاية'": «أنّ فيه كفّارة قتل 
الخطأ: عتق رقبة , أو إطعام ستين 000-06 أو صيام شهر ين متتأبعين» . 

لكن في كشف اللثام عن الشيخين : «أنّهما نضًا على الترتيب في 
قتل الخطأء وحينئذٍ فيحتمل أن يكون التشبيه في الخصال والتر تيب 
حفها وركون التعبير ب(أو) اعمال للتر تيب وان يكون التشبيه في 
اضل الخصال61. 

وإن كان فيه : أنّ نصّ المقنعة على أَنّها مثل كقّارة شهر رمضان!١"‏ 


7 المزاسي : ذكر الكقارات ص 187. 
)١(‏ الوسيلة: كتاب الكفارات ص 507. 
(؟) إصباح الشيعة: كتاب الكفارات ص 87/غ. 
(4) الجامع للشرائع: الأيمان / بقيّة الكفارات ص 8١غ6.‏ 
(0) نزهة الناظر: ما يجب فيه العتق ص .١١7‏ 
(1) المختصر النافع: ذيل كتاب الإيلاء ص .7١8‏ 
(/1) المقنعة: باب الكفارات ص 6177. 
(80) الاقضارة سنالة تحن تم 
(؟) النهاية: باب الكقارات ج ”ص 19 7,١‏ 
)٠١(‏ كشف اللثام: الكفارات / في أقسامها ج و ص .١17١‏ 
(١1١)المقنعة:‏ باب الكقارات ص .07١ - 07١‏ 


التي نص ”" على أنّها مخيّرة» ويمكن أن يكون مذهب المرتضى ذلك 
أيضاً. بل لعلّه هو الظاهر من عبارته هناء وحيئئذٍ فيكون إجما 
الاتتصار على التخيير . 

مضافاً إلى خبر خالد بن سدير: «سألت أبا عبد الله نلق : عن رجل 
شقّ ثوبه على أبيه أو على أمّه أو على أخيه أو على قريب له؟ فقال: 
لابايى ينعو الصويم تدرو وس ين عمزاق على اختيه ارون 
ولا يشق الوالد على ولدهء ولا زوج على امرأته رقيو العير اا على 
زوجهاء وإذا شقّ الزوج على امرأته أو والد على ولده فكقارته حنث 

بمين » ولا صلاة لهما حتّى يكثّرا أو يتوبا عن ذلك» . 

«وإذا خدشت المرأة وجهها أو جرّت شعرها أو نتفته , ففي جر الشعر 
عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام سئّين مسكيناً. وفي 
الخدش إذا دمت١!‏ وفي النتف كفارة حنث يمين» . 

«ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة» ولقد 
شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميّات على الحسين بن على ليه , 
وعلى مثله تشقّ الجيوب وتلطم الخدود»”" 

لمم ا ليا 


ار انا :ص 019. 

(1) في المصدر: دميت. 

(5) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ١‏ الكقارات م ١١‏ ج 8 ص 550 وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب الكقارات ح ١‏ ج ؟؟ ص .1١”‏ 


كقارة جِنّ المرآة شعرها فى المصاب سس لاا 


لم يعرف المخالف فى العمل بما فى ذيله من حكم المسألة الثالثة . بل 
عجن انين دون ران اصكانا مجمعون عليها فى تصانيفهم 
وفتاواهم...»7" إلى آخره. 

فلا وجه للتوقف في العمل به من الطعن في سنده كما وقع من بعض 
من ذوي الاختلال فى الطريقة”", كما لا وجه للتوقف فيه من جهة 
الدلالة كما وقع للفخر'"؛ ضرورة ظهور لفظة «في» هنا كنظائره في إفادة 

«(و» لكن مع ذلك «قيل» كما عن الحلّي : «مثل كفارة الظهار» 
مدّعياً الإجماع عليه' بل فى الرياض عن الانتصار ذلك أيضاً , قال : 
«لكنّ ذيل عبارته ظاهر في التخيير وإن حكم في صدرها ما رةه 
ظهار. ونحوه كلام الشيخ في محكيّ التحرير إلا أن الصدر أصرح, 
فليحمل الذيل كالرواية بمعونة فتوى الجماعة على بيان الجنس على 
القصيل ل كوها مكقرة كنا :زكر يفن الأجلت فتكون الريوا لاحيكة 
فى المسالة؛ لاتجبار ضعنها بالشهرة العظيمة وحكنابة الاجماعين 


./8 السرائر: باب الكقارات ج  ص‎ )١( 

(1) استشكل في السند في مسالك الأفهام: الكقارات / في ضبطها ج ٠١‏ ص 7؟. وسبطه في 
نهاية المرام: الكفارات / في حصرها ج ١‏ ص .١197‏ 

(5) إيضاح الفوائد: الكفّارات / في أقسامها ج ؛ ص ؟١8.‏ 

(؛) السرائر: باب الكفارات ج ”اص 78. عبّر ب «على ما رواه أصحابنا». والنقل وقع في 
الرياض: (انظر الهامش اللاحق). 


رضن 
86 


تمت يي ا ا ا فى لقتو أن اكاك 01 
المتقدّمين»7", 

وفيه : أن الموجود في عبارة الانتصار'" تشبيهها بكقّارة قتل الخطأ 
التي هي ماقكر وهنو المقين ا اأوى اراك ويزدهي الموتشى بعالا عيلن 
وفق مذهبهماء فالمظنون ما هو ظاهر العبارة من التخيبر فيهماء فيتّفق 
ادرب ولكوة اجداعة الذى ذكره حخة السالةتيانا إلى الخمر . 
ولعلّ فتوى من عرفت شاهد على صحّة الإجماع المزبور, لا على أنّها 
كقّارة ظهار, الذي لم يعرف القول به ممّن تقدّمه بل ولا من تأخّره - 
عدا الحلّى !* والشهيد في اللمعة'". 

وبذلك يظهر لك وهن إجماع ابن إدريس . كما أنّ منه يظهر غرابة 
ما سمعته من الرياض.ء بل ما كنا لنؤثر وقوع مثل ذلك من مثله, بل 
وبظهر لك أيضاً من قول المصئّف : «والأوّل مرويٌ» نوع ميل إليه » بل 
بنبغي الجزم به ؛ لما عرفت من ضعف القول بأنّها كقّارة ظهار. 

«و» أمَا ما في المتن من أنّد إقيل: تأثم ولا كقّارة؛ استضعافاً 
للروانة وتيك بالاضل 6نان تمعنقه :قال المضلق كنا تن جديا ع 


11/77 رياض المسائل: الكقارات فى خضرهات اام‎ )١( 
,736 ص‎ 7٠١7 (؟) الانتصار: مسالة‎ 

(") المقنعة: باب الكقارات ص .67١- 017١‏ 

(؟) المراسم: ذكر الكقّارات ص .١817‏ 

(0) تقدّم المصدر انفاً. 

(1) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الكفّارات ص ؟4. 


كفارَة حِنّ المرأة شغرها فى الات -د س ست حي ا يي الاسم 


الأغتراف به أيضا كالشهيد فى النكت١"اوغيرة"‏ بل قيل #«الم ستحكه 
أحد عدا المصنّف هنا والفاضل في القواعد والإرشاد»'", نعم قد اختاره 
عباع من المع حريق كنا لتق الا وشاتن الو و فى المديا لاه 
والروضة''' وسبطه" . 


لكن فيه : أنّ ضعف الرواية منجبر بما سمعتء فينقطع الأصل بها , 
مضافاً إلى الإجماعين المزبورين المعتضدين بما عن الغنية' من 
الإجماع على وجوب الصوم هناء فلا محيص حينئذٍ عن القول 
بالوجوب, إِنّما الكلام في أنه تخييري أو مرتّب», والأقوى الأُوّل 
لما عرفت, والأحوط الثاني . 

ثم إن سياق الخبر المزبور ظاهر في كون ذلك للمصاب كما قيّد به 
المصات بوغييرن كليل لآ وعد رفاس اطلق عق المرتفي لاا ذلك 


.115 غاية المراد: الكفّارات / في أقسامها ج 7 ص‎ )١( 

.597 كابن فهد فى المقتصر: كتاب الايلاء ص‎ )١( 

1 وناض الفسائل الكتارات إلى بعصرنات لض 0 

(؟) إيضاح الفوائد: الكفارات / في أقسامها ج ؛ ص 85 . 

(0) مسالك الأفهام: الكقارات / في ضبطها ج ٠١‏ ص ""؟. 

() الروضة البهيّة: كتاب الكفارات ج “7 ص .١06‏ 

(0) نهاية المرام: الكفّارات / في حصرها ج ١‏ ص .١191‏ 

(8) غنية النزوع: الصيام / الفصل الثاني ص .١5١‏ 

(1) كالعلامة في القواعد: الكفّارات / في أقسامها ج “ ص 157, والشهيد في اللمعة: كتاب 
الكقارات ص ؟1. 

(1) الأفضار مسال كحاض وخميتم 


الاتسزاقفا :هموق 1" الاو لو كه وسمتوعة لان الحدد: فتن المتضيات 
و ا لا 

أ | أعار جب جميع الشعر فقد جزم به في المسالك'", وفي 
كشف اللثام : «إشكال»”", ولعلّه من الخلاف فى إفادة مثل هذه الاإضافة 
العموم أو لا. 

وفيه : أنه لا إشكال ١‏ في انصراف المقام إلى المتعارف الذي يتحقق 
ل لمش وان امع ا ع ار راد 
في الرياض : «وهل يفرّق بين كل الشعر وبعضه؟ ظاهر إطلاق الرواية 
العدم , واستقربه في الدروس؛ لصدق جر الشعر وشعرها عرفا بالبعض, 
وافنى :| بحنو رزيل عله اقرفية كزين يي الك :تافز + مهد كيل العم 
عليه 1 

وراتحق باللمة الى والاعراق كنا عن بعض ا#أموهو ون كنا 
أحوط لكنّه لا يخلو من نظر؛ لعدم اندراجه فى موضوع اللفظ , وعدم 


+ النحوف ا العالم . 


)١(‏ كما في التتقيم لرائم الكمّارات / في 57 "اص 544, واحتملها في الدروس 
الشرعيّة: الكفّارات /المقدّمة ج ؟ ص 178. 

(1) مسالك الأفهام: الكفّارات / في ضبطها ج ٠١‏ ص 57 -58. 

() كشف اللثام: الكفّارات /في أقسامها ج 4 ص .١17١‏ كلمة «إشكال» وردت في متن القواعد. 

(4) رياض المسائل: الكقارات / في حصرها ج ١١‏ ص 158. 

(0) كالشهيد في التروين "الكنارات /المقدّمة م ؟ ص .١78‏ 


كفارة نتف المرأة شعرها وشقّ الرجل ثوبه فى المصاب ‏ بست ل سد ١م‏ 
«الثالثة » 
يجب'" على الخرا: فى نتف شعرهاأ فى المصاب» الذي هو 
قلعه ‏ خلاف الجر الذي هو القصّ ‏ «وخدش وجهها وشق الرجل 
ثوبه فى موت دواد زوجته كفارة يمين * . 
بلا خلاف أجده كما اعترف به في الروضة”". بل في الانتصار : 
الإجماع عليه'", وهو الحجّة بعد الخبر!“ المنجبر بما سمعت . 
بل قد سمعت ما حكيناه عن ابن إدريس من دعوى إجماع 
الأصحاب عليه في تصانيفهم وفتاواهم . ثمّ قال: «فصار الاجماع هو 
الحجّة . وبهذا أفتي»' ومن ذلك يعلم ما في نسبة بعض الندب إليه'"ا 
نعم , بعض متأخَّري المتأخّرين ممّن لا يرى العمل إلا بالخبر 
الصحيح قد مال في المقام إلى القول بالاستحباب'", وهو _بعد العلم 
بأنّ منشأه فساد الطريقة _لا يعباً بخلافه . 
والكلام في تقيبد ذلك بالمصاب. وفي الاجتزاء ببعض الشعر: 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: تجب. 

(1) الروضة البهيّة: كتاب الكفارات ج ” ص .١١‏ 

() الانتتصار: مسالة /ا١٠‏ ص 5153, 

() تقدّم فى ص .5١1‏ 

)0( السرائر: باب الكقارات ج 7 ص 78. 

(1) الدروس الشرعيّة: الكفارات /المقدّمة ج ١‏ ص .١78‏ 

() نهاية المرام: الكقّارات / في حصرها ج ١‏ ص .١58‏ كفاية الأحكام: الكفارات / المطلب 


الأول ج اص 0١غ.‏ 


ااال سسسسسسسسس بيب جواهر الكلام(ج 84) 
ما سمعته في المسألة السابقة . 

نعم . ظاهر إطلاق الفتوى _فيما عدا النهاية'_بل وتعفد الاحدات: 
الاكشناء سس الخداضن الذى لأ مشلرع الأدهاق» لكى قن غرفت اتقييدة 
بذلك في الخبر'". اللّهمَ إلا أن يقال: بملازمة الخدش في المصاب 
للإدماء غالباًء فيبقى غيره على مقتضى الأصل . ظ 

إلا أن الأحوط الاجتزاء بالإطلاق. خصوصاً بعد تصريح الفاضل 
في التحرير بعدم اعتباره معترفاً بظهور الخبر فيه" "'. 

ولايسر كوك جم الرسة كنا لاغيرة بإدساء خيره فلا عن 
خدشه, ولا بشقّ توبها على ولدها أو زوجهاء ولا بقصّ الرجل شعره 
ولا نتفه؛ إذ المدار على عنوان الحكم في النصّ والفتوى وهو 
نا سمل اقم و الساتى رو الك سحا قروا لاسنها عو غير وال 
الشرعيّة غير جائزة في مذهبنا . 

بل مِن ذكر حكم النتف مغايراً للجرٌ ينقدح الشكٌ في إلحاق الحلق 
والحرق بالجرٌ كما يظهر من بعض*؛ لدعوى القطع بالمساواة أو 
الأولويّة . 


0 النهاية: باب الكقارات ج اا‎ )١( 

(") تقدّم في ص .5١١1‏ 

(؟) تحرير الأحكام: الكقّارات / في أقسامها م ؛ ص 31519 .5//١‏ 
(غ) تحتمل المعتمدة بدلها: الضوابط. 

(0) كالشهيد في الدروس: الكفارات /المقدّمة ج ؟ ص .١78‏ 


كنار:ة ثتقن» اهيا : تتعزنها واقو ربكل تووعا فى المفباه ٠‏ سبح ح سي عي ست 0117 


نمّ المعتبر في شقّ النوب: المتعارف منه في المصاب ؛ لأنّه 
الفتفعررت مد املق قله كنا 0ن اللويل عن رحن ١1‏ 1لا درق انيه 
بين المليوسى وغيره يو لابين شه ملوسا أو متزوها 35 ذهو كما در 
وإن كان أحوط . نعم , لافرق في متعارفه بين الاستيعاب وعدمه . 

كما أنّ الأحوط ما قيل : من عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى 
وإن نزل لا ولد الأنئى'"» وإن كان لا يخلو من نظر؛ لما تحقّق في محلّه 
أنه ولد حقيقةَ أيضاً. ودعوى تبادر غيره يجري أيضاً في ولد الذكر . 

وما في الرياض من أَنّ «التعميم بالإضافة لعلّه مستفاد من 
الاستقراء» ثم قال : «ولا ريب أن الأحوط التعميم مطلقاًء بل لا يبعد 
الحكم به؛ للفحوى»!' لا يخفى عليك ما فيه من دعوى الاستقراء 
والفحوى , نعم لا إشكال في أنّه أحوط . 

كما لاريب في ثبوت الحكم في الزوجة الدائمة سواء كانت حرّة أو 
أمة. بل في الرياض : «أَنّها المتبادر منها نصّاً وفتوى قطعاًء فيرجع في 
المتمتّع بها إلى الأصل ‏ خلافاً لجماعة من أصحابنا فألحقوها بالأولى , 
فإ ن كان إجماع وإلا فيأتي فيه ما مضى , مضافاً إلى احتمال كون الصدق 


)١(‏ كما في تحرير الأحكام: الكفارات / في أقسامها ج ؛ ص 7١‏ ومسالك الأفهام: 
الكفارات / في ضبطها ج ٠‏ اص 59. 

(1) الروضة البهيّة: كتاب الكفارات ج 7 ص .١7‏ 

(؟) مسالك الأفهام: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(؟) رياض المسائل: الكفّارات / في حصرها ج ١١‏ ص .41١‏ 


عانها معارا سل هو الخلاهو مي ال ضول كه مه قور ار مالا ان مسد 
عليه بالفحوى»'" 

وفيه : أنّه لااإشكال في صدق الزوجة عليهاء ولا ينافيه تخلّف 
بعض أحكامها عنها لأدلّة مخصوصة, واحتمال المجازيّة واضح 
الضعف , والأصول لا مدخليّة لها في الصدق العرفي , والفحوى الي 
ذكرها ممنوعة على وجِدٍ تكون مدركا للحكم مع فرض المجازيّة أو 
عدم الانصراف . 

نعم , قد يشكٌ في إلحاق المطلّقة رجعيّا بها -وإن صرّح به بعض "" 
باعتبار الشكٌ في عموم المنزلة لمثل الفرض. مع أنّه لاريب في كونه 
أحوط إن لم يكن أقوى . خصوصاً بعد ملاحظة ثبوت ما هو أخفى من 
ذلك لها . 

ما الأمة فلا ريب في عدم اندراجها وإن كانت أَمّ ولد. ومن 
الغريب احتمال'" إلحاقها أيضاً للفحوى التي قد عرفت منعها على وجه 
تكون دليلاً ا رسيم م يتأيّد عدم تحمّقها كما 


1 لبسو وا الاين اد -١غ4.‏ 

١‏ كالعلامة في التحرير: الكقّارات / في أقسامها ج 4 ص 77١‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
0 ٠ص‏ 19. 
”) استشكل ‏ في إلحاق أمّ الولد والسرّيّة ‏ في تحرير الأحكام: (انظره 1 لاضن السابق). 
وذكوك الغري شال الالساق فى بررا طن المسائل #الكتتاراك: ارافى يضري 2 7 
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كقارة وط ء الزوجة أو الأمة في الحيض تسح سي يت 001 


هو واضح , هذا. 
0 تقدّه سابقاً:" الكلاء فى حكم الشيق ا الرجل 


كما أنه تقدّم الكلام'" أيضاً مفصّلاً فى : 


بيس 
التعمّدا» والعلم بالتحريم 1 52 اه فإِنّه 527 
امتح وقيل: لجحبء وهو التخوط يل لانو ركنا تقدم 
الكلام'” في ويدار الح هو امار ونصفه وريعه . فلااحظ به 
و4 منه ايضا يعلم الحال فيما ذكره غير واحد"" من انه لو وطىٌّ 
المرتضى : الإجماع عليه'”. وقيل : استحبابا. والأوّل هو الأقوى 
اا 
فيب ؛ ا ا 
(5 و0) في ج ” كن 17 
(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «الوطء في» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؛) في نسخة الشرائع: العمد 
(7) كالشيخ في النهاية: باب الكقارات ج "ا ص 18. والكيدري في الإصباح: كتاب الكقارات 
ص 485. 
(6) الانتتصار: مسألة ٠١4‏ ص 5358. 
(9) مسالك الأفهام: الكقّارات / في ضبطها ج ٠١‏ ص ."١‏ 


ع ار سسسسسس ب جواهر الكلام(ج 4م) 
«الخامسة »* 

«من تزوّج أمراأة فى عدتها. فارق» وكفر ب< بخمسة اصوع من 
دفيق, وفى وجوبها خلاف » فعن صر بح جماعة'١"‏ وظاهر اخرين"'"ا 
ذلك أيضاء ل: 

خبر أبي بصير عن أبي عبد الله مْليةٍ : «سآلته عن امرأة تزوّجها رجل. 
فوجد لها زوجا؟ قال : عليه الحدّ وعليها الرجم؛ لأنّه قد تقدّم بعلم'” 
وتقدّمت هي بعلم , وكفارته إن لم يقدّم إلى الإمام أن يتصدّق بخمسة 
أصوّع دقيقا»!. 

والمرسل إليه ايضا عن ابي عبد الله ليه : «في رجل نزوّج امراة ولها 
زوج؟ فقال :إذا لم يرفع خبره إلى الامام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع 
دقيقاً بعد أن يفارقها!51)40. 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: الكفارات / في أقسامها ج اص 1917. 
() كالشيخ في النهاية: باب الكقارات ج ”“ ص 18 وابن حمزة في الوسيلة: كتاب الكقارات 


ص 701 والشهيد في الدروس: الكقارات / المقدّمة ج ١‏ ص .١78‏ 
(؟) في الكافي بدلها: بغير علم. 


(؛) الكافي: الحدود / باب حدّ المرأة التي لها زوج ح ” ج 7اص 197. تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 17 ج ٠١‏ ص .5١‏ وسائل الشيعة: باب 517 من ابواب حدٌ 
الزنا ح 0 ج 58 ص .١2372‏ 

(9) الجملة الأخيزة سف فى التيدين. 

(1) من لا يعد ره انيس عات / باب النوادر ح 4758 ج 7 ص .87١‏ تهذيب الأحكام: 
النكاح. /.باب 1١‏ في الزيادات ح ١47‏ ج لاص ١8غ:‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب 
الكقارات ح ١‏ (مع ذيله) ج 7١‏ ص 1١1‏ -100. 


ا لك تت ف 1 


قيل : والمناقشة في السند مدفوعة بفتوى من عرفت'". 

وفيه :-مع عدم بلوغ ذلك حد الشهرة أ ن العنوان في كلامهم «ذات 
العدة» وفى الخبرين «ذات الزوج». وهما متغايران, فما فيهما لا عامل 

ودفع'" ذلك : بشمولها ولو بترك الاستفصال لذات العدة الرجعيّة 
دولا قادري لقوق بسهاتريى نكما ترق 

نعم , لا وجه للمناقشة في الدلالة؛ لظهور لفظة «على» والجملة 
الخبريّة المقصود بها الإنشاء في ذلك, لكن لا يجدي ذلك في إنبات 
التطلوفع يعد ها فرو قتعا رول ينا اسعاة علددهى الوط لم احتد هاعد يه 
كما اعترف به في الرياض'", وهو موهن آخر لهما . 

نعم , لا بأس بالعمل بهما على جهة الندب الذي يتسامح فيه «و» 
لذأ قال المضتّق *8االاستحباب اتنية » نخضوضا بعد حكا رذ الشهرة 
بن لبها خريق علبهاءيل الآبامن ربا اقيم قضعنيه الندوى ايها 
ولو للاحتياط . 

وفي الانتصار : «التكفير بخمسة دراهم , مدّعياً عليه د 
وهو غريب؛ إذ لم نعرف القول به من غيره كما اعترف به بعضهم'''. 
(1) رياض المسائل: الكقارات :لال رهاب 5ص 188 
المسدر المناه 0 
5 واالعد باق 
) 
)10 


1 لد يي يي ا 11ل 1 
وس هنا حيله عضية على إزاةة القرل الأو لوو لكين تيجا عير 
الصاع بدرهم قيمة7". 
وفيه : أنه لا دليل أيضاً على الاجتزاء بذلك في المقام ولا في غيره 
ممّا كانت الكفارة فيه الإطعام . كما تسمعه إن شاء الله . 
فالأولى : الاقتصار فيها على الدقيق, وأولى منه اعتبار دقيق: 
1" الحنطة والشعير اللذين هما من جنس ما يخرج في الكفارة كما جزم به 
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في التنقيح'"', ولعلّه للانصراف موَيّداً بالاحتياط , والله العالم . 


(النادنة > 
إمن نام عن العشاء حتّى تجاوز" : نصف الليل أصبح صائما. 
على رواية فيها ضعف» بالإرسال., وهي رواية عبد الله بن المغيرة 
عمّن حدّثه عن الصادق ليذ : «في رجل نام عن العتمة ولم يقم إلا بعد 
انتصاف الليل؟ قال : يصلّيها ويصبح صائمأ) !“ا 
وفي الانتصار ‏ بعد أن ذكره من متفرّدات الإماميّة . وحكى عن 
الفقهاء الخلااف في ذلك _قال : : «دليلنا على صحة قولنا بعد الإجماع 


5 الكمارات / في أقسامها ج © ص 410. 
(1) التنقيح الرائع: الكقّارات / في حصرها ب 7 ص 597. 
(") في نسختي الشرائع والمسالك: جاوز. 
(؛) الكافي: الصلاة / باب من نام عن الصلاة ح ١‏ ج "اص 5950. وسائل الشيعة: باب 59 


كفاراة فين ذاةغى الاة لفاك يتمص ييح مب ل تو 1م 


الذي تردّد ‏ : الطريقة الني ذكرناها من قوله تعالى : (وافعلوا الخير)'". 
وأمره (عرّ وجل) بالطاعة''70". بل عن الغنية نحو ذلك أيضاا“!. 

«(و4 لكن مع ذلك وكونه أحوط لعل السعاب ب عرد 
المذهب وقواعده التي من مقتضاها عدم حجَّيّة المرسل المذكور وإن 
كان الذي أرسله إماميّاً من أصحاب الإجماع””*'كما حرّر في محلّه . 

وإجماع السيّدين كغيره من إجماعات القدماء لا وثوق بالمراد منها 
- على وجِدٍ تستريح النفس في الفتوى بها بالوجوب والحرمة -وإن قلنا 
بحجَيّة الإجماع المنقول. لكن في الغالب ينقلونه على مقتضى 
العمومات ونحوهاء أو على غير ذلك مما لا يفيد في إثبات المطلوب . 

ودعوى""': انجبار المرسل بصريح فتوى جماعة من القدماء" 
وظاهر باقيهم'؛ لأمرهم به الظاهر في الوجوب . 


)١(‏ سورة الحج: الاية /ا/. 

(؟) سورة ال عمران: الاية .١77‏ سورة النساء: الاية 044. سورة محمّد: الاية 517. 

(؟) الاتتصار: مسألة 06 ص .5١0‏ 

(؟) غنية النزوع: الصيام / الفصل الثاني ص .١5١‏ 

(0) اختيار معرفة الرجال: ح ٠١6١‏ ص 001. 

(1) كما في رياض المسائل: الكفارات / في حصرها ج ١١‏ ص 156 1150. 

() كسلار في المراسم: ذكر الكقّارات ص 187. وابن البرّاج في المهذب: الكقّارات / كقارة 
من نام عن... ج ١‏ ص 7317 1. 

() كالمفيد في المقنعة: باب الكقّارات ص 015 0171. والشيخ في النهاية: ناب الكتفارات 
ج ”ا ص 18, والكيدري في الإصباح: كتاب الكفارات ص 85 6. وابن حمزة في الوسيلة: 
كتاب الكفارات ص 501. 


ام ب فر كا ا 


لم نتحقّقها في غير المرتضى, بل وفيه أيضاء خصوصا بعد ملاحظة 
ما وقع لهم غير مرّة من التعبير عن المندوب بالوجوب وعن المكروه 
بالعصيان . 


1 على أنّ المحكي عن الشيخين أنّهما أطلقا الإصباح صائما؟": ومع 
نا 


ذل عارص يما عن ابين ادرو ١"اوسين‏ فاخ كيه كالنضات ٠‏ 
والفاضل'" وغيرهما'* من التصريح بالندب , فهو موهن لها . 
مؤكد انمد لورئكة كون الأضل فى الكفاوة أكون فو ذفيم :لين 
ف الرض فا عق ١‏ كثلق كنار كوا مير ناش لساب د 
ري اه يكون المراد : نام عنها عمداً. وهو خلاف الظاهر . 
كل ذلك مع عدم تعرّض الخبر المزبور لقضاء ذلك اليوم لو فرض 
تعذر صومه بعذر شرعي كحيض أو سفر أو مرض أو غير ذلك» كما أنه 
لا تعض فيه لحكمه لو أفطره عمداً وإن قال في الدروس : «ولو أفطر 
فى لساري لق مربي كر لس ريه لي الك ار 
ولاكفّارة فيها . ولو سافر فيه فالأقرب الافطار والقضاء . وكذا لو مرض 
لمسايسي سم سور يسن بيني بسر 


سرمت ا : في اباش البتايق: 

8 0 ا 0 / فى ا أ 1 

(؛) كالفخر في الإيضاح: الكفّارات / في أقسامها ج 4 ص 85. والشهيد الثاني فى الروضة 
كتاب الكفارات ج "ص 15-18, والسبزواري في الكفاية: الكقّارات / المطلب الأول ج " 
ص 1١غ.‏ 


من ندر صوم يوه فعجز عنه بح م ا ل ل ل ا يي 1 11171 
الضرورى: لعدم قبول المكلّف الصوم . وكذا لو وافق العيد أو التشريق . 
ولو وافق صومآً متعيّناً فالأقرب التداخل ‏ مع احتمال قضائه»!". 

لكنّ الجميع -كما ترى مجرّد تهجّس. بل لعل إهمال ذلك كله 
وغيره دليل الاستحباب الذي يقع فيه مثل هذا الإهمال. بخلاف 
الوالخيت 

مضافا إلى ما فى النهاية من التعبير بأنّه «ويصبح صائماً كقارة لذنبه 
في النوم عنها إلى ذلك الوقت»”" ونحوه في الانتصارء ومن المعلوم 
عدم الذنب على النائم , فهو أمارة اخرى للندب فى كلامهم . 

فمن الغريب ما في الرياض من الميل إلى الوجوب . بل فى بعض 
كلامه نفى الاشكال عنه””؛ إذ قد ظهر لك أنّ الأمر بالعكس. والله العالم. ‏ 


رضن 


وعلى كل حال, فلا يلحق به ناسي غير العشاء بالنوم قطعا. | ' 


«السابعة» 
فعجز عنه أطعم مسكيناً مدّين» ل: 
خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق عي : «في رجل يجعل عليه 


.١79 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الكفارات /المقدّمة ج‎ )١( 

(1) النهاية: باب الكقارات ج 7 ص 18. 

(5) رباض المسائل: الكقارات / في حصرها ج ١١‏ ص 156 - 150. 
(؛) المصدر قبل السابق: ص 17-5153. 


صياماً في نذر ولا يقوى؟ قال : يعطي من يصوم عنه كل يوم مدّين»1". 

وق كيو ١‏ كر هوف يكل مياه فلنل عليه العيوه اال 
عدن عن كر يوم بمد من حنطة»1". 

مضافاً إلى الصحيح المتقدّم سابقاً: «من عجز عن نذر نذره فعليه 
كار يفيو الارناة على ها قلثاه قيف, 

ولكنّ اختلاف متنها. وضعف سند الأوّلِين منها. وعدم وضوح 
لخم لول متها اهنا بهد الس على تنا وك فاه مخضوضا عد 
ملاحظة قاعدة سقوط النذر بالعجز عنه من غير استتباع الكفارة التي قد 
غرفك أضالة كوتها عق دنت. 

وإليه أشار المصنّف بقوله : 9وربّما ا ذلك قوم بناءً على 
قوط الذرمع تسق البدر» ا" عرفل يسهل الأمركي مدرلة قزل 
«إفان عجز تصدق بما استطاع, فإن عجز استغفر الله 4 تعالى الذى 
قد اعترف بعض الناس'" بعدم العثور عليه؛ للتوسّع في الندب الذي 


0 ج لاص 07غ. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب‎ ١6 الكافي: الأيمان / باب النذور ح‎ )١( 
١7” ج١ من كتاب النذر والعهد م‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ .5١5 ج 8 ص‎ ١١ النذور ح‎ 
1 رن‎ 

(1) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الأيمان والنذور ح 1508 ج ” ص 1ا5. وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح 1). 

(") تقدّم في ص 8 .5١‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك تأخير ما بين هذين المزهّرين عمًا يأتي بين المزهّرين. 

(5) كالعاملي في نهاية المرام: الكقّارات / في حصرها ج ١‏ ص 4. والطباطبائي في 
الرياض: الكقارات / في حصرها ج ١١‏ ص 115. 


ون ادن عواه أو تع ل اع مح يل ب يت يي ا 1110 


يكفى فيه هنا إطلاق , بعض النصوص '' في مطلق العجز عن الكفارة . 
وقاعدة «لا سقط ١...‏ ' ونحو ذلك مما لاا يكفى في الندب ويكفى في 
المعو هذا 

وفي الاجح عن العنيد : يقضي ولا كفارة . وعن ابن از 20 1 

1 

رجا زوال العجز أفطر وقضى من غير كقّارة , ني د قال : روه فى الكل نظر؛ 0 
لا ا ار 
و دن مع العجز .فلا وجه لوجوب الصدقة 
والاستغفار»("ا 

قلت : ظاهر هذه الكلمات فرض المسألة في العجز عنه بعد الشروع 
فيه , وعبارة المصئّف وغيره'» لا تأباه كالخبرين» وإن كان فرض 
الفسالة فى الع اواى ؟ لان الحكم تدس . 

وكذا لا فرق بين المعيّن وغيره مع فرض العجز الظاهر في 
لاعفنا فوا د عوسيل 

ومن المتدوف :ما عن الضادق قل من أن تإكفارة عمل السلطاخ 
(1):وسائل القيسةانظر باك من ابوات الكقّارات ج ١١‏ ص 577. 
(؟) أرسله عن النبي يَيييةٌ بلفظ «لايترك الميسور...» في عوالي اللآلي: الجملة الأولى من الخاتمة 

ح ٠١6‏ ج ؛ ص 048. وعن على ني في مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 01 ج " 

ص ١٠/غ.‏ وبتعبير «عموم : لا يسقط. .» في مسالك الأفهام: موانع الاارث ج ١٠١‏ ص /4. 

وبعبارة «لقوله 5 : لا يسقط...» في مدارك الأحكام: الصلاة ة / في الركوع ج “اص .18١‏ 


(؟) التنقيح الرائع: الكقارات / في حصرها ج 7 ص .10١- 1٠١‏ 
(؛) كالكيدري في الإصباح: كتاب الكفّارات ص 484. والعلامة في الإرشاد: الكفارات / في 


أقسامها ج ١‏ ص 47. 


قضاء ا ا 

وزززكفارة النكالتن ان تقو لعدةقامكهمنها سهان رتاوت الغدة 
عمّا يصفون, وسلام على المرسلين , والحمد لله رب العالمين»" 

و«كفارة الضحك : اللهم لا تمقتنيى»!". 

لشفل رسو ل الله 2 : ما كفارة الاغتياب؟ فقال ا 
اعقيتة ا وريد هدم الكادم في الك فى بحنت القي ”1 

وقال نف قن : «الطيرة ؛ على ما تجعلها : إن هونتها نهؤنت: وإن 
شددتها تشددت .وإن لم تجعلها شيئاً لم تكن شيعأ» 7" '. وقال 
وسو ل الله 2 : «كفارة الطيرة التوكل»”" 

وقد سويت نأ فى كر كاله عفه انه | رضنا من ١‏ دنزلا" شمن د فب 
اللطم على الخدود موى || تعن ربو الويف نا يا كي 


(0)نتدا ل يكضره الققيه: الحعشة /انامتة الا سات والنذور ح 4559 ج ” ص 5/8 وسائل 
الشيعة: باب 5” من أبواب الكقارات ح ١‏ ج ١١‏ ص 107. 

(1) من لا يحضره الفقيه: (الهامش السابق: ح 4*0 ص 79؟). وسائل الشيعة: باب / من 
أبواب الكقّارات ح ١ج 7١‏ ص .1١0‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: (الهامش قبل السابق: ح 4778 ص 57/7), وسائل الشيعة: باب ١4‏ 
من أبواب الكقّارات ح ١ج 7١‏ ص ”107. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الأيمان والنذور ح 577 بج ” ص //ا. وسائل 
الشيعة: باب 71 من أبواب الكقّارات ح ١‏ ج 5١‏ ص .1١7‏ 

(0) في ج 77 ص .1١731‏ 

(7) الكافي: كتاب الروضة مح 550 ج 8 ص 179. وسائل الشيعة: باب 0” من أبواب 
١ 0‏ 1ن 11 
") انظر «الكافي» ذ في الهامش السابق: بح 5351 ص ٠ ١7١‏ و«الوسائل»: ح 

(6) تقدّم في ص 1 


عق لفق علق الوا علق لمر بك ” سعسسم بح م 1 
«المقصد الثالث»4 
إفى» تفصيل حكم لإخصال الكفارات4"7 
«وهي العتق والصيام والإطعام'"» ف« القول» أَوَلاً: 


0 

الكثّارات” المرئّبة» لأنّه العنوان للحكم كتاباً؛ الوب ؟ 'ومعقد 
إجماع"". 
وإ كان وا ع بن 1 يلو فر ار 

و4 كذا يتحقّق عرفا إبملك'" الثمن» فاضلاً عن المستثئنيات 
ومع | امكاء: ن الابتياع» أي الاعتياض بلا مجازفة تض” ‏ في الحال على 
لانن تسكن لعزن «النباات. الكفارة. 
(") في نسختي الشرائع والمسالك تقديم «والإطعام» على «والصيام». 
(؟) في نسخة الشرائع بدلها: الكقارة. 
(؟) سورة النساء: الآية 47. 
(0) تقدّمت الإشارة إلى العديد منها في ص 51١‏ و؟59. 
(7) كما في رياض المسائل: الكفارات / في حصرها ج ١١‏ ص .1١0‏ 
اين في الروضة: اير ٠٠‏ وسبطه في نهاية المرام: 
() في نسخة الشرائع: أو. 
(5) في نسختي الشرائع والمسالك: ملك. 





4 


غ15 


ل م عي ب ع امس فز لكام | لطا 


يظهر لك جريان كثير من فروعه هناء على أنه ستسمع تعرّض المصنّف 
لحملة خرف :3 اك وات مل: 

(و» على كل حال, ف9إيعتبر في الرقبة ثلاثة اوصاف» : 

الورصف" «الأوّل: الإيمان» 

أي الإسلام إوهو معتبر في كفارة القتل» عمدا وخطأ 
«إجماعا4 بين المسلمين بقسميه, بعد تصريح الكتاب العزيز به فى 
الخطأ منه", المعلوم إرادة ذلك فيه من حيث إِنّه كقّارة قتل, لا من 
ذلك, بل إيجاب الجمع عليه قرينة على إرادة جنس كقّارة الخطأ منه إلا 
ان الفرق بينهما بالترتيب والجمع . 

مضافا إلى ما قيل!“ من إطلاق النصوص التى فيها الصحيح وغيره 
«و* إن كان فيه ما فيه . 

نعم إفي غيرها» كالظهار مثلاً على“ التردد» والخلاف 


كفي 1111117 

(؟) جعلت فى نسخة المسالك جرءً من المتن. 

(*) سورة النساء: الأي ةر 

(؛) كما في رياض المسائل: الكقارات / في خصالها ج ١١‏ ص 47 - 484. 
(0) في نسخة الشرائع بدلها: مع. 


اعشار السلا اق الرقية المففةا مسسم مسي ييح ست من لقم 


«والاشيها* شتراطه » قافا للمحكي عن السيّد'" والشيخ”'" و والحلّى !” 
وغيرهم'* بل في الرياض'* وغيره'" نسبته إلى الأكثر . بل عن انتصار 
الأول وكشف الحقّ”": الإجماع عليه, وإن كنا لم تتحقّقه في الأوّل في 
عصوص لبقام لعي ند لاك ضيه إلى الكل عل كار ال 

لا لقاعدة حمل المطلق على المقيّد وإن اختلف السبب , التي تحقق 
في الأصول خلافها . 

بل لظهور اتحاد المراد بخصال الكفارة وإن اختلف السبب؛ باعتبار 
كونها عبادة واحدة بكيفيّة خاصّة من غير مدخليّة لاختلاف أسبابها. 
كالغسل مثلاً. 

مذ ندا دلق 
بصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما نوه ليه" الوارد في الظهارء 





7/8 777 الانتصار: مسألة 7١؟ ص‎ )١( 

(1) النهاية: باب الكقارات ج ” ص 17. 

() السرائر: باب الكقارات ج ”ص 17١‏ 71. 

(؛) كالعلامة في المختلف: الأيمان / في الكفّارات ج 8 ص ١7؟.‏ 

(0) رياض المسائل: الكقّارات / في خصالها ج ١١‏ ص 144. 

(1) كمسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 58, وكفاية الأحكام: الكفارات / في 
خصالها ج ١‏ ص .]١7‏ 

(/) الناقل هو الطباطبائي في الرياض: (انظر الهامش قبل السابق). ويأتي ما هو الموجود في 
الأول كما أن مصدر الثاتى شال من ذلك: 

(6) تقدّم التصلدر ا 00007 

(9) كذا في الوسائل. وفي باقي المصادر: «عن معاوية بن وهب: سألت أباعبدالله لكا». 


+ 
6 رذن 


1 


ل ري ا يب و فوا لكل اع 
قال : «...والرقبة يجزىٌ عنها صبى ممّن ولد فى الااسلام»'". والخبر 
الوارد في كقّارة شهر رمضان: «... من أفطر يوما منه فعليه عتق رقبة 
فوؤهنة "١,‏ والشبرويع المتقدفين "فى كنارة المقطر يرما نذ وه عددلن 
التعيين من غير عدر الدي”' * فيهما : «وتحرير رقبة مؤمنة»!". 

وبقاعدة الاحتياط الواجب مراعاتها عل سور في مثل المقام؛' 
تحصيلا البراءة البقيلتة من يقين القع 

وبما دل على عدم جواز عتق الكافر؛ من : 

الإجماع المحكى'". 

وخبر سيف بن عميرة عن الصادق علا د العناهور يقد وولاله 
بالشهرة والإجماع المحكي . : «أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكاً مشركاً؟ 
قال : 700" , 


)١(‏ الكافي: الطلاق / باب الظهار ح ١١‏ ج 7 ص .١08‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؟ 
حكم الظهار ح ١4‏ ج 8 ص .١5‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الكقّارات م ١‏ ج ؟١‏ 
ىى 3 

(1) تهذيب الأحكام: الصيام / باب 00 الكقّارة في اعتماد... ح لاج غ ص 507. وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 15. 

5و6 مراده مكاتها ابن مهزياروالضيقل: وقد نقل الاولن وأشار إلى الثانية في ص .7١١‏ 

(؛) تحتمل بعض النسخ: اللذين. 

)١(‏ كما في الانتصار: مسالة 5١1‏ ص 7977 78/ا؟,. 

(10) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح ١0‏ ج 8 ص ,1١8‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 


كتاب العتق ح 0 ج *؟ ص 50. 


السأق !لجلا الى ارقي الفط مسي م م م را 


وقول أن الى شان ) «زوو لمكيو ا الحميق ود توي "ا المشير 
بالعليّة باعتبار تعليق الحكم على الوصف في إرادة الخباثة من حيث 
هي مطلقاً سواء كانت لرداءة المال أو لفساد العقيدة . 

بل قيل : «ربّما كانت الخباثة من هذه الجهة أولى بالعلَيّة في نحو 
المسألة المعتبر فيها قصد القربة بالإجماع والمعتبرة , وأَيّ قربة في ععتق 
رقبة محادة لله تعالى؟! بل هي موادّة صرفة منعت منها الآية الأخرى!", 
إلا أنها في المشرك خاصّة؛ لتصريح الآية الأخرى'' بالجواز في أهل 
الذمّة » المؤيّدة هنا بالمروي من فعل علي 92 : أنّه أعتق عبداً نصرانيّاً 
فأُسلم !04 . 

«لكن يمكن الذبّ عن“ الاختصاص هنا بعدم القائل بالفرق. فإنّ ٠‏ 
كل من منع من المشرك منع من غيره أيضاً والمعارضة بالمثل هنا وإن ٠١‏ 
أمكنت إل أنّ دفعها ممكن بعد اشتهار الأخذ بالآية الأولى. وهو من 
أقوى المرجّحات ...»'" وغير ذلك ممّا ستعرفه في محله . 

وإن كان في بعضها ما فيه. خصوصاً الآية التي يمكن الجزم ‏ ولو 


.571/ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(1) سورة المجادلة: الآية "؟. سورة الممتحنة: الاية .١‏ 

(5) سورة الممتحنة: الاية 7 وم. 

(4) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب العتق ح ١‏ ج ١‏ ص 51. 

(0) الأولى التعبير بدل «الذبٌ عن» ب «دفع». 

(7) رياض المسائل: الكفارات / في خصالها ج ١١‏ ص 110 -481. 


مس يوي ريه ا ني م لور اف لكا 2 61 


بمعونة ما وردا" فيها من التفسير ‏ بارادة الرداءة من الخبث فيها 
من حيث الماليّة , الذى هو مقتضى المفهوم من قوله تعالى : «لن 
تنالوا الب حتى تنفقوا ممّا تحبّون»!" ومن غيره على وجه لا مدخلية 
لعيث الفقيكة وان كاننتدها لنة ةانق بل انه يفال 17 لجسا مسن 
الانفاق غير العتق . 

فما عن الإسكافي'!/ والشيخ!" وغيرهما”": من الجواز للإطلاق 
- الذي يجب الخروج عنه بما عرفت -ضعيف . 

«إو» كيف كان, ف«9«االمراد بالإيمان هنا الإسلام» الذى هو 
الأقرازبالخوادقين زا كمه » العام مسب اطلاة أجد الا ود 

ولا يعتبر مع ذلك العلم بالتصديق القلبي ‏ الذي لا يمكن الاطّلاع 
عليه -وإن كان هو الإيمان حقيقة كما يوميٌ إليه قوله تعالى: «قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا»”", لكنّ الشارع أجرى على المقررّ حكم 


(؟كاشورة ال غهزاة: الآ 51 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الكقّارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 58-77 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الأيمان / في الكقّارات ج 4 ص 579. 

(0) الخلاف: الظهار / مسألة باج )اضن: 017 المتسوط + الأنمان / في الكقارات ج + 
ص .,١1١١‏ 

)١(‏ كالعاملي في نهاية المرام: الكفّارات / في خصالها ج ١‏ ص .٠٠١‏ والسبزواري فى الكفاية: 
الكقارات / في خصالها ج ١‏ ص .1١7‏ 

(/) سورة الحجرات: الاية .١4‏ 


اعقبان ااذه فى اد قئة الفوفقة* ‏ يي حصسيي ب ب ب ني 11 


المؤمن قلبا مع فرض عدم الاطلاع على حاله, بل ربّما تعدّى بعضهه'" 
داجر فى عليه حكم العمل مع العلم بتفاقه بوظلها او في ين ال ادم إلا 
أن الأصحّ خلافه كما حقّقناه سابقا”". 

وكذا لا يعتبر الإيمان بالمعنى الأخصٌ الحادث الذي هو بمعنى 
الإقرار بالأئمّة الاثني عشر لتأخره عن زمن الخطابات, خلافاً 
للتنقيح فاعتبره حاكيا له عن ابن إدريس؛ لقاعدة الشغل التى هى 

وكيا الذى عسوو في دلقوها دكرة الفخر في الإيضاح 

4 رضن 

المرتضى وابن إدريمس ووالده منهم القول بالاشتراط واختاره, وعن 001 
غير هم العده!*. 

والظاهر عدم خلاف بين الأصحاب كذلك, بل ليس هو إلا فى 
الإريمان بمعنى الاإسلام , نعم اعتبر بعضهم الاإسلام الملازم للويمان الذي 
هو بمعنى الاذعان , وإلا فالمسألة محرّرة بين الخاصّة والعامّة فى 
اشتراط الإيمان وعدمه فى غير كفارة القتل فالجميع بين قولين . 

نعم » لعل المرتضى وابن إدريس من القائلين بعدم إجزاء عتق 
)١(‏ تفسير القرطبي: ج ١‏ خن ,٠‏ تفسير أبن كثير: ج ١‏ ص 6858 - 05. الحدائق الناضرة: 

النكاح / لواحق العقد ج 4" ص 18 . 
(') في ج 77اص 378 59. 


() التنقيح الرائع: الكفارات / في خصالها ج 7 ص .1١5‏ 
(؛) إيضاح الفوائد: الكفارات / في العتق ج 4 ص 84 80 . 


ليا ال ل 1 ا ا 11 جواهر الكلام (ج 0003 
المخالف لكفره عندهم'", وهو غير ما حرّره من البحث . 

ومن هنا أطنب الصيمري فى الإنكار عليه . بل ادّعى الإإجماع على 
غنم اعتبان الا يدان بالمعتى المورون "موتو فى سحله: 

بل قول والده فى القواعذ : «والأقوى اعتبار الايمان»'' بمعنى إرادة 
التصديق منه لا الإيمان بالمعنى المتأخّر. وعلى تقديره فهو واضام 
الضعف كالأوّل أيضا, وإن استدلٌ'*'له ب: 

ان عيره خبيث . 
عجلاق ند انوا اعتمف كايا لوعن أطلف شرا ءادن ند 
مكيبن كنا اندر كلها ؟ فادها تجلا الخادة أ افقال #تعقة رقا ل ركنا 
في مملكتهاء ما أغنى الله تعالى عن عتق أحدكم تعتقون اليوم ويكون 
علينا غداً لا يجوز لكم أن تعتقوا إل عارفاً»!©. 


وخبر الحلبى الذى ستسمعه""'. 


)١(‏ رسائل المرتضى: ع ”“ ص ١5؟.‏ السرائر: الطهارة / المياه وأحكامها. والصلاة / الصلاة 
على الأموات ج 0١‏ ص 84و50 

() غاية المرام: في الكفارات سج 7 ص 1917... 

(؟) قواعد الأحكام: الكفّارات / في العتق ج “اص 598. 

(؛) كما في كشف اللثام: الكفارات / في العتق ج 9 ص .١1784‏ 

(0) الكافي: العتق / باب نوادر ح 4 ج 1١‏ ص 191. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب العتق 
ا 

(1ا في ص 516,. 


اعقدان الانتاة كن لكيه المفقة” ٠‏ مصصح مد تيح ب ع م ات 10 


إلا أنه كما ترى؛: ضرورة منع تناول الآية'" للمفروض . 

وقصور الخبر عن الحجّيّة . واحتمال إرادة غير المسلم والناصب 

وخبر الحلبي لا جابر له. خصوص ا بعد إطلاق الأدلة وخصوص 
صحيح الحلبي : «قلت لأبي عبد الله لي : الرقبة تعتق من المستضعفين؟ 
قال : نعم»!", وخبر على بن أبى حمزة عن العبد الصالح عليه : «فيمن 
اوصى بعتق نسمة إلى ان قال : _فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن 
نضا 

(و4 كيف كان. ف«إيستوي فى الإجزاء الذكر والانثى والصغير 

إو4 لكن ينبغي ان يعلم : ان «الطفل بحكه'* المسلم. ويجزىٌ 
إذا كان ابواه مسلمين» للسيرة القطعيّة فى جميع الأحكام حنَّى 
القتل به «أو أحدهما ولو حين يولد» أو بعد الولادة؛ لنصوص '" تبعيّة 


)١(‏ سورة البقرة: الاية /571؟. 

(1) الكافي: العتق / باب عتق ولد الزئا ح ” ج 1 ص ,18١‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ 
العتق ح ١4‏ سج 8 ص .1١8‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب العتق ح ١ج‏ 77 ص 57. 

(؟) الكافي: الوصايا / باب من اوصى بعتق م ٠١‏ ج لاص 18. وسائل الشيعة: باب "لا من 
كتاب الوصايا س ١‏ ج ١9‏ ص 00غ. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: في حكم. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: إن. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ”7 من ابواب جهاد العدو ج ١١‏ ص .١١١‏ وباب ٠لا‏ من © 


1 


06 تن 


م1 


5 ويجوز في الظهار صبىّ ممّن ولد في اللإسلام . 


اي م م و اشن اكلام رع 
اقرف الأبوون ومن عي فزق ببق ان وت قبل ان يبلغ ويصف الااسلام 
«و4 بعده, خلافاً للعامّة فإنّ لهم اختلافاً في ذلك”". 

نعم في رواية4 من طرقنا: إلا يجزئ في القتل خاصّة إِلَا 
البالغ الحنث. وهى حسنة» معمر بن يحيى عن الصادق حَُةٍ : «سألته 
عن الرجل يظاهر من امرأته. يجوز عتق المولود في الكقّارة؟ فقال: 
كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفّارة القتل, فإنّ الله تعالى يقول: 
(فتحرير رقبة مؤمنة)'" يعنى بذلك : مقرّة قد بلغت الحنث»7". 

ونحوه مرسل الحسين بسن سعيد عن أببي عبد الله 4 : «قال 
رسول الله يَييْْةُ كل العتق يجوز له المولود إلا في كقّارة القتل, فإنّ الله 
تعالى يقول : (فتحرير رقبة موّمنة) يعني بذلك : مقرّة قد بلغت الحنث, 


الى 


واقى كبر الخلين غنة لقة ايض «زالة يجوزفى القدل الأار ا 


000ظ5 واس لنالبيوراب لكان الي ارد لاج اص 555, 
واسقدل لهذة ه القاعدة في كشف اللثام: (ج ٠١‏ ص )17١‏ ب «الإسلام ا 

٠ روضة الطالبين: ج لاص 1"؟. التهذيب (للبغوي): ج 1 ص 177. الحاوي الكبير: سج‎ )١( 
طن 8 أن‎ 

(1)اسيوزة الساء: اليه 51 

(؟) الكافي: الأيمان / باب النوادر ح ١١6‏ ج لاص 417. وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في 
الهامش اللاحق). 

(؟) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 7 الكفارات ح “اج مص .55١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ 
7 >5 الكقارات م 7 ج 5١‏ ص .5/١‏ 


اعتتان الأ نلا فى الرقنة الففئقة سيت حك متت عع ا ع به ٠10‏ 


ويجوز فى الظهار وكفارة اليمين صبىّ»'". 

وفي خبره الآخر عنه ليةٍ أيضاً: «في قول الله (عرّ وجل) : (فتحرير 
رقبة مؤمنة)١"9‏ قال : يعنى مقرّة بالإمامة9)!". 

ونحوه خبره الثالث 0 < مكنا قو قوله : «بالامامة)»!". 

وفي خبر مسمع ١‏ عنه عَليّةَ : «لا يجزىٌ في كفارة القنل إلا رقبة قد 
صلت وصامت , ويجزئ في الظهار ما صلّت ولم تصم»””". 

ولككثة الم يعرك العمل دهده النصوض امن لامكا 0 
والكركي في حاشية الكتاب”' وبعض متخي الستأخَرين'٠0.‏ فهي 
في الحقيقة مهجورة لا تصلح مقيّدة لإطلاق ما دل على التبعيّة 


كاف ”يعفر الففنة: الضيتة نانب الايفات والنذور م 1554 سج ” ص /ا5. وسائل 
الشيعة: (الهامشس السابق: ح ). 

(1) سورة النساء: الاية ؟5. 

(5) كلمة «بالانامة» أشير النهنا فق امسن الوشائل بعتوان «تنيخة»: 

() تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق م ١74‏ ج 8 ص 559. وسائل الشيعة: باب من 

)00( النوادر (لابن عيسى): ح ١1ص‏ 15ء وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ٠‏ ص 37). 

)00 فى المصدر: «عن محمد إموسى] عن أبيه عن جدّه» ا ونو3ة كينا في العحتن في كشف 
اللثام: الكقارات / في العتق ج “دور 

(0) الجعفريّات:_باب الإنكار في الدماء ص ,.17٠١‏ مستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب 
الكقارات م ” ج ١6‏ ص .1١7‏ 

(8) نقله عنه العلامة في المختلف: الأيمان / في الكقّارات ج 8 ص 555. 

(9) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 5١8-7١1‏ 

)٠١(‏ كالعاملي في نهاية المرام: الكفارات / في خصالها سج ١‏ ص .,5١١‏ والسبزواري في الكفاية: 
الكقارات / في خصالها ج ١‏ ص .1١18‏ 


0 0 1 1 


ووو العسططة اده بون العوى كو لا وناو اللازى ويف الكتر بعد 
بلوغه وإن لم يتلفظ بالشهادتين , ومن قوله تعالى : «واتبعتهم ذرّيَتهم 
بإيمان ألحقنا بهم ذرّيّتهم»”" بناءً على أنّ المراد به إلحاق الذرّيّة في 
الإيمان وغير ذلك المؤيّد ب: 

خبر كردويه الهمداني عن أبي الحسن ند في قوله تعالى : «فتحرير 
رقبة مؤمنة» : «كيف تعرف الموّمنة؟ قال : على الفطرة»”". 

وخبر السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علىّ ملي : «الرقبة 
المؤمنة التي ذكرها الله تعالى : إذا عقلتء والنسمة : التي لا تعلم إلا 
ما قلته وهى صغيرة»"". 

وخبر المبارك عن أبي عبد الله عله : «قلت له : جعلت فداكء الرجل 
يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها. كيف يصنع! فقال: عليكم 
بالأطفال فأعتقوهم , فإن خرجت مؤمنة فذاك, وإن لم تخرج موّمنة 
دوين عليكم شيء»!*. 

ولكن _مع ذلك -لا ينبغي ترك الاحتياط . 





.5١ سورة الطور: الآية‎ )١( 

(1) تفسير العيّاشي: سورة النساء ح 5١٠١‏ ج ١‏ ص 577. وسائل الشيعة: باب ا من أبواب 
الكقارات ح لاج 5١‏ ص .5/١‏ 

2( انظر «التفسير» في الهامش السابق: ح ,”"١‏ و«الوسائل»: ح /. 

(؛غ) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب نوادر العتق م ”01١‏ ج " ص ,١105‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: م ا ص 739). 





الفجانالاعلاه نى الرقية المففة ‏ دسح مسي عمد لس ني عم ازع 


9و4 كيف كان» فؤلا يجزىٌ الحمل وإن”"كان ابواه مسلمين» 
وأنقه ل عرد ذلك حا مرا هلا :اح ندا" ولاه لك الففل امنا لبه 
عن معارضة إطلاق الأدلة المنصرف إلى غيره «وإن كان» هو «بحكم 
المسلم» حتى ان الجاني عليه يضمنه كالمسلم على تقدير موته بعد 
القع لدعت الك لا يلحقه فى التسر ع حكتع الها ها ولد 
لاانحب تله 

وللقائة وج تحتو ع انه افد لها فون ع لل لير 1 

(وإذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران فأسلم بالإشارة» 
القائمة مقام لفظه بعد بلوغه إحكم بإسلامه واجزا» بلا خلاف 
أجده فيه'* ولا إشكال بعد ملاحظة ما دل على قيامها مقام اللفظ في 
العبادة وغيرها. 

وقد روي هنا : «إنّ رجلاً جاء إلى النبي يَيةُ ومعه جارية أعجميّة أو 
خرساء. فقال: يا رسول ارح رايا الي 
فقال يَييدُْ : أين الله تعالى؟ فأشارت إلى السماء, ثمّ قال يَييْةُ : من أنا؟ 
فأشارت إلى أنّه رسول الله , فقال يبي له : أعتقها فإنّها مؤّمنة»7". 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: ولو. 

(؟) الإجماع صريح رياض المسائل: الكفارات / في خصالها ج ١١‏ ص 141. 

(؟) روضة الطالبين: ج لاص .58١‏ 

(؛) يظهر عدم الخلاف من كشف اللثام: الكقّارات / في التو 3 

(0) وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب القراءة في الصلاة م ١‏ ج 7 ص .١771‏ 

(1) تلخيص الحبير: ح ١117‏ ج 7 ص 0 وأ هو !أ الأعجميّة في المغني (لابن قدامة): > 


بممسيميبب بي حي لل يي صن قر ال كاد 1 
«ولا يفتقر مع وصف الإسلام فى الإجزاء إلى الصلاة» كما عن 
بعض العامّة”", وريّما حمل'" على ما إذا لم تكن الإشارة مفهمة . 
(ويكفى فى الإسلام» عندنا «الإقرار بالشهادتين» بل 
والأبناح بس الصديى إل أن يعلم لاق ولا ترط بسع ذلك 
«التبردي مما عدا الإسلام» لإطلاق الأدلة والسيرة المستمرّة من 
زمانه يَْيْةٌ إلى يومنا هذا . 
نع ورهن القاقة قر ل ود للف 
واخر : باشتراطه إن كان ممّن يعتقد رسالته َيِه في الجملة . كقوم 
من اليهود يزعمون أنه رسول العرب خاضة , وأخرى أنّه سيبعث!*, بل 
عن الشيخ في المبسوط اختياره!©. 
ومنهم من قال: من أتى بالشهادتين بما يخالف اعتقاده حكم 
1 بأسلامه, فالوثني والمعطل إذا شهد بالتوحيد حكم باسلامه"'. 
20205 ومنهم من اكتفى بالاسلام بالإقرار بصلاة توافق ملأتا أو حكم 


هد ج ١١‏ ص 084 - .٠١‏ والشرح الكبير: ج 8 ص .٠١٠١‏ والتمهيد: ج 4 ص .١١5‏ وإلى 
الأعجميّة والخرساء في مسالك الأفهام: الكفّارات / في خصالها ج ٠١‏ ص .4١ - 1٠١‏ 
ص 17 1. 

( وغ) روضة الطالبين: ج لاص 1" -8/؟,. الحاوي الكبير: ج ٠‏ ص 49, المغني (لابن 
قدامة): ج ٠‏ ص .,٠١١-99‏ 

(0) المبسوط: كتاب المرتد ج لاص 588. 

.518 روضة الطالبين: ج لاص‎ )١( 


اغتعال الأساا م افق الززكنة الإتففقة ٠‏ يشب امت جح صيصسيت يي جني - م وح ب 114 


)١)١ 


والجميع كما ترى . 
زولا كوي جاه المبعى من اطفال الكنا و سوا كا عه 
نواه الكافراج أو لقره بدالبييانى الممت #وفانا المشيور سين 


يفا 


الأصحاب سيّما المتأخَّرين كما فى المسالك'"؛ لعدم الدليل عليهاء بل 
هو على خلافها؛ ضرورة بقائه على حكم التبعيّة قبل السبي. خصوصا 
إذاكان معه أبواه . 

نعم , قد يقال : بانقطاعها بالنسبة إلى الطهارة فى صورة انفراده 
عنهما؛ للأصل الذي يكفى فيه الشكٌ فى بقاء حكم التبعيّة السابقة, 
مضافا إلى السيرة. ومن هنا فصّل بعضهم'* بينها وبين العتق مثلا؛ 
فأجرى عليه حكم المسلم فى الأوّل بخلاف الثاني. واختاره في 
المسالك©. 

اللّهِمّ إلا أن يقال : إِنّها متحقّقة فيها وفي غيرها من العتق والصلاة 
ودفنه في قبور المسلمين وغير ذلك , وربّما كان في إطلاق ما سمعته من 
النصوص الآمرة بعتق الأولاد شهادة على ذلك . 


)١(‏ في كشف اللئام الذي أخذت العبارة منه ‏ بدلها: بشريعتنا. 

(1) الهامش قبل السابق. 

(؟) مسالك الأفهام: الكقّارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 45. 

(؟) كالفخر في الإيضاح: الجهاد / في الاسترقاق ج ١‏ ص 5145 والكركي في فوائد الشرائع 
(آثار الكركي): ج ١١‏ ص 7/9 

(0) مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص 15]). 





01 
0 
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الت 2ت 2 ا ا ا ا ا 01 2 جواهر الكلام (ج :*) 


مانا الى عوسي لفك : الاوداة ضاق ١‏ اها لاذه عدن 
الإسلام إلا أنّ الأبوين يهوّدانه وينصّرانه بذكر التقريبات له وتربيته على 
ذلقى أو اذ معناها + الولكفة كل الاباتمال أن ا صويه موود عيفد 


بالتبعيّة له والتربية عندهء فمتى انقطعت عاد إلى حكم مقتضى الفطرة , 
وامقتقناها لحك « انلام العو لد متهى سوقههما تنه ويفا لله مير ذا إل 
الإجماع . 


ورثما كا ن أيضا في خبر السكوني دلالة على المطلوب أيضاً ؛ لقوله : 
«والنسمة : التى لا تعلم إلا ما قلته وهى صغيرة»'" 

ولغلة لذللةوضوه كا هيوه السسروي :1115ل وهو لذ او في 
فوأة, وقد تقدّم بعض الكلام في المسألة سابقاً*. وتمامه في كتاب 
الجهاد؟6) 

ولو اسلم المراهق» المميّر لم يحكم بإسلامه» لإطلاق 
ابا عا علي عبار با : بما سمعته من النصوص التي 


ا الركاة / باب الخراج والجزية ح ١174‏ ج ١‏ ص 4غ4. وسائل الشيعة: 

باب /غ من ايان سياه لحك وح ”اس ١١ص ٠ ١١0‏ مسئد أاحمد: ج "١‏ ص ف لاض 
سئن البيهقي: ج 7 ص .٠١7”‏ صحيح ابن حبّان: ج ١‏ ص 77و79 كنز العمّال: ح ١7١8‏ 

اج اص ,502١‏ 

.517 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الكقارات / درس ١0١0‏ ج ؟ ص .18١‏ 

(غ) في ج 4غ ص ١848-١475‏ وج 1 ص 18]. 

(0) فى ج 17 ص 1754 790, 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من أبواب عقد البيع ج ١‏ ص ٠١‏ وباب 4 من كتاب > 





اعال السلا انق الرقنة المفة” مسح مسحت عمسب حسم م به نوكتت أنه 


ذكرناها للإسكافي المشتملة على اعتبار البلوغ لتحقق الاويمان 

ولكن مع ذلك قال المصّف : على تردد» واعلّه لاعتبار عبارته 
في الوصيّة وغيرها ممّا تقدّم سابقاً. والاسلام أولى منها بذلك . 

وفيه : أنه لاا يخرج عن القياس الممنوع عندناء نحو التعليل ب «أنَ 
الإسلام يتعدّى من فعل الأب إليه على تقدير كون أحد أبويه مومناً 
فمباشرته للويمان مع عدم”" أبويه أقوى»!". 

و4 إطلاق ما دل" على حصول الإسلام بقول الشهادتين إِنّما هو 
لبيان عدم الحاجة إلى قول اخر غير قولهما, نحو إطلاق «كل عقد 
وإيقاع» المعلوم تقييده بصحة العبارة . 

نعم (هل يفرّق بينه وبين أبويه ؟ قيل: نعم ؛ صونا له أن 
يستزلاه عن عزمه وإن كان بحكم الكافر» وإن كان لا يخفى عليك 
عدم صلاحيّة ذلك لإنبات الوجوب على وجه ينقطع به حكم ذمة 
الوالدين لو كان ذَمِياً مئلاً, هذا . 

وفي المسالك : «وينبغي القول بتبعيّته حينئذٍ للمسلم في الطهارة 
إن لم نقل بإسلامه , حذراً من الحرج والضرر اللاحقين بمن يحفظه 


ل ل و وباب ب أن كاب الرساياح 4ج 5١اص‏ 511-575 
)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: إيمان. 
(1) مسالك الأفهام: الكقّارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 15. 
(*) أصول الكافي: الإيمان والكفر / انظر باب أنّ الإيمان يشرك الإسلام ج ؟ ص 50. 


الل م ا لا ا ا ل ا لو | قن الكلام (ج :9) 

من الفملفين إلى ان :يله إذ لو احقى متحكوما متعاهة لم نوعب 

فسن الخنسادوج لاقف اقم العساترة كيال مولن النقاتلين نعي :: 

المسبي دليلاً أو وجهاً" بخصوصها دون باقي أحكام الإسلام سوى 
1 ما ذكرناه 0 


ج 1" 





«الوصف الثاني: السلامة من العيوب» 
المسيّبة عتقه بلا خلاف”" ولا إشكال إفلا يجزئ الأعمى 
ولا الأجذم ولا المقعد ولا المنكل به؛ لتحقق العتق بحصول هذه 
الأسباب» فلا يحصل التحرير المأمور به في الكفارة . 
وفي المونّق عن الباقر ني : «لا يجزى الأعمى في الرقبة . ويجزىٌ 
ماكان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج واللأعبور زولا عرق 
المقعد»!؟!. 
وقال أمير الموّمنين نل في خبر السكوني : «في العبد الأعمى 
والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكقارات؛ لأنّ رسول الله ييه 


)١(‏ فى المصدر: «دليل أوجبها» بدل «دليلاً أو وجهأ». 

(؟) مسألك الأفهام: الكفّارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 45. 

كفا دن رياض المسائل: الكقارات / في خصالها ج ١١‏ ص 445 -100. 

(4) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ١‏ الكقّارات ح ؟ ج 8 ص 5١5‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ 
من أبواب الكقّارات م ١‏ ج ١١‏ ص 597. 


اعسان:الحلافة فين العيوزف: فى الزقنة الففقة ‏ ع ع ا أ اا 


أعتقهم»7. 

وفي خبر أبي البختري : «لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد. 
وحوة الل والأعرج»'". 

وفي المحكي عن قرب الاسناد : «لا يجوز في العتاق الأعمى 
والمقعد7)!, 

وفي خبر علىّ بن جعفر المروي عنه أيضاً سأل أخاه 14 : 
اكن وجل عليه علق :ضيمة :| ينجزى عدنه ان رمفقق اخيرج او ال ؟ 
ليها ونم قار 

نعمء لا خلاف معتدٌ به" ولا إشكال فى إجزاء الناقص نقصاناً 
لا يخلّ باكتسابه ولا ينقص ماليّته؛ كقطع بعض أنامله إو» نقصان 
بعض أصابعه . 


)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ٠١‏ ص 555 و«الوسائل»: ح ؟. 

(؟) الكافي: العتق/باب نوادر ح ١١‏ ج 1 ص 1517. وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح .)١‏ 

(؟) في قرب الاسناد إضافة «الأعور». ويظهر من الوسائل ‏ انظره في الهامش اللاحق ‏ أن في 
قرب الاسناد خصوص «الأعمى والأعور» ويظهر من موضع آخر من الوسائل ما أشير إليه 
في المتن. انظره: باب 71 من أبواب الكقّارات ح ١‏ (مع ذيله) ج ١١‏ ص 597. 

(4) قرب الاسناد: ح ولاه ص .١08‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب العتق ذيل ح 0 ج ”7 
0000 

(0) قرب الاسناد: ح ص 187. وسائل الشيعة: باب 5” من أبواب الكقارات ح ] 
ج 7ص 598 

(1) نفى الخلاف في مسالك الأفهام: الكقّارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 10. 


امم يي ف تو جو كو أ قروا لكا 1 

بل الأقوى أنه «يجزىٌ مع غير ذلك من العيوب» المنقصة لماليّته 
إحدى رجليه4 لصدق الرقبة. بل عن الخلاف'" والمبسوط”" 
الإجماع عليه في الأعور . 

خلافاً للمحكي عن المشوط مخ السو و7 
الننو اانه :من جا و اعد لأ مدو قير قلاف" 

مع أنّ المحكي عنه أيضاً أَنّه قال بعد تفصيل مذاهب الناس في 
ذلك _: «والدى نقوله فى هذا الباب : اللافات التي ينعتق بها لا يجحزىئٌ 
معها « 2 من عدا هلاء فالظاهر أنه بجز نه !1 . 
الخلاف ؛ بل قيل”": إن المراد به بين الناس 
الجارحة إذا لم يكن في البدن سواهاء كالخصي والأصم والأخرس, 
دون ا من 925 واحدة والأقطع ونيا" . قاد فعت يمكن تحصيل 
اللا 


061 الخلاف: الظهار ا‎ )١( 

(") المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص 119. 

(5) المصدر السابق: 

(غ) الهامش قبل السابق: ص .١17١‏ 

(0) كما في رياض المسائل: الكفارات / في خصالها ج ١١‏ ص .10١- 16١‏ 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الأيمان / في الكقّارات ج 8 ص 584. 


وكذذا يحورث الشبيرواق بالقرييه للق الى بغي العيلى» النضوق 
المزبور. خلافاً للمحكي عن المبسوط في الجا يوس عدن بر ثاثا 
ولما عن العامّة في الهرم العاجز عن الكسب'". 

وكذا من قدم للقتل دون من لم يقدم وإن وجب قتله . نعم. في 
القواعد : ««ولو» أعتق من لا حياة له مستقرّة فالأقرب عده 
الإجزاء»”". ولعلّه لكونه بحكم الميّت كما ينبّه عليه حكم الذبيحة , مع 
أن الأقوى خلافه في المقامين كما هو محرّر في محلّه . 

نعم لو قطعت رجلاه لم يجز؛ لتحقق الإقعاد» الموجب 
للعتق , هذا . 

وقد يقال : إن المراد ممّا في النصوص عدم إجزاء ذوي هذه 
الأوضنافه بالكنارة :واو كانوا معلوكين» كما لو فرنظن ١‏ أيه سوا كندلك 
بناءً على جواز سبيهم لإطلاق الأدلة . ويكون الوجه في اختصاص هذه 
اياك جياض ااي قافن لعلف شام 
قوله يِذ : «لأنّ رسول الله يَيإْةٌ أعتقهم»!». بل يمكن حمل كلام 
الأصحاب على ذلك أيضاًء بل وتعليلهم في غير صورة التذكيل, كل 


.١7١ المبسوط: كتاب الظهار ج ة ص‎ )١( 

(") مغني المحتاج: ج “ا ص 71١‏ التهذيب (للبغوي): ج 1١‏ ص .١19‏ المجموع: ج ١7‏ 
ص 779 - ١/؟,.‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الكفّارات / في العتق ج “ا ص /19. 

(8) تقدم فى اضن 0172701 





1 
5 


5٠ 


كوم 7#[ #[#[#[ز[ز[ؤ[زؤزؤز[ز[10ز1ذزذزؤ1ؤ1ؤ1|1|ؤ|1ا0ااؤز|ز|ز | |زؤز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ ذ ذزذز ةز[ز [ 2311 جواهر الكلام لج غ*) 


ا د تصوّر العتق للمعتوق حتّى يجعل من شرائط الكفارة, 
كل جد ا ميوانه العالم. 

«ويجزىٌ ولد الزنا» إذا بلغ ووصف الإسلام؛ لإطلاق الأدلة , بل 
عن المبسوط : الإجماع عليه'", وفي خبر سعيد بن يسار عن 
الصادق نقذ : «لا بأأس أن يعتق ولد الزنا»'". 

«ومنعه قوم استسلافا؛ لوصفه بالكفر, أو لقصوره عن صفة 
الإيمان4» بل عن المرتضى"'" وابن إدريس**: الإجماع على ذلك وإن 
كان موهوناً بإعراض الأكثر عنه والإجماع المحكي . 

ول كتهر | اللعيي بي ةا اال ا كرها لاتفمولة تد دوم 
الاسام مير بوقله يا كع ينا عرقت من لخر دهنها منا نا ,كما | نل 
ال ك2 
ل قال: ولا في شيء منه. :مع عدم الجابر - 
الرزائي سارايها زنن ناجلل الساق : إهو ضعيف» . 


(؟) الكافي: 00 عند 1لا بوطائل العية افد امن كناب 
( الانتضاره هسالة ف ا ا 

60 الجرائي الى المتد كح الم 1 

)0( ال" بار : الاية /137 ؟. 


ج 6٠1ص‏ 4 


دق ولد [ذ داق ال »حسم خاي سحي يي عي ب 51 


و اا 
التنقيح”" وغيره'"_وإن حكمنا بطهارته للأصل الذي مقتضاه ذلك حتّى 
لو كان بين كافرين فضلاً عن أن يكون بين مسلم وكافر, كما حمّقنا 
جميع ذلك وغيره في محلّه!". 

لكن في الدروس هنا : «يتحقق إسلام ولد الزنا بالمباشرة بعد البلوغ 
ل مااي يوي روي رلا من المسبلم ادر : من انتفائه 
مي ا '.وفي شرح 
الصيمري : «وهو المعتمد»!". 

قلت : حكمه بجواز سبيه مستلزم للحكم بتبعيّته . ولولاها أشكل 
استرقاقه . خصوصاً بناءً على بعض ما ذكر في تفسير قوله كَل «كل ' 


ع 


مولود يولد على الفطرة .. ( الكإلى اخرة إن امور لوقه لمعم 072 


الاساس القار ون يليه انسل ار فيها بالنسية ليطا 
نعم , قد يقال: إِنّ من المقطوع به عدم تبعيّته للأبوين في الإسلام 


والأيمان وومعه تكن القطع أيضاً بعدم تبعيّته لهما في الكفر أيضاً؛ تنزيلاً 
لاوج ا 5 .. لكل قوم 


)0 ) التنقيح الرائع: : الكمًا لك الى تاها ع ادن 0 

)١(‏ كمسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ج ٠‏ ص 1غ]. 
*') في ج 4 ص ١87‏ وج 1 ص .٠١7-1١1‏ 

غ) الدروس الشرعيّة: الكفارات / درس ١06‏ ج 5 ص .185١‏ 
0) غاية المرام: الكقارات / في خصالها ج 7 ص .5١0١‏ 


) 
) 
) 
(7) انظر هامش )١(‏ من ص 5600. 


م يي تت 6 تحت بغز افر العاؤه 21 822 


لكام" لبر افنمنه ١ن‏ الترمه ركوو رمفاجا «قدالة نسي تسرغ تستهنها 

لله إل أن يقال بالفرق بين المسلم والكافر :أ نٌّابن الزنا من الثاني 

أولى؛ لتبعيّته له في الأحكام التي هي الاسترقاق والنجاسة ونحوهماء 

بخلافه من الثاني فإن تبعيّته له تقتضي شرفا له بالإسلام , وهو بعيد عن 

ذلك لكونه شر الثلائة"؟. 1 ظ 

ولكنّ ذلك كلّه مجرّد اعتبار لا يصلح مدركاً لحكم شرعي , وقد 

١‏ عرفت أن العمدة في دليل التبعيّة السيرة, ولا سيرة في المقام؛ لعدم 
تحقّق ولد الزنا المعلوم أنه كذلك بلا شبهة من الواطي . 


«الوصف الثالث: أن يكون تاه الملك » 
إفلا يجزى المدير ما لم ينقض تدبيره4 قبل العتق. كما عن 
الح رادي لجان" والبراج ا 
حسن الحلبي أو صحيحه عن أبي عبد الله ل ليه : «فى رجل بجعل 


0 51ج 5 ا 0 00 و60.المستدرك 
0 

(5)التهاية:العتق /ياف التذيين. وباب الكفارات ب 7 ص 0 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في الظهار ج لاص 45]. 

(8) المهدب التق" /زنبات القدنير زالكفارات /كفارة اللشين تج ص1 


علق السدى فى انان ؟” تعس ص يي بم ب ا و 1 


لعبده العتق إن حدث به حدث . وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة 
بمين أو ظهارء أيجزىٌ عنه أن يعتق عبده ذلك فى تلك الرقبة الواجدة؟ 
قال : لاما" , 1 

ومكس عبن لفن :رتو لمعن رول قال لفيده؟ | جمد قت ينين 
حدث فهو حرّ, وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة العين عن أ ظهار, أله 
أن يعيق عبده الذى جعل له العتق إنحدث به حدث فى كثارة شلك 
اليمين؟ قال : لا يجوز الذي جعل له ذلك»'" 1 

«وقال4 الشيخ «إفى المبسوط" والخلاف'*: يجزئ» بل في 
الفسالك لمعه إلى ابن ددسو ولمعا رين "مزل فى كفن ا وسور 

عن الشيخ : الإجماع عليه'”. 

«(وهو أشبه» بأصول المدهب وقواعده., التي منها : جواز الرجوع 
بالوصيّة بالقول وبفعل المنافيى. وقد استفاضت النصوص"" بكون 
التديير منهاء فيجو ز التصرّف فيها بنحو البيع والعتق , بل في الصحيحين : 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / حكم الظهار ح 07 ج 8 ص 550. وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب الكقّارات م ١‏ ج ١١‏ ص 7/,. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب التدبير م 5510 س ”" ص .٠١55١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب التدبير ح ١‏ سج 1١7‏ ص .17١‏ 

(؟) المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص .٠٠١‏ والأيمان / في الكفارات ج 1 ص ؟١5.‏ 

(؛) الخلاف: الظهار / مسالة ١7س‏ 4 ص 050. 

(0) مسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ج ٠١‏ ص (]. 

.114 ص‎ ١ كشف الرموز: الكقارات / في خصالها ج‎ )١( 

(/) وسائل الشيعة: انظر باب ١5‏ من كتاب الوصايا ج 8 ص 507 وباب 5 من ابواب 
التدبير ج *؟ ص .١١8‏ 


بيب بي سي د مع ع فوم كخم زع ا 


السيّد يخرج من ثلثه»!" 
048 ع من النصوص"/ #بولاريب فى أزارية البتي الذي عدر [عسناة 
اي ا ا 0 
ودين * 'سألنى أن أن :أله عن 5 5 د العتتق _ حدث بسيده 
خودت الموتة» ففاك اليكل وعلية تحرو رفي واسية تن كتفا رد 
أيجزىٌ عن الميّت عتق العبد الذي كان السيّد جعل له العتق بعد موته فى 
تحرير الرقبة التى كانت على الميّت! قال : ل00". وحينئذ يقرأ «يعتق» 
بالكاء المسخهو وات السؤال:فى الناتى الاكتنا ميتتين السدوير ف 
الكنار ف ومحكلا على قد كان دللك يها يق لفت واشهوه يننا 


)010( الكافي: العتق / باب المدبّر ح لا و1 ج 1١‏ ص ١84‏ و180. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب التدبير ‏ ح .١‏ وباب 8 منها ح 7ج 77 ص 1١6‏ و131. 

(1) الانتصار: مسألة 7١9‏ ص /977” -8/ا”. 

() وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب التدبير ج ١1‏ ص .١١6‏ 

(؛) في ضبط هذه الكلمة اختلاف. ففى الكافى ومتن الوسائل: «ادين». وفى التهذيب: «أذينة» 
واشارقى قافن الوندائل ان 252005 ' 

(0) الكافي: العتق / باب نوادر سح ” ج 1 ص 134. تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق 
ح ١/اج‏ مص ١35؟.,‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الكقّارات ح ١ج 5١‏ ص 7075 


عَتَق الفكاتت :فى الكفارة ممعم جح ا ب ب يس ل حو أ 


لا يجوز الرجوع به . 

هذا كله إذا له يتقكن تدهره قبل العقق ,.وإلا ها ز اقول والخز ان 
والله العالم . 

(ولا المكاتب المطلق الذي" أدّى من كتابته" شيئاً» 
بلا خلاف'» 9و4 لا إشكال؛ لحرّيّته حينئذٍ بمقدار ما أدى . 

نعم «إلو لم يود أو كان مشروطأً قال» الشيخ «إفي الخلاف, 
لايجزئ. ولعلّه نظر إلى نقصان الرق لتحقّق الكتابة» التي هي 
معاملة بين السيّد والمملوك . وهي لازمة من قبل السيّد . وقد خرج بها 
عن الملك خر وجا متزازلاً حتّى قيل'":إّها ببع العبد من نفسه . والأصل 
لزوم العقد . والعتق يستلزم الملك, وبقاوه في المكاتب غير معلوم, 
ومن كلد همي قار هه و ل تنقعم وعدت عنه لرام المنكتمن المع من 
التصرّف وغيره وإن نهاه السيّد. والحجر عليه في بعض التصرّفات 
مراعاة لوفاء الدين لا يقتضى كونه باقيا فى الرقٌّ: وعوده إليه على 
قير العيدر امد بر 4 خروع ير وا ولذا مال إليه 


.105 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: الكقّارات / في خصالها ج‎ )١( 

١(‏ و”) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: إذا... مكاتبته. 

(؛) كما في السرائر: باب الكقارات ج 7 ص ؟". 

(5) الخلاف: الظهار / مسألة 59 ج 4 ص 045. 

)١(‏ كما في الكافي في الفقه: فيما يقتضي فسخ الرقّ ص ”١8‏ والسرائر: العتق / باب المكاتبة 
(0) فى المسالك الذي أخذت العبارة منه بدلها: مستقد. 


أ ل ا عبني فق اق الكلذم 21 81 


في محكيّ المختلف!". 

لوه لكت وظاهر كلانه فى النهاية "له جر 16ل السبه يعن 
إلى الأكثرا”. بل عن الحلّي : الإجماع عليه 

«ولعلّه أشبه» بأصول المذهب وقواعده ومن حيث تحقق 
الرق» فيه , ولذا جاز عتقه تبرّعا إجماعاً حكاه غبربراحن" ويس إلا 
نغاء ار و الستصعب نه إلى ان يقت المزول ولخ تيوت فيل ادام 
المطالق ليف مو مال الكقابة وفل أذاءتيعام المبال :فى السروط: 
وثبوت المعاملة ووجوب الوفاء بها مدل إلا كن ذلك لا يقنتضى خروجه 
عن الرقَيّة . وكونها ببعاً للمملوك من نفسه غير صحيح عندنا . فحينئذٍ هو 
باق على مقتضى إطلاق الأدلة المؤيّدة ببعض ما تسمعه في المدبّر . 

«و» كذا يجزئ» في الكفارة عتق «الابق إذا لم يعلم 
موته4 وفاقاً للأكثر", بل عن الحلّى : الإجماع عليه””؛ لأصالة بقائه 
0 


.415 مختلف الشيعة: الطلاق / في الظهار ج /اص‎ )١( 

(") النهاية: باب الكقارات ج ” ص 17. 

(؟) رياض المسائل: الكقارات / في خصالها ج ١١‏ ص 105. 

(؛) السرائر: الطلاق / الظهار والإيلاء ج "١‏ ص ./١6‏ 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: 0 0 

/ ورياض المسائل: الكقارات‎ .١ 5١ كما في كشف اللثام: الكقارات / في العتق ج 9 ص‎ )١( 
.107 في خصالها ج ؟١ ص‎ 


(0) السرائر: الطلاق /الظهار والإيلاء ج ١‏ ص 7١8‏ 


عتق الأبق في كناك عمس سجييي يي ص بف ع م ا 0 لخر الا لم 

بالاسماء الفويووءنوما عن الخال | عضا مين تسيعة إلى انيار 
اضحابنا المقوات ةا 

وبصحيح أبي هاشم الجعفري : «سألت أباالحسن له : عن رجل 
قد أبق منه مملوكه , يجوز أن يعتقه في كقّارة الظهار؟ قال: لا بأس به 
ألم يعر كمه ميو ب البوالي ادن البعرة الفك ماهد 
مقتضى الأصل . 

كن عن الكافي الذي هو أضبط - روايته :الا بأ ما علم آنه 
حىّ مرزوق»7", ويمكن أن يريد العلم ولو بالاستصحاب. فلا مخالفة 
حينئذٍ بين النسختين . وعلى تقديرها فلا ريب في رجحان الأولى 
بما عرفت . 

فما عن الشيخ في الخلاف : من تقييد الجواز بالعلم بالحياة!» إن 
أراد ما ذكرناه فمرحباً بالوفاق . وإلّ فهو واضح الضعف؛ لما عرفت . 

ودعوي انمع وكنة اضالة الشاد عالة العف واضبعة الثمياء 





(1) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح ١١7‏ ج 8 ص 147, وسائل الشيعة: باب 64 من 

(؟) نسخة الكافي غير مشتملة على هذه الصياغة كما لم بشر لها في الهامش ولو بعنوان نسخة. 
نعم أشار في هامش الوسائل إلى وجود هكذا نسخة. انظر الكافي: العتق / باب الإباق ح ١‏ 
2 ١ا‏ اص 4,؛ وانظر الوسائل في الهامش السابق: ص غ6. 

(؛) الخلاف: الظهار / مسألة 74 ج ؛ ص 017. 

(4) وردت في رياض المسائل: الكقارات / في خصالها ج ١١‏ ص 107. 


ا م سس مي نت ران كار ةا 


بمعلوميّة ورود الأأولى على الثانية . خصوص امع ملاحظة جريان أحكام 
البقاء في نظائره من الموضوعات . 
وكذا ما عن المختلف من أنه استوجه الرجوع فيه إلى الظنٌ؛ فيص 
عتقه مع ظَنّ حياته . ويبطل مع ظَنّ وفاته او اشتباه الحال١",‏ وإن تبعه 
1 في التنقيح'". على أنّه لا دليل على اعتبار الظنّ هناء فلا وجه 
7 لخخيض لالت والجواز مع عمومها للصورتنين . 
وأضعف من ذلك كلّه ما عن بعض الشافعيّة : من أَنّه لا يصمٌ عتقه 
في الكقّارة مطلقا لدعوى نقصان الملك'' الممنوعة على مدّعيها . 
غلى اله ابس فى شعرفن التصوضن اعيغنا و تعامقة المسلك كن 
كو قوذ لللجكيى يوا سيا بض االصيداب 118 1ةو الست 
عن هذه الأفراد, وحينئذٍ فالمغصوب كالآبق فى الاجزاء؛ لما عرفت, 
ثانا : ش 


«وكذا! “ تجزئ المستولدة؛ لتحقق رقيّتها4 سواء باخبرادهاا, 
)١(‏ مختلف الشيعة: الاق في الطهارج 1 اأضن 1 
0 526 ا 1 
(؛) كالعلامة في القواعد: الكقّارات الام وابن القطان في معالم الدين: 
ا نسختي الشرائع والسالك وكذلك. 


عق ١‏ الرله فى الكتارة” سي سسسب سبي ب ا مت لقم 


الإسكافي'" في الثاني؛ لإطلاق الأدلة المؤْيّد بخصوص الخبر عن 
زين العابدين مهِةِ'": «أمّ الولد تجزئ في الظهار»'" المتمّم بعدم القول 
بالفصل . 

وامتناع بيعها لا ينافي بقاء الملك الكافي في صحّة العتق, على أنه 
يصمّ ببعها في الجملة إجماعاً. بل قيل : «وعتقها تبرّعاً»07. 

فما عن قول للعامّة : من عدم جواز عتقها ‏ لنقصان ملكها؛ ولذا 
لا يجوز بيعها'" ‏ واضح الفساد. خصوصاً بعد ما عرفت من عدم ذكر 
التماميّة عنواناً للحكم في شيء من الأدلة . 

بل ممّا ذكرنا يظهر لك أيضاً: إجزاء عتق الموصى بخدمته على 


ص 488غ. وإرشاد الأذهان: الكفارات / في خصالها ج "١‏ ص 18. وكفاية الأحكام: 
الكقارات / في خصالها ج ١‏ ص .4١19- 1١8‏ 

.1١ 5 نقله عنه في التنقيح الرائع: الكفارات / في خصالها ج 7 ص‎ )١( 

(؟) في المصادر الحديئيّة بدلها: «عن علي نكُةِ» نعم في المسالك وكشف اللثام والمختلف كما 
في المتن. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب الظهار ح 180١‏ ج ” ص 050. تهذيب الأحكام: 
الأيمان / باب ١‏ الكفارات ح ١‏ ج 8 ص 5١5‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب 
الكفارات م ١‏ ج ١١‏ ص 5935. 

(؛) كما في رياض المسائل: الكفارات / في خصالها ج ١١‏ ص 101. 

(0) مسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 19 00. 

)١(‏ المجموع: ج ١١/‏ ص 77١‏ الحاوي الكبير: ج ٠١‏ ص ,.:95١‏ الوجيز: ج " ص ". مغني 
المحتاج: ج 7 ص .51١‏ 


ا ات اال ا اا ا جواهر الكلام 2 2) 


التأبيد؛ لإطلاق الأدلّة أيضاً. وإن حكي"" أن للعامّة فيه قولين . 
ولو أعتق نصفين من عبدين مشتركين4 مثلاً على وجه 
لاسراية فيه إلى البعضين «لم يجز؛ إذ لا يسمّى ذلك» عتق «نسمة» 
مخققة دولا زقة وفل امال 
خلافاً لبعضن العامّة : فيجرَئ؛ تنزيلاً للأشقاض: منرلة الأشسخاض 
كوا الركاء 3 
ولاخن مني + افيدوق إن كان الشخض لخدن الياقن يخا وإلا 
فلا؛ لافادة الأُوّل الاعتاق الاستقلال والتخلّص من الرقّء وهو مقصود 
من الاعتناق 7" . 
والجميع -كما ترى -لا ينطبق شيء منها على وان ء كنا هبو 
واضح . 
١‏ (ولو أعتق شقصاً من عبد مشترك نفذ العتق في نصيبه. فإن 
5١‏ وى الكفارة وكامو مر اجزا إن قلنا: إنه بينعتق بنفس إعتاق 
الشقص» أو أوقفناه على الدفع على وجه الكشف فدفع. وفاقاً 
للمشهور على ما في المسالك!». 


.١5١ كما في كشف اللثام: الكفارات / في العتق ج 9 ص‎ )١( 

١‏ و") المغني (لابن قدامة): ج 46 ص 01 الشرح الكبير: ج / ص 1١‏ مغني المحتاج: 
ج اص 51 الحاوي الكبير: ج ٠‏ ص 0 المجموع: ج ١/‏ ص 7 روضه 

(؛) مسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ج ٠١‏ ص .0١‏ 





لق عق نضا قن طب عفر الاي الكدان مسي ب ين 11/1 

لصدق إعتاقه الرقبة في الكفارة حينئذٍ ولو بسبب عتقه الشقص 
المقنضي للسراية في الباقى على حسب ما نوى به الأوّل» والفرض نيّة 
الكفارة بذلك . 

بل لا فرق في الإجزاء على هذا بين أن يقصد العتق لجميع العبد 
بطريق السراية وبين أن يقصده لنصيبه؛ لحصول العتق بالسراية في 
الحالين , بناءً على أنّ معناها إتباع الشارع الباقي على حسب ما وقع 
عليه الول 

لكن في المسالك : «يحتمل قويّاً اشتراط نيّة العتق لجميعه: لأنّه 
ماهو باإعتاق رقبة بالنيّة . فلا يكفي نيه نصيبه وإن تبعه الباقي بحكم 
الشرع, فإنّ ذلك غير كاف في صرفه إلى الكفارة»7". 

وفيه : أَنّه مأمور بعتق الرقبة التي لكيفيّتها طريقان, أحدهما : قصد 
عتقها أجمع . والآخر: قصد الشقص المسبّب لعتق الجميع سواء لاحظ 
السراية أو لاء بل هو في الحقيقة نيّة للجميع؛ لأنّ قصد السبب قصد 
لما يترتب عليه . 

خلافاً لأبي على في أصل المسألة فلم يجتزئ بالعتق المزبور؛ معلّلاً 
له : بن عتق الباقي يقع قهراًء فيلزم بالقيمة ‏ ولا يجزئ عن الكقّارة وإن 
قصدها!". 


(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الأيمان / في الكقّارات ج 4 ص 547. 





ا م م ا اش جواهر الكلام (ج غ2) 


وهو كما ترى . خصوصاً مع قصده عتق الجميع , والقهريّة المزبورة 
لا تنافي كونها مختارة له مع قصد سببها. بل قد عرفت أنّ مقتضى 
السراية والتبعيّة كون الباقي على حكم الأول شرعاً وإن لم يقصده. 
فتأمّل . 

«وإن قلنا:» إِنّه ١لا‏ ينعتق إِلَا بأداء قيمة حصّة الشريك» على 
وجدٍ يكون ذلك تمام السبب «فهل يجزى عند أدائها؟» . 

(قيل : نعم؛ لتحقّق عتق الرقبة» وإن توقف على الأداء في 
لعن 

ولكن في المتن «و» تبعه عليه غيره'": افيه تردد. منشؤه :»> 
مّا عرفت ؛ ومن «تحقق عتتق الشقص أخيرا بسبب بذل العوض 
لا بالإعتاق» . 

وقيه ان يذل الفوضى كان شن النبي الى وقع احنا ره تصودا 
به عن الكقّارة , فهو في الحقيقة قد أعتق الكل عنها وإن كان قد تم العتق 
في البعض وفي الآخر حين الدفع , وربّما يقارنه لو فرض كون الأداء 
بجعل ماله في ذمّته عوضاً عن ذلك . 

بل لعل الأقوى : عدم الاحتياج إلى تجد يد النيّة عند الأداء كما عن 
المبسوط””؛ لأنْها اقترنت بالعتق الذي كان حصوله على ترنّب وتدرّج , 
ولس هوهق قددد ا حاضل بالأذاء, 


.593 كالعلامة في القواعد: الكقّارات / في العتق ج “اص‎ )١( 





و اعقى كتفا مق قيد مشتوك فى الكتارنة:. مينست ب سس م 
فما في المسالك من احتمال «التجديد لتقترن النيّة بعتق نصيب 
الشريك كما اقترنت بعتق نصيبه»7' واضح الضعف . 
نم قال: «ولو نوى في الحال صرف العتق في نصيبه إلى 
الكفّارة . ونوى عند أداء القيمة صرف العتق في نصيب الشريك إليها. 
أجزأ أيضاً؛ لاقتران النيّة بحالة حصول العتق»!"". ولا يخفى عليك ما فيه 
من الخفاء . 


<َ 


ذا كله اذاكان هويسيرا سعزى طحقة . 


«و4 أما هلو كان معسرا» ففى المتن وغيره”": إوصح العتق 
فى نصيبه. ولا يجزئْ عن الكفارة» لكونه شقصاً لا رقبة 
«وإن'“ أيسر بعد ذلك؟ لأنّه لا يوجب السراية لاستقرار الرقّ في 
نصيب الشريك» . 

لكن قد يشكل أصل صحّة العتق مع فرض كون المقصود له العتق 
عنهاء فمع فرض عدم الصحّة فيها يبطل العتق, لا أنّه يصمّ وليس 
كفارة؛ لقاعدة ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد . 

كما أنه يشكل ما فيه 9و4 في غيره" أيضاً من أنّه إلو ملك 
)١(‏ مسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ب ٠‏ ص 0858. 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) كقواعد الأحكام: الكفّارات / في العتق ج 7 ص 199. 


(]) في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 
[) الهامش قبل السابق. 


النصيب فنوى'" إعتاقه عن الكفارة صم وإن تفرّق» العتق 
- 9لتحقق عتق الرقبة4 ولو بدفعتين؛ إذ لا دليل على وجوب تحصيله 
دفعة ‏ بالشكٌ في حصول المأمور به الحاصل من الإطلاق» فتبقى 
اضالة اليل سليعة ويل عاتد: «بابععاد يفاك النقوة عن الكتدارة 
وفوف هذا 

وفي المسالك : «واعلم : أَنّه يفرّق بين هذه المسألة وبين السابقة 
- على القول بإجزاء العتق بالسراية عن الكقّارة, مع أَنّ إعتاقه أنصفي 
العبدين أبلغ من عتق النصف في الواحد, وقد حكم بإجزائه _بِأنٌ من 
شرط الاجراء ان وى عقق الجشيع عن الكنارة كما ركتاه» أو سنو 
عتق نصيبه ويطلق ليسري العتق على الباقي ويتبع ما نواه على الوجه 
الآخر. والأمران منتفيان في السابقة؛ فإِنّه بنيّته عتق النصفين من 
الاثنين عن كقّارة واحدة قد صرّح بعدم إرادة عتق الباقي من العبد 
الواحد عن الكفارة على تقدير السراية , ونيّة العدم صرفت الشقص 
الخارج عن عتقه للكفارة فلم يقع مجزئاً عنها لذلك, ولو كان قد نوى 
عتق الشقصين عن كقّارتين جاءت المسألة الثانية بأسرها وصمّ عتقهما 
عن الكفارة؛ وسرى إليهما على ما فصّل»”". 

بعري سيسده 





لو اعفق العرو وات تدارا لسع سم يي ع سن وي د 1/1 
الموجب للسراية؛ حتّى يحتاج إلى هذا التكلف الذي يمكن المناقشة 
فيه أيضاء بل يمكن فرضه في المبعّض وغيره الذي لا سراية فيه لمانع 
من موانعها . كما هو واضح . 
ولو اعتق بعض عبده عن الكفارة سرى في الجميع وأجرأه عنها , 

أل قو اول مقا تقد سواء قضك السراية او ل: 

«ولو اعتق المرهون لم .يصح ما لم يجز المرتهن» لما عرفته 
التصرّفات , بل هو كالمفروغ منه هناك , ولا دليل على استثناء العتق . 

«و» لكن «قال الشيخ'": يصح مطلقا» مع الإجازة وبدونها 
ان" كان 056 ته اداء المال أن كان حال أو وهنا بدله 
إن كان مؤّجّلاً» لغلبة العتق على حقّ الرهانة المجبور بما عرفت . 

إلا أنه كما ترى. على أنه كان عليه إيقافه على الفكٌ أو الابدال 
اللفاين ف كرود ويا قي 1 الاشو اموي كن ولد فيال 
المصئّف : #وهو بعيد» . 

واطعق مده ها عق يعض العا نهدن التعداء مطل انروما امعد 
فى ع تاصس 187 
(1) المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص .٠1١‏ الخلاف: الظهار / مسألة ١7ج‏ ؛ ص 010. 
(*) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: إذا. 


( في لسخه الشرائع بدلها: وتكلف. 


) 
(0) الشرح الكبير: ج 4 ص 058. 


مس يي ب ل ا ع ئس الكو قر لكلف 1 ادا 


ما بينه وبين القول بالبطلان حتّى لو أجاز المرتهن بعد العتق 
الاق الا مقن هو قوقا مرو الام الكقي متاق لما ول عدلى مم بحيو 
الرهانة التي لا ريب في تحققها قبل الإجازة التي لا تصلح لرفعها 
فيما مضى من الزمان . 

وقد تقدّم تحقيق ذلك كلّه في كناب الرهن!", فلاحظ وتأمّل؛ فَإِنَّم 
قد ذكرنا هناك قوّة احتمال قيام الفكٌ مقام الاذن . 

«ولو قتل عمداً فأعتقه فى الكفّارة. فللشيخ »فيه 5200 

احدهما : في محكيّ الخلاف , فمنع من صحّته في العمد واجازه في 
الخطأ. واحتج عليه : بالإجماع , بل قال : «لأنّه لا خلاف بينهم أنه إذا 
كانت جنايته عمداً أَنّه ينتقل ملكه إلى المجني عليه, وإن كان خطا 
فدية ما جناه على مولاه؛ لأنه عاقلته»!". ش 

وثانيهما : في محكيّ المبسوط عكس ذلك قال: «الذي يقتضيه 
مذهبنا :أنه إذا كار وعافة لل الم ؛ لان القوة لأ مطل تيه دن : 
وا اط لي لاله تعلق زر فق والسقد بالكيا ونين أن قدي 
أو يسلّمه»'". 

«والاشيه» عند المصنّف «المنع» في الأُوّل؛ لما سمعته من 
و ين : الخبار فيه إلى أولياء المقتول أن نثنا وو اقتلوة 


)0 الخلاف: : الظهار / مسألة ل +0 .ص 011. 


(") الممسوط: كتاب الظهار ج ة ص .١ 1١‏ 


او حتن العذه فاعتقة ون الكقارة تم ل ا ا ا ا اا 


وإن شاوُوا استرقوه اله يستلزم بطلان ذلك . 

ثم قال : «وإن قتل خطأ قال في المبسوط'”: لم يجز عتقه؛ 

لإوفى النهاية: يصحّ ويضمن السيّد دية المقتول'", وهو 
حسن» لما سمعته من الإجماع أيضاًء ولأنّ الخيار إلى المولى إن شاء 
افتكّه وإن شاء دفعه إلى أولياء المقتول , فإذا أعتقه قد اختار الانفكاك . 

لكن في المسالك : «هذا يتم مع يساره فلو كان معسراً لم ينفذ 
عتقه؛ لتضرّر أولياء المقتول به وإسقاط حقّهم منه ...6" إلى آخره . 

وك كان ع فعامل ما دك المضتق:«اعفا ره سمعته ين الشيخ 
في الخلاف , ولعلّه إليه يرجع ما عن ابن إدريس في الخطأ من جوازه 
مع ضمان المولى, قال : «لأنّه قد تعلّق برقبة العبد الجاني حقّ الغيرء 
فلا يجوز إبطاله»!". 

وماق التواعدوويعرة العا خط وض مولاوالننا: 
وإلا فلاء ولا يصمّ عتق الجاني عمداً إلا بإذن الولي)*. 

وفي التحرير: «ولو قتل عمداً فأعتقه في الكقّارة فللشيخ فيه 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) النهاية: الديات /القود بين الرجال والنساء ج ”“ ص 57957 597. 
(؟) مسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 06. 

(؛) السرائر: الطلاق /الظهار والإيلاء ج ؟ ص .7١7‏ 

(0) قواعد الأحكام: الكفّارات / في العتق سج 7 ص 199. 


مم م يي تب وت سبق هر افر الكلقم قم 3 
قولان» أقواهما عدم الجواز, وكذا القول في الخطأً. والأقرب الإجزاء 
1 ويضمن المولى الدية. ولو عفا الولى صحّ عتقه في الموضعين, ولابد 
30 من تجد يد العتق في العمد لو سبق على ما اخترناه»'" 
وفي المسالك : «اللأقوى صحّته مع الخطأ والعمد. مراعى بفكّه له 
فى الخطأً, واختيار أولياء المقتول الفداء في العمد , وبذله له أو عفوهم . 
ا 1 
وكأنّه أخذه ممّا في الدروس قال : «الثالث : سلامتها من تعلّق حقّ 
ا اباي بدائر جلاوان ازيب لاتب التريري ابن 
عهدة الجناية»'" 
قلت : كأنّ الوجه في ذلك هو معلوميّة تعلّق حقّ المجني عليه في 
رقبة العبد . لكن لا دليل على مانعيّة الحقّ المزبور لتصرّف المالك الذي 
هو مقتضى العمومات, فهو حينئذٍ كتصرف الوارث في تركة الميّت التي 
تعلق بها حقّ الدين» ولا يقاس هذا الحقّ على حقّ الرهانة الموقوف 
على الاذن لدليله الخاصّ . 
نعم , لابدٌ من مراعاة حكم الحقّ المتعلّق على وجه لا يضرٌ 
أداء الحقّ, فينتقل المال عن المتصرّف متعلّقاً به الحقّ؛ فمع فرض 
أداء المتصرّف الحقّ إلى أهله يخلص المال عن تسلّط ذي الحقٌّ 
)١ ١‏ تحرير الأحكاء. الكقّارات / في خصالها ‏ اص لام لالال. 


.00 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: الكفّارات / في خصالها ج‎ )"١( 
.185 بس ؟ ص‎ ١00 الدروس الشرعيّة: الكقارات / درس‎ )"( 


اوعض العند دافعقة كو الكنارة بدح هيح سد ين | ا حا ام 


المتعلق به . وإلا تسلط صاحب الحقّ على فسخ التصرّف الواقع منه 
مقدّمة لتحصيل حقّه . 

إلا انه لا يخفى عليك صحّة جريان هذا الكلام فى مثل البيع 
ونحوه القابل للامر المزبور. اما متثل العتق فيشكل جواز فسخه: 


المقام من باب الكشف الذي لا ينافي ذلك, بل هو من فسخ التصرّف 
الذي تردّب عليه أثره بعموماته وإن بقي الحقّ متعلقاً بالعين التي كانث 
مورداً للتصرّف المزبورء والفسخ لذي الحقّ حيث يحصل يكون من 
حينه؛ لما عرفت من عدم الدليل على منع التعلّق المزبور أصل صحَّة 
التصرّف , وقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»”" إِنّما تقتضي عدم لزوم 
التصرف المزبور لا أصل صِحّته . نعم لمّا كان أدلّة العتق تنافي ذلك لم 
بتحٌ الأمر إلا في المنع من أصل التصرّف, واحتمال التزام الكشف فيه 
ينا شيعن قلي الاد لكرور نا شاد الذه الفاضل في التحرير'' في 
ضووة لعن« الاح وتامل + 

بل الظاهر أن مراد القائل بالمراعاة هو الصحّة حقيقة على حسب 
الصحّة في البيع لا الكشفيّة. وحينئذٍ يرد عليه ما سمعت من عدم عود ' 


4 ران 


الحرٌ رقَّاًإلا بدليل خاصٌ, وليس. فالمتّجه حينئذٍ عدم الصحة مطلقاً. 7 


.07 تقدّم في ص‎ )١( 
تقدّم المصدر انفاً.‎ )1( 


ديام عسي حك ب ا ل ا كص حسم اعواشن الكادم اج ؛*) 

وكأنّه هو الذي فهمه الصيمري من الفاضل بل وغيره؛ قال : 
«وفى القواعد العاف ليق ان كانك خطل وسوظين :اتنا دفع الدية 
قبل العتق , أو الضمان ويرضى الولي بالضمان, لا بدونهما. وهو يدل 
على "١‏ جواز العتق فى العمد والخطأ معا؛ لأنّ مع حصول أحد الشرطين 
لاكلام في صحّة العتق؛ لزوال تعلّق الجناية برقبته , أمّا مع أداء المال 
فظاهر, وأمّا مع الضمان فإنّه مع رضا الولي ناقل للأرش من رقبة العبد 
الوقكة العولى مقا كاذه فى عو ان العتق ربع اح بهتلين اللرطين:» 
وهذاهو المعتمد :». 

«أمّا عدم جوازه فى العمد : لأنْه يودي إلى إسقاط حقّ المجنى 
عليه؛ لأنّه مخيّر بين قتله وبيعه واسترقاقه, والعتق يمنع من البيع 
والاسترقاق» وكل تصرّف يمنع حقّ الغير فهو باطل» . 

«وأمًا عدم جوازه في الخطأ: فلأنٌ الجناية متعلّقة برقبته , ومع عدم 
افتكاك المولى فهو مخيّر بين البيع والاسترقاق , والعتق يمنع من ذلك 
فيكون باطلا» . 

اوهو مدهي الروسىة لاله قال : ففى الجانى عند خط فر ان 
اريم الحرا عا بالحروج من كيد الجينا 05.ولا جخرع مين فيد 
الجنابة إلا 0 ارسي 


0 ذ في المصدر, بعدها إضافة:‎ )١( 


أو تكن العيد فاعتقه لفن الكماوة ٠‏ مععس سي عسي ستيب جد م م ن تست حبنت الام 


ذلك قو صريع فى المكتا وم وان كان نوغواه أن السهيد على ذلك 
لا تخلو من نظر؛ لأنّه كالصريح في الصحّة فعلاً مع المراعاة المتأخرة 
لا الساقة 

وأمّا ما ذكره عن الفاضل فقد أشار إلى عبارته فى العتق», قال : 
«وهل يصمح عتق الجاني؟ الأقرب ذلك إن 6 فا 97 المال او 
ضمنه مع رضاه, وإلا فلا»'", بل في الإيضاح : الإجماع على الصحّة 

حينئد!" 0 العمد'",. وهو صريح في 
2 لكن ينبغي أن يراد بالضمان الدخول في العهدة 
000ص تخلو رقبة العبد من الحق . 

وفي كشف اللثام هناك : «الأقوى البطلان مع انتفاء الشر طين؛ لتعلّق 
حقّ الغير بالرقبة , ولأنٌ الصيغة لا تؤثّر حين الإيقاع فبعده أولى, نعم إن ” 
لم تستوعب الجناية الرقبة كان المعتق احد الشريكين»!". 0 

وحينئذ يكثر القائل بالمختار الذي قد عرفت أنه الموافق للضوابط 
الشرعيّة في خصوص العتق الذي لا يوقف ولا يفسخ مع عدم الدليل 
على الكقك عنااب ل نهو عند الناد ل بيذا قكل.. 

نعم , في خبر جابر عن الباقر لها قال: «قضى أمير الموّمنين 3 


)١ )‏ قواعد الأحكاء. 2-6 ا 
)1١(‏ إيضاح الفوائد: العتق / في أركانه ج ا ص 110. 
المصدن البارق: 

(؛) كشف اللثام: العتق / في أركائه ج / ص 547. 


سعد ع م ا لي لو ارالك ا 1 
غون قد ا خط زولك قله ددهو راو اناا محم وومةه 
المي ان صحّت الرواية أو انجبرت كان العمل بها , وإلا اطأرحت أو 
ذلك موق الها ونان كا م يعيد ا خا 

وفى التحرير : «ولو أعتق المرتد بعد رجوعه إلى الإسلام » فإن كان 
عن غير فطرة أجزاًء وإن كان عن فطرة فالوجه عدم الاجزاء. وكذا؛ 
لو أعتق من وجب عليه القتل حدّا مع التوبة» . 

إلى أن قال : «وكذا لا يجزئٌ لو جنى ما يجب العتق بالقصاص منه , 
كالعينين . ويجزىٌ لو جنى غير ذلك, ولو جنى دون النفس على عبد 
عمداً فالوجه الإجزاء ولو تعدّر القصاص , ويضمن المولى حينئذ»'". 

وفيه : أن وجوب القتل عليه حدّاً لا يخرجه عن الملكيّة ‏ ولا عتقه 
بنافي إقامة الحدّ عليه , كما أن القصاص المقتضي لانعتاقه لا ينافي ذلك 
أيضاًء فمقتضى إطلاق الأدلّة وعمومها الصحّة حتّى في الأخير؛ لعده 
تحقّق الانعتاق حينئذٍ قبله . نعم , فيه الكلام الذي سمعته في الجاني 
عمداً من حيث تعلق الجناية لأمن حيث الاتعتاق . 

لكن في الدروس : «ولا يجزىٌ المنذور عتقه أو الصدقة به وإن كان 
الومعلنا شوظ محص ريع على الأقوي "ا باعل للف 


,7٠١ ص‎ ٠١ ج9١ تهذيب الأحكام: الديات / باب 4 القود بين الرجال والنساء س‎ )١( 
.5١1 ص‎ ١5 ج١ من أبواب ديات النفس م‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ 

(؟) تحرير الأحكام: الكقّارات / في خصالها م ؛ ص 7177 /571. 

() الدروس الشرعيّة: الكفارات / درس ١05‏ بج ؟ ص ”18. 


لو أعتق عنه معتق فى الكفّارة يي يم م ا ا 


واو عق متعيعاق بسي خضت #4 البسائ ل لاسي كن 
كالوكيل والنائب عنه: إذ من المعلوم قبول مثله للنيابة. فيندرج في 
إطلاق الأمر بتحرير الرقبة'" بعد فرض دخوله في ملكه, وإن اختلف ' 
هوك امو ين لانن وسكا فى السن على ا جزاتة. 0 

ش كن اقدريناقدن بوالجنع من وقول فى اكد يميد كاتني 

من الاسباب الشرعيّة لذلك. ومن هنا كان المحكي عن ابن إدريس 
صحّته عن المعتق؛ لأنّه ملكه ولا عتق إلا فى ملك”. 

وفيه: أنه كالاجتهاد في مقابلة النصّ بعد الإجماع المحقّق على 
الفيفة غرن السا نا .: 

نعم , قد يقال : إِنْها أعمّ من الدخول فى الملك وإن كان الخبر : 
«لا عتق إلا في ]را همصب ستطيصه بااضورة الور 
للإجماع المزبورء فلا داعي إلى دعوى الدخول في الملك كي يقال: 
متى دخل! وبايّ سبب دخل! 

ولكن في الاإيضاح عن المبسوط في كتاب الطهارة”» أنه نصّ 
على انتقاله للأمرء ثمّ قال: «ولا خلاف فيه؛ لقوله نيه : لا عتق إلا 
في ملك)»!". 





(0)اشورة النساء: الاي2 5 

.5١ السرائر: العتق / المقدّمة ج '' ص‎ )١( 

(؟) عوالي اللالي: باب العتق مج “ص .43١‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد/في الغنائم ج1 ص .١115‏ 
(؛) فى المصدر بدلها: الظهار. 

)0( إضاء الثر الله الكفارات / في خصالها ج ؛ ص .٠١‏ 


امح ا و يك وق اكلام عت 
لهم إلا أن يمنع ذلك عليه ويقال: إن مراد الشيخ بانتقاله للآمر 
صدرورة الضق لذن ل" التقال تلكتة العيد له 
أو يقال : إنّ الوجه فى دخوله في ملكه هو أنه لما أمره بما لا يصحّ 
ع ١|‏ بعد طلكد اله كان كازر ك رز جلواقى الك كرو واكون لان فى 
القع إذناً فى الوا مد كت حيطا فى إوشالةنق سلكه عنيه اليد 
بعنوان أَنّه له؛ إذ هو موجب قابل للتمليك موقع للعتق . نحو قول القائل 
مثلاً: «اشتر لى عبداً بكذا منك»؛ ومن المعلوم أَنّ المثمن لا يكون إل 
لك الع اذ أمكراة غير اله وان ١‏ نه [ااى :وغل افون فس 
لتساك بره الاك بر د الا 0 
وهذا باب واسع في الفقه كثير النظائر , ومنه ما نحن فيه؛ فإنه إذا قال 
لقزرا عنق عبد ل دوعا فتى يدو النتووطن اله الاعيق الاق ولب 
كان أمراً له بإدخاله في ملكه , فمع إعتاقه لك اك هاا 
وقبولا بالنسبة إلى التمليك . وإيقاعا بالنسبة إلى الحرّيّة. ولا تنافى 
بينهماء وكأنّ هذا هو السبب في إجماعهم في المقام على الصحًة . ش 
ختر تي ار كانتي تون لمعب ووه صر لولم يكن 40 
6 أي المعتق #إعوض» عن عبده الذي اعتقه بامره؛ لعدم الشرط ‏ وإن 
كانهو مقتقى اضل الإراءاة وغيرهي لأ تهاقد | ملق هنا له بدا مووتفن 


.599 كالعلامة في القواعد: الكّارات / في خصالها ج ”ص‎ )١( 


إوااعتق ةن تن الكقارةه حبسي يت ا مح 1 

بل هو أولى من الحكم بالضمان الذي قد عرفت الحال فيه'" فيما 
لو قال : «أَدٌ ديني» اداه عنه؛ ضرورة عدم اعتبار ملكيّة المدفوع عنه 
في وفاء الدين بخلاف العتق , فالمتّجه الضمان خصوصا مع نيّة المأمور 
ذلك؛ إذ لا يكون ذلك إلا على جهة القرض. لأنّ المفروض كونه وكيلاً 
عق ار 

بل ذكرنا هناك : أنّ قاعدة احترام مال المسلم تقتضي ذلك أيضاً 
ف نّ مباشرة المأمور لعتقه -بعد فرض كونه وكيلاً عنه تكون كمباشر ته 
نفسه , فيكون قد أتلف مال الغير » فهو له ضامن وإن كان بإذنه إن لم يكن 
على روح اليقاقة ولاعظ ما قد عابنا وتامل . 

هذا كلّه مع عدم الشرط . 

(فإن شرط عوضا كان يقول له'": اعتق'!"4 عبدك عنَّي 
(وعلىّ عشرة» مثلاً وصحٌ ولزمه العوض» بلا خلاف ولا إشكال: 
ويكون من قبيل قرض العبد بقيمة معيّنة . وليس من قسم البيع مع فرض 
عدم قصده لهما . 

«ولو تبرّع بالعتق عنه» متبرّع من غير مسألة قال الشيخ» في 
محكيّ الخلاف؛: إنفذ العتق عن المعتق» تغليباً للحرّيّة . ولوقوع 


.519 في ج 71 ص‎ )١( 

(؟) ليست في نسخة الشرائع. 

(5؟) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؛) الخلاف: الظهار / مسألة 77ج ؛ ص 018. 


الل ل م م ممم 0 


بيد عد وي حم العارة زدو ون اعتن عنه» لاشتراط 
العتق بالملك , ولا يدخل في ملكه من دون اختياره , فلا يقع العتق عنه 
لإسواء كان المعتق عنه حيّا أو ميّتا» . 

ولق اغقق الورارك فى المق مو اله سق هنا ل العرتك: 
قال4 أي «الشيخ”": يصح» لأنّه كما في الإيضاح : «قائم مقام 
المورت فى كتيسن الأحكاء شان الواوكنيعيلك لما كان ملكا 
للمورّث , ويقبل قوله فيما كان يقبل قوله فيه. كالإقرار المجهول 
وتعيين المطلّقة والمعتق تعييناً إنشائياً. والقول قوله في الكاشف مع 
اليمين وعدمه'", وعليه قضاء ما عليه من صلاة او صوم, على ان 
الاوك ذا اذى امن الت كة:قهو مله فى الحقيقة: لأ نه يملكيا بالموت: 
وإذا صم من أحد 0000 

ثم قال : «وقال شيخنا ابن سعيد في شرائعه : «والوجه التسوية 
بين الأجنبي والوارث في المنع و'”الجواز» وضعفه ظاهر 
بما ذكر ناوا 

قلكه كان الدى.دهاة إلى ذاك جين ته بابيه فييك قال :فى 
القواعد بعد أن ذكر عن الشيخ الفرق بين الوارث وغيره : «ولعل ب 


(") في المصدر بدلها: وعدم البيّنة. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 
(؛) إيضاح الفوائد: الكقارات / في العتق ج 4 ص .1١‏ 





لق اعقق الوارش هق المتكافن: الكفان 8 ٠‏ .. حم سمسمت سمي عت ا و ا ارم 


فرقا»'"وإل فالإنصاف أنّ جميع ما ذكره لا دخل له فى إثبات 
التطلوت؟: اذاهو موده الاغضاء عن عبيخةة يكن هبنا د كته التو ارب 
لا دخل له فيما نحن فيه من عدم الفرق بينه وبين الأجنبي في مفروض 
اليد ان وان ان لق به وب ل الور ار ل ا ا 
كأصل إرثه منه دون الأجنبي كما هو واضح, ومن هنا أنكر عليه ذلك 
بعض من تأخّر عنه”" واستوجه التساوي بينهما . 

لكو الممالك را لدحنه التجزا معن لفقت نطلفا »توق جر قرعهة 
عن الحيّ نظر ء وإن كان الوقوع لا يخلو من قوّة»”" 

وفي حاشية الكركي اختيار الإجزاء عن الميّت مطلقاً دون الحيّ: 
قال : «فا: اضرا ال ع 
مسي ايا يجيي 
تداعا غبادة كان أو غيرها :.وركقن :فى التمشلق بانفاء الماسية عنده 
تحتنها فشكا بالاضل» أخا الخ قلا محري عن سطلنا الاب دناه اذ 
)١(‏ قواعد الأحكام: الكقّارات / في العتق ج ”“ ص 599. 


)١(‏ كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .55١‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
الكفارات / في خصالها سج ٠١‏ ص 07-07. 


(") انظر «المسالك» فى الهامش السابق: ص 07. 
(4) أمالي الطوسي: م ١١74‏ ص 118. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب مقدّمة العبادات 


تحير ا و اي 1ل افر علوم 6 

بُوَدَىْ عنه دين إلا بفعله ولو نيابة فيما تدخل فيه النيابة , هذا هو الذي 
ساق إليه الدليل»7". 

وفي الجميع ما لا يخفى؛ إذ المانع في المقام اعتبار الملك فيمن 
يكون العتق له , ولا طريق إلى إدخاله في ملك الميّت أو الحيّ قهراً. 

وما في غاية المراد'" والمسالك'" من أنّ «توقف العتق على 
الملك يندفع بالملك الضمنيء كما قيل به مع السؤوال» يدفعه: 
وضوح الفرق بين السوّال وعدمه بالنسبة إلى قابليّة الدخول في الملك 
باختياره وعدمه . 

ومن الغريب ما سمعته من الكركي من عدم إجزاء التبرّع في وفاء 
دين الحيّ . 

فالأقوى عدم الفرق يينهما في البطلان هنا لولا حسن بريد سأل 
الباقر نْكةِ : «عن رجل كان عليه عتق رقبة, فمات من قبل أن يعتق, 
فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه , وإِنّ المعتق أصاب 
دالا كمالك وو كة لق يكن مرا نه 5 ):: 

«فقال: إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو 
واعحرة عليه ذا ١‏ المع سات لأولاء لاجد علية»: 





.55١ ص‎ ١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )١( 
.4٠١ (؟) غاية المراد: الكفارات / في خصالها ج 7 ص‎ 
.07 ص‎ ٠١ (؟) مسالك الأفهام: الكفّارات / في خصالها ج‎ 





لو قال: «أعتق عيدك عنى» فقال: «أعتقت عنك» اس ف بسب 


اك 
«قال ويكون الذي ا رء أ كواحد من اورشة ذالم يكن 
000 فإ ولاءه وميرائه للّذى ا: و00 
للمعتق وارث من قرابته»!". 
ولعلّه لهذا الحسن المزبور فصّل الشيخ ب نين الوارث :وغيرة 
ولو كان'" لكان المتجه التسوية فى عدم الاجزاء عن الميّت الذى 
لبدخل فى :فلكه ويل لعل المتعهيطلاق العدق هن اضئلةة القاعدة 
«(و» كيف كان ف«إذا قال: اعتق عبدك عنّى, فقال: 
عنقت علق يت ا وس ه غير واحد «إعلى 
)010( ) الكافي. المواريث / باب قلاع السائية ‏ لاج لاص ٠ ١/١‏ من لا يحضره الفقيه: : القضايا / 
باب ولاء المعتق ح ١‏ 10ج اص /7 وسائل الشيعة: ارات ٠‏ من كتاب العتق ح " 
ج 57 ص .7١‏ 
)١(‏ المبسوط: كتاب الظهار ج 6 ص 1 .١‏ 
2 في بعض النسخ بدل «ولو كان»: ولولاه. 
(؛) كالشيخ في المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص 170, والصيمري في غاية المرام: الكقارات / 


في خصالها ج ؟ ص 5١0‏ والكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 55١‏ 
والشهيد الثاني في المسالك: الكقارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 07. 


امي ا نج فل أخز | لاق ع1 
الاجزاء» وإن كان قد سمعت الخلاف فيه من ابن إدريس . كما أَنّك قد 
سمعت نفي الخلاف من الشيخ عن الدخول في الملك «و» إن كان فيه 
1100 ْ 

إلكن» وقع الخلاف في أنه #متى ينتقل إلى الآمر؟ قال 
لشيخ””: ينتقل بعد قول المعتق: أحتقت عنك. ثم ينعتق بعده» إذ 
النقاء الدلة الو سوه القيني ب الراقى نينا دكن نابرث 

وأشكله الكركي فيما «إذا كان أحدهما شرطاً لتأثير السبب في 
العقود والإيقاعات؛ فإنّ عدم ترئّب أثر السبب عليه دليل فساده, 
ويمتنع الحكم بصحّته بعد فساده آنأ ما". 

ولعلّه لذا قال المصنّف : وهو تحكم» إذ لا دليل على تعيين ذلك 
من بين المحتملات . بل فيه : أنّه يستلزم تأخَّر العتق عن الإعتاق بقدر 
دانو ليها اليلك:»: 

وإن اعتذر عنه بن «تأخير العتق عن الإعتاق بسبب أنه إعتاق عن 
الغير . ومثله واقع في قوله : (أعتقت عبدي عنك بكذا) فإنّ عتقه يتوقّف 
على قبول المعتق عنه , ويلزم منه تأخّر العتق عن الاعتاق)'". 

ولكن لا يخفى عليك وضوح الفرق بين المثالين . 


(1) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص ؟53. 
(؟) مسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 08. 


إلى قال: «أعتق عبدك عنّى» فقال: 595-57 عنك» م لل ل ا ا ل لي ا 


ومن هنا قدا كا عن لمق و الماكوة او الفكر 1215 له يفا 
الملك بشروعه في لفظ الإعتاق, ويعتق إذا تم اللفظ لمجموع الصيغة , 
فالشوع عله الورك “وهو يلك الأمرء والكر سب لوال ملكة عن 
بالاإعتاق . 

وفيه : أنّه يستلزم صيرورته ملكا للآمر قبل تمام الصيغة , فلو فرض 
تركه إكمالها خرج عن ملكه ولم يقع العتق . 

وقيل : إنه يحصل الملك للمستدعي بالاستدعاء . ويعتق عليه إذا 
تلفظ المالك بالاعتاق0©. 

وفيه : ما عرفت وزيادة . 

وقيل :إِنّه يحصل الملك والعتق معاً عند تمام الاعتاق77. 

وأورد عليه في المسالك بأنْه «وإن كان فيه سلامة من المحدور 
السابق. إلا أنّ اشتراط وقوع العتق في ملك يقتضي تقديم الملك على 
العتق , فلا يتم وقوعهما في وقت واحد عند تمام لفظ العتق»”". 


)١(‏ نقله عنه في إيضاح الفوائد: (انظر الهامش بعد اللاحق). 

(1) تنظر عبارة قواعد الأحكام: الكقّارات / في العتق ج ” ص 159, وما فهمه منها في إيضاح 
الفوائد: (الهامش اللاحق). 

(5) إيضاح الفوائد: الكفّارات / في العتق ج 4 ص .1١‏ 

(؛) في المسالك الذي أخذ نص العبارة منه ‏ بدلها: للعتق. 
ج 4 ص 195, كشاف القناع: ج 4 ص .٠٠١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 04. 


ميحج قو يب بيت و بن لل أو الكاا ل2 ا 
وفيه : أنّهِ يمكن الاكتفاء بالتقدّم الذاتي الحاصل فيما بين العلة 
والمعلول, نحو ما قلناه في شراء من ينعتق عليه, ونحو ما يقال فيما 
لو قال : «أنت وكيلي على بيع داري» مثلاً فيقبل الوكالة بأن باع مثلاً, 
فإنَ البيع حينئذٍ كاشف عن قبول الوكالة . وهو إيجاب للبيع . وقد حصلا 
في زمان واحد لكنّهما مترتّبان طبعاً. ونظائره في ذلك كثيرة . 
01 بل قد يقال :إنه يكفي في الصحَّة اتحاد زمانهما؛ لصدق كون العتق 
> اق للك قايس معتاء أعقار .بق اليلك علي العتق زمانا . 
وبالجملة : فالظاهر أن اتّفاق الأصحاب على المسألة في المقام 
ليس إلا لما ذكرناه الذي قد عرفت جريانه في نظائر المسألة, وإلا 
لم نقف لهم على دليل خاصٌ., وحيئئذٍ فإن رجع ذلك إلى أحد الأقوال 
الخمسة”" فمرحباً بالوفاق , وإلا كان قولاً سادساًء وهو أقواها . 
والتمليك المزبور إن شئت جعلته من القرض بعوض, أو من التمليك 
به نحو الهبة المعوّضة , أو من التمليك المجّاني حيت لاركون عوط اد 
نحو ذلك» فإنّه بعد أن صار وكيلاً عنه بأمره له وسؤاله إِيّاه صار موجباً 
قابلاً إذا كان الموكّل فيه متوقّفاً على إدخال”" في ملك مثلاً؛ إذ التوكيل 
في شيء نوكيل في لوازمه . 
ونحوه ما لو قال له : «اشتر لي كذا بنمن منك» أو «زوّجني فلانة بمهر 








لأا ناض الإشارة إلى القول: الخامس لاحقًا. 
(1) في بعض النسخ: إدخاله. 


لو قال: «أعتق عبدك عنى» فقال: «أعتقت عنكم ل ل سس تقبس 
منك» فإنّ المهر والثمن يدخلان في ملك الموكل بفعل ما وكل فيه على 
الوجه الذى وكله عليه . 
ما لو قال المالك : «أعتق عبدي عن كقّارتك بكذا» مثلاً فأعتقه , فإنّه 
كالإيجاب لو فرض وقوع العتق مقارنا له . وإلا كان توكيلا له في تملك 
العبد متى شاء بالثمن المزبور. 

ومن ذلك يعرف النظر في كثير من الكلمات في المقام, بل يظهر 
اللظرقيما ذ كرو القق الام مخصيرص :صظة المي لاقينا لزنو فيك فلي 
جهة الفوريّة دون التراخي بناءً منه على أن مفروض المسألة من 
الإيجاب والقبول المعتبر فيهما ذلك. ولم يتفطن إلى التوكيل الذي 
لا يعتبر فيه ذلك . ومن هنا كان ظاهر المصنف وغيره”" الإطلاق فى 
فرضها, فلاحظ وتامل . 

وقيل : (إِنّه يحصل بالأمر المقترن بصيغة العتق , فيكون تمام الصيغة 
كاشفاً عن سبق الملك عليهاء وعدم إيقاعها بعد الاستدعاء أو قطعها أو 
وقوع خلل فيها دالٌ على عدم حصول الملك بالأمر؛ لعدم حصول 
ما يعتبر فى صحّته » وهو اقترانه بالأمر بالعتق»!". 


.4١ إيضاح الفوائد: الكقارات / في العتق سج 4 ص‎ )١( 
.58١-78١ (؟) كالعلامة في التحرير: الكفّارات / في خصالها ج ؛ ص‎ 
.09 ص‎ ٠١ (؟) مسالك الأفهام: الكفارات / في خصالها ج‎ 


01 
1 


2 


7 ل 111 5 الكلام (ج ؟) 


وأورد عليه في المسالك ب«أنّ الاقتران المذكور يكون شرطأً في 
سبق الملك, ولا يتحقّق الاقتران إل بتمام صيغة العتق , فيلزم تأخّر 
الملك عن الاعتاق؛ وإلآ لتأخّر الشرط عن المشروط» . 

قال : «ولأجل هذه الاشكالات ونحوها قال المصئّف «و» 
نعم ما قال: إن «الوجه الاقتصار على الثمرة. وهي'" صحَة 
التق 4ع اال واه لد لون الكدا و زوه امنب الضف 
عن وقت انتقال الملك إليه. فان «ما عدا» ما ذكر «ه تخمين» 
لا يرجع إلى دليل صالح»”". 

قلت : لكن قد عرفت تحقيق الحال على وجدٍ لا يأتي فيه شيء 
من وجوه الإشكالء بل قد عرفت عدم اختصاص المقام بل هو جار 
فيه وفى نظائره, وإن كان ما ذكره المصنف فيه استراحة عن 
تحليل المسألة . 

قال: «ومثله إذا قال له: كل هذا الطعام, فقد اختلفو!» أيضا 
فى الوقت الذي يملكه الآكل» هل هو بتناوله فى يدهء أو بوضعه 
اي سس سي اح تسا عه مااكد عر ضدة 
بين يديه؟ وفرّعوا”*' على ذلك جواز إطعامه لغيره على الأوّل دون 


)١[‏ في نسختي الشرائع والمسالك: و ولو 

(؟) في تخسن الشرائع والمسالك بذلهاء ذمة الأمر, 

(؟) انظر «المسالك» المتقدّم انفاً. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: اختلف. 

(0) مسالك الأفهام: الكقّارات / في خصالها ج ٠١‏ ص .1١‏ 


متى يملك الآكل الطعام لو قال: ي«كلْ هذا الطعان؟ 7س [فام 
عبر هو الاقو ال 

لكن لا يخفى عليك أنه لا داعى هنا إلى اعتبار الملك؛ إذ الاباحة 
تكفي في الجواز إلى آخر أمره . 

ومن هنا قال المصنّف : 9والوجه عندي: انه يكون إباحة 
للكنا ول» ولا ينتقل إلى ملك الاكل» وتبعه فون اأعليةة ل ننه لبس 
كالعتق يعتبر فيه الملك لمن يكون العتق له . 

فالوا""ا+وعيدهد قل شمن غاتطة كعرة متا كان ملكا للفقدء 
دون الاكلء وإن كان قد يناقش : بخروجه عن المملوكيّة إذا صار 
غائطاً. هذا. 

وفي كشف اللثام أَنّه «يمكن القول بمثله في مسألة الإعتاق أيضاً 
فإنٌ النصّ والإجماع إِنّما هما على أنّ الإعتاق إِنّما يكون فى ملك, 
ويكقى فى ضداقة. هنا ملك التعدق رول محدوراقى اجواء لاعفا ق جنع 
غير المالك»!". 

قلت : هو كذلك. إلا أنّ ظاهر الأصحاب الاثّفاق على إرادة اعتبار 
الملك ممّن يكون العتق له إلا ما خرج بالدليل؛ كعتق الوارث عن الميّت 
للخبر الذى سمعته!. 


)١(‏ كالعلامة في التحرير: الكما زات / في خصالها ج ص 5١‏ وولده في الا,يضاح: 
الكفارات /في العتق ج؛ ص .1١‏ والكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .525١‏ 


(؟) كشف اللثام: الكقارات / في خصالها ج 9 ص .١50‏ 
(9) المصدر السابق. 
)ع( في ص 51/848. 


3 ان 
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ل ل سو سم راف ا 2 1 


و4 كيف كان, ف«إيشتر ط فى الإعتاق شروط» : 


«الأوّل: النيّة» 

بمعنى القصد إلى فعله بعنوان أنّه للكفّارة؛ وذلك «لأنه» أي 
الاعتاق «عبادة تحتمل'" وجوهاً فلا يختصٌ بأحدها إلا بالنيّة» . 

إولابد» مع ذلك «من نيّة القربة4 المعتبرة في كل عبادة -كقارة 
وغيرها _بالأدأة المذكورة في فنعلا على ذلكء كباقي مباحث النيّة : 
من اعتبار نيّة الوجه وعدمه فيه أيضاً وغيره من المباحث. بل وقد 
اهناك القرق ين الفا 0ه ورشيرهاة 

لكن في غاية المرام للصيمري هنا : «يشترط في التكفير النيّة 
المشتملة على الوجه والقربة والتكفيرء فلو نوى الوجه والقربة ولم ينو 
عن الكفارة لم يجز . وهذه الشروط مجمع عليها»!". 

وإن كان فيه ما فيه؛ ضرورة عدم الفرق بين المقام وغيره في اعتبار 
الوجه وعدمه , الذي قد عرفت البحث والخلاف فيه فى محلّه". 

إنّما الكلام هنا في قول المصئّف : إفلا يصمٌ العتق من الكافر 
لقنا كان او جرف اوكرت ا؛ لقدد رققة القرية فى نه 24 نه قد علد 


)١(‏ في نسختني الشرائع والمسالك: يحتمل. 
(؟) غاية المرام: الكقارات / في خصالها ج ؟' ص ا 


(5) في س 5 ص ؟05١...‏ وج 9 ص 511. 


اا00 2 20 0 1 
فى المسالك فى إشكاله ب: 

٠‏ «المنع من تعدّر نيّة إيقاع الكافر الفعل طلباً لتقب إلى الله (سبحانه 
والغال سوام خضل لها نواة او لخاذا كان كش بإنكار النبى طَيله 
ولخو ميا نا حا الأععر انم الله مالل 

الود كان العر وهدة ‏ الااتقاان :من على وحم يعو انيه رط ناد 
بالذلل فق امتحراظ مكل ذلك وهنا رطخاة بعنادة الميكالف مسن 
المسلمين وعتقه , فإنه لا يستتبع الثواب امات 0 
-قال:-وفى صحة عباداته غيره بحث قرّر فى محله» . 1 

«وبالجملة : فكلامهم في هذا الباب 000 غير منقّح؛ لأنهم تارة 
يحكمون ببطلان عبادة الكافر مطلقا استنادا إلى تعذر نيّة القربة منه 
ومقتضى ذلك إرادة المعنى الثاني؛ ار ذلك نهو الكعد ةللا لاد له 
وتارة يجوّزون منه بعض العبادات كالعتق, دا بن تجويز جماعة من 
الأصحاب له منه مع اشتراط القروة لبد نكر الرريها رامن اده 
فى الأوّل» . 

1 «وقد وقع الخلاف بينهم في وقفه وصدقته وعتقه المتبرّع به... 
ونحو ذلك من التصرّفات الماليّة المعتبر فيها القربة , واتفقوا على عدم 
صحّة العبادات البدنيّة منه؛ نظراً إلى أنّ المال يراعى فيه جانب المدفوع 
إليه ولو بفك الرقبة عن الرق» فيرجّح فيه جانب الغرامات. بخلاف 
العبادات البدنية» . 

«ومن ثم ذهب بعض العامّة إلى عدم اشتراط النيّة في العتق 


م اج جح جحت هلا لكام 2 :121) 
والاطعام واعتبرها في الصيام.ء إلا أنّ هذا الاعتبار غير منضبط 
عند الأصعاب كما أخونا النهومبياتى اذاي التق رساددايحك 
إن شاء الله0" . 

وأورد عليه في الرياض ب«أنّ فيه :-مضافاً إلى ما دلّ على شرطيّة 
ايدان رده ندع 10 بمدا لني اذى يقير ا رن قن اكد اوري 
الإجماع والنصوص'"_ أنه لا تتأنّى منه نيّة القربة التى هي قصد 
الامتئال وموافقة الأمر؛ لعدم اعتقاده بموجب الكقارة؛ إذ هو إِمّا منكر 
للبارئ تعالى كالدهريّة ونحوهم, أو جاحد للنبيّ يَيةُ المبيّن لذلك 
الامر به عنه سبحانه» . 

«فإذا صام بعد الظهار مثلاً لا يمكنه قصد الامتثال بذلك والعزم على 
أنّ الصيام كفّارة لما وقع منه, فإنّهِ لا يعتقد تحقّق الحرمة بالموجب 
فضلاً عن كون الصيام مكفراً لهاء بل يجعلهما حراماً وبدعةً بقصد 
النشريع في شرعد , ولعلٌ هذا هو السب في حكم الأصحاب بفساد عبادة 
الكفار؛ لعدم تحقّق قصد القربة بهذا المعنى منهم» . 

«والعجب من شيخنا في المسالك حيث اعترضهم في ذلك وجوّز 
صدورنيّة القربة وفعت روم ونان ا كلك قد الكادريها يأتي به 


من هيئة صلاتنا أَنّه عبادة مقرّبة له إلى جنابه سبحانه مع اعتقاده كون 


كل القبيدية رحلا ليا بالق على اقنيره يكرد علي ليق 


ساك الث :الكثاات / في خصالهاج ل 


اللو قو الكافن ‏ ستتحح سي يي د ب د م تت كا 
الاستهزاء والسخرية, وما أرى مثل هذه الدعوى من نحو هذا الفاضل 
إلا غفلة واضحة» . 

«نعم , قد تحصل له نيّة القربة فى بعض الخصال إذا كانت عنده وفى 
عرعد به ورتير كن مزل عله القر طبر كائية برلل لاد قن نكل لسر . 
التي هي القصد إلى امتثال أمر الكقّارة» ولذا إن أحدنا لو صام ندباً من 
دون نيّة التكفير لم يجز عنه إجماعا»!". 

قلت : وكأنّه لذلك فصّل الشهيد في غاية المراد بين العتق للكقارة 
ب الكافر غير التنانيه :نه مالل والعتى الفبريها ذا كال الأول وصعم 
الثاني , قال بعد أن حكى الخلاف في صحّة مباشرة الكافر العتق 
5007 عن الشيخ فصحّحه . وعن ابن إدريس والمصنّف فأفسده ‏ : 
«ومبناه على مقدمات :» . 

«الأولى : هل نيّة القربة معتبرة في العتق أم لا؟ الحقّ نعم؛ 
لقولهم يي : (لا عتق إل ما أريد به وجه الله)'"» . 

إلى أن قال : «الثانية : هل المعتبر في نيّة القربة ما يترتّب عليه 
الثواب أو مطلق”التقرّب إلى الله تعالى؟ يحتمل الأوّل؛ لأنّه عبادة, وكل 
عبادة يترتّب عليها استحقاق الثواب بفعلها صحيحة , ويحتمل الثاني؛ 
الد كن على موه لفعق إذا | نيه وه استعالى بهو اعامرنة 


.181١- 18١ ص‎ ١١ رياض المسائل: الكقارات / مسائل ج‎ )١( 
١7 (؟) الكافى: العتق / باب أنه لا يكون عتق إلا... بج 7 ص 178. وسائل الشيعة: انظر باب‎ 


م ا ا ا لل تك جواهر الكلام (ج 2) 


ترتب الثواب وعدمه». 

«الثالئة : هل يعتبر في التقرّب معرفة الله أم يكفي التقليد؟ يحتمل 
الذُوّل؛ لأنَّ هذه المعرفة ليست حقيقة . فليس ثمّ مقصودء ويحتمل 
الثانى؛ لصدق أنه قصد وجه الله» . 

3 قال : «إذا عرفت ذلك فنقول : الأصحاب جوّزوا وقف الكافر 
وصدقته مع أنهما مشروطان بنيّة القربة » وهو يشعر باختيارهم الناني 
من الاحتمالين , فحينئذ يصمٌ عتق الكافرء وإن قلنا بأوّل الاحتمالين 
لايصح». 

زانةاعف: أن الكقر بست الكان راحب الوعوة عالق واقاعة اليه 
على إنكاره لا يصمّ معه شيء من العبادات؛ لزوال جميع المقدّمات, 
وأمّا لو لم يكن شبهة ‏ بل مجرّد إنكارٍ قلّد فيه فيصم على الثاني من 
التجدالو :ونا لكا المتاء الى الغاروق يمر كتمسب عد 
النبوّة أو بعض فرائض الاسلام فإنّه لا يبنى إل على ثانى الثقانية . فهو 
ارلا لهواة اذاه ش 

«ثمٌ أعلم : أن العتق لما بني على التغليب والوقف والصدقة لما 
اشتمل'' على نفع الغير واشتمل الجميع على الماليّة فجانب الماليّة 
أغلب من جانب العبادة, فمن ثم وقع الخلاف في صحّة العتق ولم يقع 
فى عدم صحة الصلاة والصوم» . 


العتق من الكافر --------- يبب 8 

«والأقوى صحّته عندنا ما لم يجحد الله تعالى ‏ إذا اعتقد أنّ العتق 
قربة إلى الله (تعالى شأنه) لمّا'"' عتقه عن الكقّارة»!". 

وهو الأصل لكل من تأخَّر عنه في هذه المسألة . 

وتبعه الكركي في حاشية الكتاب في النتيجة , فقال : «إن كان كفره 
بجحد الربوبيّة» أو لم يعتقد كون العتق قربة» أو أعتق عن الكفّارة, 
لم يصح, وإلااصحٌ»!". 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي يشبه بعضها بعضاً. 

لكنها لا تخلو من نظرء لا لعدم مشروعيّة عباداتنا في دينهم 
- لإمكان فرض ذلك , خصوصاً في مثل العامة , بل يمكن فرض وقوع 
ذلك من بعضهم بعنوان أَنّه مذهبه ولو جهلاً _بل لإمكان دعوى التواتر 
في نوميد او الطيوور امو نهنا على 1ه لز عيا ده افنسين المسومن 
مطلقاً؛ لأنْه يعتبر فيها موافقة الأمر من حيث دلالة ولي الله (تعالى شأنه) 
عليه . ولذا قرن طاعته بطاعتهم ومحيّته بمحبّتهم!. فمن جاء بعبادة 
موافقة لأمره لكن لا من حيث دلالة وليّه عليه لم تكن صحيحة , والأمر 
في الشريعة السابقة بعد نسخها غير كافٍ في الصحّة وإن وافق الأمر 


)١(‏ فى المصدر بدلها: لا. 

)0 غاب المراد: العتق / في الصيغة ج ‏ ص 521-1750,. 
(؟) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 581. 
) 
) 





؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١9‏ من أبواب مقدّمة العبادات ج ١‏ ص .١١8‏ 
)شوو اليناءه الاية 65 ؛شيورة الشتوو؟ الااية 117 


ا ل ا ا ا ا ل الا ري 5 جواهر الكلام (ج و 


ف الرييكا: 
ومن هنا تعذر على الكافر بجميع اقسامه نيّة التقرّب الماخوذ فيه 
ولأفظلة الأمد ور اسطةولةة الأمرء وكذا المخالف, ولا صحّة في وقفهم 
وصدقاتهم, وإِنما لها حكم الصحّة في بعض ما جرت السيرة والطريقة 
كلق امتتعدا له كل لاك مرح سي عه فى واسيفيي و كندا لمهم تعن لق 
ل#السيظة العشو الى مغنو قاعلها النواب على فتعلها من هيت 
صدق امال الأمر على وجهه المستلزم عقلاً ‏ بقاعدة اللنطف- 
استحقاق الثواب, ولا الموافقة للأمر الذي قد عرفت أنه يعتبر في 
امتثاله ملاحظة من كان الواسطة به . 
قال الباقر مذ في خبر زرارة : «... أما لو أنّ رجلا قام ليله وصام 
نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره, ولم يعرف ولاية ولىّ الله 
(تعالى شأنه) فيواليه . ويكون جميع أعماله بدلالته إليه » ما كان له على 
الله حقّ في ثوابه, ولا كان من أهل الإيمان...70". 
وقال نىِةٍ أيضاً في خبر آخر: «من دان الله بغير سماع من صادق 
ألزمه الله البتة'"' يوم القيامة»١".‏ 
0 اشيوال الكافي: الإيمان والكفر / باب دعائم الإسلام ح 4 ج ١‏ ص 18., وسائل الشيعة: 


ع 


باب 19 من ابواب مقدّمة العبادات ح ١‏ ج ١‏ ص .١١9‏ 

(5) في الوسائل ومتن البصائر بدلها: التيه. 

(؟) بصائر الدرجات: باب (بعد الباب الثامن) من الجزء الأوّل ح ١‏ ص ,١7‏ وسائل الشيعة: 
باب /امن ابواب صفات القاضي ح 77 ج /ا؟ ص 760. 





العتق من الكافر يي ا ا اي ا 1 2 ش02 كي 


وقال أمير المؤمنين نقذ :«... قد جعل الله للعلم أهلاً, وفرض على 
العباد طاعتهم بقوله : (أطيعوا”" الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم)”"'. وبقوله : (ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه)”", وبقوله : (وكونوا مع الصادقين)'!', وبقوله : 
(وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم)”*, وبقوله : (وأتوا البيوت 
من أبوابها)” والبيوت هي بيوت العلم الذي استودعه الله عند الأنبياء . 
وأبوابها أوصياوهم ٠‏ فكل عمل من أعمال الخير يجري على يد غير 
الأصفياء وعهودهم وحدودهم وشرائعهم وسسهم مردود غير مقبول2» ١‏ 
وأهله في محل كفر وإن شملهم وصف الإيمان ..."إلى آخره . 3-5 


وعن رسول اله ييه أنه قال لعلى عد : «... انا مدينة العلم وانت 


ييا 


اماقم الى مق الات وضل تعلق قراب الذئ اوت عه وا 
ناض الله تعالى »فمن اتائى من شيؤاك لم يصل إلى الاتعالى ...بم لثما 


)١(‏ في بعض النسخ: وأطيعوا. 

.09 سورة النساء: الاية‎ )١1( 

(؟) سورة النساء: الآية 47. 

(4) ستورة التوية: الآية 1١9‏ 

(0) سورة ال عمران: الآية /. 

.189 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

() الاحتجاج: احتعاتعات امبر انين قاض 11 ووائل الشينةدبات: لأس ارات 
صفات القاضي ح 44 ج ١‏ ص .١194‏ 

(8) تفسير فرات الكوفي: سورة البقرة ح ١9‏ ص 18, وسائل الشيعة: باب / من ابواب صفات 
القاضي ح +١0‏ ج 77 ص 77. 





1 ايجوسسس سب حب اج عور قوفو كلع 0 

إلى غير ذلك من النصوص التي هي فوق عدد التواتر بل لعلّه من 
ضرورىٌّ مذهب الشيعة . 

ومن الغريب دعوى هؤلاء الفضلاء الصحّة في الكافر غير الجاحد. 
مع أنّ مقتضاها اندراجه في المطيع , بل لابدّ من ترتّب النواب عليه 
بقاعدة اللطف؛ لكونه وافق الأمر وجاء بالمامور به على وجهه الذي 
أراده الله تعالى منه؛ لأنّ ذلك مقتضى الصحّة , وعدم ترئّب الثواب على 
هذا الفرض مناف لقاعدة اللطف , كما أَنّ التزامه منافٍ لضرورة المذهب 
بل الدين . 

وكان الذى :ذعاهم إلى ذلك ا#جويان السيرة عبن اتخيراء كم 
الصحّة على مثل مساجدهم وكنائسهم وبيعهم ونحو ذلك, وقد عرفت 
عدم الصحة فيها بالمعنى المزبور. بل هو إجراء لحكمها لمصلحة من 
المصالح , فينبغي الاقتصار فيه على المتيقّن , وأمّا ما عدا ذلك فلا . 

وبذلك يظهر لك النظر في جميع تلك الكلمات؛ حتّى ما في 
الرياض'" وإن أكثر العجب من القائل بالصحّة, لكن كان ينبغي أن 
يكون ذلك بالطريق الذي ذكرناه., لا ما ذكره الذى قد عرفت إمكان 
فرضه على وجِدٍ يسلم ممّا ذكره, على أنه في آخر كلامه'" قد اختار 
الصحّة أيضاً في العتق إذا لم يكن عن كقّارة . 


.5١ - ٠١ ص‎ ١7 و1) تقدّمت عبارته في ص 7914- 550, وانظره: كتاب العتق ج‎ ١( 





نيّة التعيين في الكفارة 2 010121 1010 ز ز 1 ز ز ز ز ز 10[ 1[ ا 
تعوى اقق أجاة سكن العذارك:يقوله لإنواما اسنتراط الأسمان شيدل 
عليه : أَنّ التكفير عبادة . والعبادة من شرطها الإيمان, والمقدّمتان 
إجماعيّتان, ويدل على الثانية : الأخبار الكثيرة'" المتضمّنة لبطلان 
عبادة المخالف»'". وإن كان هو لم يذكر ما ذكرناه أيضاً من توجيه * 
تعليلهم البطلان بتعذر نيّة القربة من غير المؤمن . 5 
ومن الغريب أنه في الرياض وافق أُوَّلا:" على اشتراط الإيمان 
- مستدلاً عليه بنصوصه ‏ ولكن قال بعد ذلك بصحّة عتق الكافر إذا 
لم يكن عن كفارة١.‏ 
وأغرب منه ما في التنقيح من صحّة عتق الكافر غير الجاحد حاكياً 
لمعن الدلاقة عه واله سيدق عله عوضا يقي" التيوات» 
فيسقط بها جزء من عقابه0". ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة 
ها ذكر نافتجو الله المو تقو المي د 
ووافاكلق كان فلايعفر له التعية إ و اجحتعت انان 
مختلفة» على المكلف متمائلة, كما لو كان عليه كفّارة ظهار وقتل 


.١1١8 ص‎ ١ من أبواب مقدّمة العبادات ج‎ ١9 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
.1١9 ص‎ ١ نهاية المرام: الكفّارات / مسائل ج‎ )1( 

(؟) رياض المسائل: الكفارات / مسائل ج ١١‏ ص .18١‏ 

(8) انظر هامش ١(‏ و١)‏ من الصفحة السابقة. 

(0) في المصدر بدلها: بنسبة. 

.471 التنقيح الرائع: كتاب العتق ج 7 ص‎ )١( 


ببس يي ا ا وجي يوز امن الكو راس 
خطأً. أو مختلفة كأحدهما مع كقّارة اليمين مثلاً على الأشبه» 
بأصول المذهب وقواعده التي منها توقّف صدق الامتئال عليه عقلاً 
بغرن الام ل در مان م لي ا الا 
لا مميّز للفعل إلا النيّة , والفرض عدم أمر مطلق يقصد امتثاله ,كما أن 
تعدد السبب لا يقتضي تعدّد المأمور به دون الأمرء فليس خطابه حينئذ 
بعتق رقبتين» بل هو مأمور بعتقين أحدهما للظهار والآخر للقتل مثلاً: 
فلابدٌ من امتثال كل منهماء ولا يحصل إلا بملاحظة خصوص كل واحد 
منهماء والا لم يقع لأحدهماء فلا يصدق عليه امتثال أحدهما . مؤئداً 
ذلك كله بقاعدة الشغل وغيرها. 

خلافاً للمحكى عن المبسوط : فاكتفى بالاطلاق مطلقاًً". ووافقه 
علو افد رك 

أصالة البراءة من اشتراطه . المقطوعة بما عرفت . 

وداضورى!"احضول الامتال للآمر بالتكفير واتضرافة إلن واحندة 
3 ينها فق فى ندا اخرى, الوط على اها جما سيعت 
ضرورة أنه لا أمر بالتكفير على جهة الإطلاقء وإِنّما الموجود الأمر 
بالتكفير المقيّد . وليس امتثاله عرفا بالمطلق الذي لم يتعلّق به أمر. 

لمعاف عدا يد وفاء عن اللاين العد ,سمب الزهاة 


اه لكات عرد ١ص‏ 0 
(؟) وردت كدليل للمبسوط في مسالك الأفهام: الكقّارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 14. 


3 التقلق :لق :1018501 ٠ ١‏ تت يج 081 
في بعضه دون آخر أو بسبب اختلاف من له الدين, فيتحقّق الوفاء مع 
إطلاق الدفع , وإن كان الاحتمالات فى توزيعه أو تعيينه بعد الدفع أو 
القرعة عل 35 

ففرق واضح بين العبادة المتوقف صحّتها على ملاحظة امتثال 
الأمر المتعلق ريا بخلافه روفاء الديق التعحقى ضرفا منتاقة وان فنقذ 
التعيين المزبور . ١‏ 

رذن 

من الاكتفاء بالتعيين بعد الفعل _واضح الفساد . 

وأوضح منه فساداً: تخيّل اتّحاد الأمر هنا؛ باعتبار اندراج الجميع 
تحت اسم «التكفير» الذي قد عرفت عدم مشروعيّة مطلقه. وإنما هو 
اسم انتزاعي لأنواع متعدّدة كل منها متعلق أمر خاصٌ لا يصدق امتثاله 
إلا بملاحظته, وإلا فالأمر بالعبادة أيضا متّحد, مع أنه لاريب في أن 
تحته أنواعاً مختلفة , والمراد باتّحاد الأمر وتعدّده التنويع الشرعي 
مع الاجتماع على المكلّف , كما ستسمع زيادة توضيحه . 

كلّ ذلك مضافاً إلى إشكال قول الشيخ في صورة الاختلاف حكماً 
ككفارة الظهار واليمينء فانه إن تخيّر بعد العتق بين عتق اخر والإطعام 
كان العتق منصرفا إلى المرثّبة,. وهو خلاف الفرض ء وإن تعيّن العتق 
انيا كان منصرفا إلى المخيّرة , وهو خلاف التقدير أيضا . 





ال و ل جح لقو | فزن لكام 11 


الكفّارة حكماً بالتخيير وعدمه, لا مع انّفاقها'" ولو في أصل وجوب 


العتق كار اللاو والقدل عقطا أو أحدهن مع كفارة الجمع'". 


وريّما دفع الإشكال السابق: بانصراف العتق أوَّلاً إلى المرتبة؛ 
لترجيحها على المخيّرة بتعيّنه فيها دونها . 

وهوكما ترى. 

وا الخ تصاج فى المتصوظ يتحو ار التكين بعد الابهاء *. 
تضرف العتق الى من أراة انه إلبها كنا لو عدت فى الابعداء 
ويبقى حكم الآخر بحاله. فلا محذور حينئدٍ . واختاره الفاضل في 
التحرير' وولده!". 

وفيه : -مع منع ذلك عليه في العبادة وإن قلنا به في مثل الديون_أَنّه 
فد تعد زغليه ذلك بعوت وتحوره» غلى ان الأشكال قبل التعين”, 

وفي المسالك : «يمكن دفعه هنا بالتزام تعيين العتق ثانياً على تقدير 
كون اخداهها قر ابقنو ل ظرى حير قرولا" ررد الصير افيا العنق 21ل إلى 
المخيّرة , بل إلى كفّارة مطلقة ممّا في ذمّته , وتبقى أخرى مطلقة كذلك 
مترددة بين المرثبة والمخيّرة, وإن اختار غير العتق لم تحصل براءة 


ال اف 

.75578 مختلف الشيعة: الأيمان 2 الكقارات ج مص‎ )١( 
.505 (؟) المبسوط: الأيمان / في الكقّارات بج 7 ص‎ 

(؛) تحرير الأحكام: الكقارات / في خصالها ج ؛ ص 5917. 
(0) إيضاح الفوائد: الكقارات / في العتق ج 4غ ص 11. 


له التفين قفن :الكذا” «سسحسعس جح م نح حي 1 


الذكة مقا هو حعدلق بها أ ندا لين مففة اكوا ذا انخدان التق در نك اه 
على التقديرين ء فتعيّن العتق لذلك لا لانصرافه إلى المخيّرة وإن شاركه 
في المعنى» . 

«وهذا كمن عليه كفارة مشتبهة بين المخيّرة والمرتبة. فانّه يتعيّن 
عليه العتق لتيقّن براءة الذمّة منهما وإن لم يكن العتق متعيّناً عليه في 
لفن ويه فق :داح ايه لو احي» انو دشت يرا اذ 0,055 

قلت : قد تبع بذلك الفاضل في القواعد”" وولده في الإإيضاح”". بل 
أطنب في تحرير المعنى المزبور. وقال : «إنه من غوامض هذا الباب» . 

ولكن قد يقال: إن المتجه على ما يقوله الشيخ مع فرض عدم 
التعيين ابتداءً وبعد العتق _الاجتزاء باحدى خصال الكفارة المخيّرة 
ولا يتعيّن عليه العتق؛ وذلك لأنْ مقتضى دليله رجوع أوامر الكقّارات 
الفتعدةةاب وإق اخذلفع.. إلى آم واب وهو التكتييء جيه يقد 
على المكلّف حكم الترتيب والتخييرء ويكون كما لو قال له: «أعتق» 
مثلاً. و«أعتق أو صم أو أطعم» مثلاًء الذي لا ريب في تحقّق الامتثال 
فيه بما ذكرنا؛ ضرورة كونه حينئذٍ عنده كسبب واحد اقتضى ذلك, لأنّه 
أرجع الأوامر المتعدّدة إلى أمر واحد بمقتضى كل واحد منها؛ ولذا 
لم يوجب التعيين , معللا له : بصدق امتثال الامر بالتكفير بدونه . 


.11-760 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: الكفارات / في خصالها ج‎ )١( 
.5"١١ قواعد الأحكام: الكفّارات / في العتق ج ” ص‎ )1( 
.4!- 97 (؟) إيضاح الفوائد: الكقارات / في العتق ج 4 ص‎ 


1 
6 لذن 
52 


اتتمب يم يي ا تت كت قينا لكام ل 

وأو كاع افك ا رطحنا قينا فسوقانا :]لهال اميا لتكقير ملفا بو نما 
الموجود الأوامر الخاصّة , والتكفير الشامل لها قدر انتزاعي منّا . 

وإنما الكلام في التفريع على قوله ضخيها كان اوفاستد| :و التحفيق 
فيه ما ذكرناهء وليس عنده الباقي بعد العتق كفارة مجملة دائرة بين 
المرتّبة والمخيّرة كي يجب مراعاة الترتيب تحصيلاً للبراءة اليقينيّة ‏ بل. 
صريح كلامه أَنّ العنق الأول يقع مطلقاً, لا مجملاً ولكن قد اكتفي في 
الامتئال بإطلاقه , كوفاء درهم من الدرهمين فى الذمّة . تعدّد سبب 
شغلها أو اتّحد, وحينئذٍ فالمنّجه الاكتفاء فى الامتثال يخصلة الجر 1 
وواحدة من خصلة التخيير . ش 

ولعل هذا أغمض مما ذكره : كثر النستديى الو ويقضوض ذا لاطا 
وقوع ما ذكرناه دفعة بالعتق مثلاً والاطعام من وكيله لوكيل الستّين!", 
واللّه العالم والموفق والمؤيّد والمسدّد . 

و * كيف كان. ف«لو كانت الكفارات من جنس واحد» 
30 والكزو اظيا وجكه ا لالقدل سظا اوالاقطا فى شور رمضان 
إقال الشيخ» في محكيىّ الخلاف”": «يجزئى نيّة التكفير مع 
القربة» ولا يفتقر» في الامتئال «إلى التعيين» بملاحظة سبب كل 
لاسرم لصندى الامال ل ل ال 


)؟) في , عش اسع بعدها | إضافة: مثلاً. 


نيّة التعيين في الكفارة ز2 ز0 0 ز0ز 0 0 0 0 ز0ز | |ة0ة[ز| ||[ *[آذآذآ 0 
ا 0 

وإن انكر عليه الضيمري ذلك وقال :إن مذهبه :فى الدروس 
المعتمد»(". قلت : هو كذلك فيما حكاه عنهما . 

ولغله لذ قال الكركن :فر طاتشية الكناي#المععيد ا لذ لاد ويه 
القبين طلقا اخدلنت الاجتاين أو تحافيية :1 التعراء انها سعد 
بالاإتيان بالغا مود به على الوجه الها مور بهء وإنْما يؤثر فى وجوه 
الأفعال النيّ وي وي ا 

ا لاسي 
لم يثبت الإجماع , ونقل الشيخ عدم الخلاف في ذلك -مع تحققه ‏ 
غير قادح»'* 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) غاية المراد: الكقارات / في خصالها ج 7 ص 808. 
(") غاية المرام: الكقارات / في خصالها ج ”ا ص 508. 
(؛) فوائد الشرائع (اثار الكركي): و01 


اميم يي ا ا رقفو أن الكلاء ازع 021 
قلت : وممّا عرفت يظهر الوجه في قول المصتف : إوفيه إشكال» 
مضافاً إلى ما ذكره غير واحد في وجهه من أنّ كلّ واحد من الكقّارات 
عمل . وكل عمل مفتقر إلى النيّة ‏ فكل كفارة تحتاج إلى نيّة!". 
وإن كان فيه : أن البحث في نيّة التعيين لا أصل النيّة التي لا كلام في 
1 وجوبها فى كل واحد منها؛ ضرورة عدم صحّة العبادة بدونها , ولريب 
0 في أن كل كقّارة عبادة . 
ومن ذلك يعلم : أن كثيراً من الكلمات في المقام مغشوشة حنّى !" 
هؤلاء القائلين بوجوب التعيين في المفروضء فإن الصيمري منهم قال : 
ولغوا قا لتحين تععين العيي لابين اليتضن الكنا ره وافان محم اذ 
يقول : ققل زيد أو عمروء ولا النذر الفلاني»”” 
وقد أخذه من الشهيد في غاية المراد قال : «واعلم أَنّ هاهنا تنبيهاً: 
وهو أن النزاع إِمَا أن .يكون فى اشتراظ دين خصوصكة الميحلوف 
عليه » أو في اشتراط تعيين مطلق السبب؛ فإن كان الْأُوّل فاحتمال عدم 
شتراط أظهر , وإن كان الثاني فالحقّ الاشتراط؛ لتردّد الكفّارة بين 
وي و و 
إلى غيره» فلا يتمحّض لما في الذمّة إلا بالنيّة. والظاهر أنه لا نزاع في 


.17 ص‎ ٠١ غاية المرام: (انظرالهامش قبل السابق). مسالك الأفهام: الكفّارات /في خصالها ج‎ ١ 
(؟) في , بعض النسخ بعدها إضافة: كلام.‎ 
5١08 (؟) غاية المرام: الكقّارات / في خصالها ج 7اص‎ 


نيّة التعيين في الكقارة وز 7 ز 1 1001110 
هذا عند هؤلاء . وأنّ محل النزاع هو الأوّل)'". 

قلت : ومن الغشش الذي ذكرناه ما ذكروه من وجوب التعيين مع 
الاتحاد الذي هو صريح الدروس"'" والتنقيح'", ونسبوه'* إلى ظاهر 
النافع , مع أنه لا وجه لاعتبار التعيين مع الاتّحاد؛ ضرورة كون المراد 
بالتعيين مع اشتراك ما في ذمّة المكلف, وإلا فالمتعيّن في نفسه 
لا يحتاج إلى التعيين . 

واحتمال وجوب ملاحظة خصوص السبب تعبداً لا للتمييز» مع أنه 
مغر يها له التسيث : 

واضح اناد« ضريووة إظلاق اوامر الكقير يا مايهاء فا امسو غير 
داخل في وجه المأمور به قطعاً, وإِنّما تجب نيّة السبب للتشخيص مع 
الات لقو هو كقير هه المتمتض] نف ول تخصوس ة ةوسن هنا 
صح نّة القربة والتكفير لمن كان في ذمّته كفارة مرددة بين الظهار والقتل 
وإن تمكّن من العلم بالرجوع إلى كتاب له _مثلاً أو بالتذكّر ونحوهما . 

نعم , لا يجزىٌ مع الاتحاد نيّة العتق المطلق من غير ملاحظة 


.828 غاية المراد: الكفارات / في خصالها ج 7 ص‎ )١( 

(؟) التنقيح الرائع: الكفارات / في خصالها ج 7 ص .]١5‏ 

(؛) انظر المصدر السابق. ونهاية المرام: الكقّارات / مسائل ج ١‏ ص .55١‏ ورياض المسائل: 
الكفارات / مسائل ج ١١‏ ص .18١‏ 


١‏ ا ل ا 272 7ج :لون | اقزر الكلام اج غ2) 


كه | هاسيعه من الصيفرى لآ بظالنة فى سبال التسبيق الف نه 
على القول بها في المتجانس - لابدٌ من ملاحظة خصوص كل واحد 
وبذلك كله ظهر لك عدم تنقيح المسألة عندهم . والتحقيق فيها: 
4 يها أهرنا انديع هدع .وليل باللقصوس قلا بين أ دمن تعد 
0 5 5 
واحد منها؛ إذ المطلق لا أمر به كى يصمح امتثاله , والفعل لا مشخّص له 
مع اشتراكه إل بالنيّة . | 
ومتى كان لاضن متكدا وا تعددت أفراده لا يجب التشخيص؛ 
لصدق الامتنال بدونه قطعاًء وذلك كقضاء أَيّام شهر رمضان الذي هو فى 
الحقيقة كوفاء الدين , والأمر الضمني لا يقتضي التنويع . ْ 
ففي الكقّارات مع اجتماع أسبابها كالظهار والقتل خطأء أو 
أحدهما مع الإفطار في شهر رمضان _لابدّ من التعيين؛ لأنّها أوامر 
متعدّدة متنوّعة , ولا مدخليّة لاثفاق حكم الكفارة بالترتيب والتخيير 
وعدمه؛ ضرورة عدم اقتضاء الأول اتحاد من الذى قد عرفت اله 
فهاسصندون المكدلق من لشفي ون المنشقة نكي فاابعب 
التعيين , بخلاف المختلفة في الترتيب والتخيير فيجب _واضح الفساد . 


لتقيو فى الكتارة: > . مسد صم يس سسب مح دمخي وكا 171 
كما أنّ القول بوجوب نيّة التعيين في أفراد متّحدة السبب ككقّارات 
الظهار مثلاً ‏ على ب مايرم 1 با د 
وتوسا ته كذ للك ١‏ يكنا: كوووة ا ها انراق ار روا دعوت فقا سه 
السبب لا يقتضي تعدّد أوامرها على وجه التنويع؛ ضرورة كون السبب 

في جميعها الأمر بالكقّارة للظهار . 

وفي الحقيقة مع تعدّد السبب مرّتين ‏ مثلاً كان كالأمر بعتق 
رقبتين , بل كالأمر بوفاء الدرهمين وإن استقرضهما بعقدي القرض 
مثلاً. بخلاف اختلاف الجنس كالقتل والظهار؛ فإنّ لكل منهما أمراً 
مستقاذ بكذا وسور تك هلمعل تشخصة.: 

وكأنّ الشيخ في المبسوط ظنّ أنّ هذه الأسباب كأسباب الدين 
المختلفة بالقرض والجناية والشراء مثلاً. فإِنّه مع اجتماع القدر 
المخصوص منها في الذمّة يكفي في صدق الوفائيّة الدفع المطلق عنها 
من دون تشخيص . 

ولكنه كما ترى؛ ضرورة الأوق فين أوافى العناوةب المب حل فيه 
قصد الامتئال ‏ وغيرهاء فلابدٌ من ملاحظة كل واحد منها بإحدى 
مشخصاته في صدق امتثاله . 

وبذلك كله بان لك الوجه في اختلاف كلماتهم, وأنّ التحقيق فيها 


ما ذكرناء وأنّه لا معنى لإشكال المصنّف في عدم وجوب التعيين في 57 


آفراةستحدة الحديى: لما عرفت من أنها افزاد امر واعد انعم »بحب 


١22 (: حم ات قح قو زفق الكادة‎ 1١1 
تفيد التكدين عو ذلك السمب ا وعقافن دتدقي كدر واحو تيا‎ 
موحد تسن كنا د سات الس‎ 

بإ جا لوكا كرتا ادال ويه فول لمعت انا القبوة 
فالأشبه بالمذهب أنه لابدٌ فيه من نيّة التعيين» ضرورة عدم الفرق 
ببى الغو سوظيرو مر مهما لمتهزة الحنسن. 

وقول الأصحاب : يجب التعيين في الصوم في غير شهر رمضان 
والنذر المعيّن يراد منه بنيّة التكفير . لا خصوص كل شخص من 
أشخاص سببها المتّحد , كما هو واضح . وبذلك يظهر لك : أنّ هذا الكلام 
من جملة الكلام المغشوش . 

9و4 أمّا ما ذكره هنا من أنه يجوز تجديدها إلى الزوال» فهو 
أمر خارج عمًّا نحن فيه , وقد استوفينا الكلام فيه في كتاب الصوه”"؛ 
ونه هل يختصٌ بالناسي ومن بدا له أو مطلقاً حتّى من تعمّد العدم في 


الليل حتّى طلع الفجر . فلاحظ وتأمّل. 


فروع على القول بعدم 4 ونحوات «التعيين» : 
(الأوّل: راجو باس الس ري رادي 
ب 02 


لو كاز عليه كنازات كلاف متيياوية :فى الترقيمه: . مسي م ا ا و ا 1 


المميّزات امع اتحاد الحكم» الذي هو وجوب العتق مرنّباً أو مخيّراً. 
نعم على ما سمعته من العلامة١"‏ لابدٌ من إرادة الترتيب فى الكقّارتين أو 
قير وما اننا تمان لحك فهو عي مين الل 

0-0-6 فإن كانتا مع اختلاف سببهما متّفقتين في الجمع أو الترتيب 
أو التخيير برىٌ من العنق عن إحداهماء ولزمه في الأُوّل عتق رقبة 
أخرى مطلقة كذلك , فتبراً ذّته منهما بالنسبة إلى العتق , وكذا في الثاني 
أو المركّب منهماء وأمّا الثالث فإنّه بالعتق تبرأ من إحداهما ويتخيّر ثانيا 
ند قمعا | د الخضال الدلاك :مطلقة :كديرا منهيا : 

وكات اعد اهعامس نو ل شر وت ةدو لك اندي اد اهيا 
أيضاً لا على التعيين , وتعيّن عليه العتق ثانياً عن إحداهما كذلك؛ لتوقّف 
البراءة ممّا فى ذمّته _المتردّد بين الأمرين عليه إن لم يصرف ذلك 
المطلق الأول يهل الى إلى يو اده ةا ولا اسك اشر 
خاضة , ولو عجز ثانياً عن العتق تعيّن عليه الصوم؛ لما عرفت من العلّة 
في العتق . 

«الثانى: لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية فىي» الترتيب 
بين «العتق والصوم والصدقة»4 نحو كفارة الظهار والقتل والجرّ 
بناءً على أنه كفّارة ظهارء أو متساوية فى الخصال وإن اختلفت في 
الترتيب والتخيير ‏ كما لو كان مع الأوّلتين كفّارة إفطار شهر رمضان 


.4014- +١7 تقدّم فى ص‎ )١( 


4 وان 
يق 


شا ا 1 لي 


«فاعتق ونوى القربة والتكفير» ازا دن بوانجدة عير يه ١‏ 
لم يعيّنها بعد العتق . 

نم4 لو «عجز» عن العتق إفصام شهرين متتابعين بنيّة القربة 
والتكفير» برىٌ من أخرى كذلك أيضاً ثم » لو عجز» عن الصوم 
(فأطعم سئّين مسكين ا كذلك برىٌ من الثلاث ولو لم يعيّن» وكذا 
لو كان إحدى الثلاث مثلا مخيّرة . اما لو كانت الثلاث مخيّرة فلا حاجة 
إلى اعتبار العجز , بخلافه على الأوّلين . 

ولو اجتمع عليه ثلاث كفّارات جمع فأعتق ونوى الكفّارة مطلقاً 
فإنه يبرا من عتق واحدة غير معيّنة , فإذا صام كذلك برئىُ من صوم 
واحدة كذلك, فإذا أطعم فكذلكء ثم إن لم يصرفه إلى واحدة معيّنة وإلا 
افتقر في تعيين الخصال إلى الإطلاق , والله العالم . 

«الثالث: لو كان عليه كفارة ولم بدر أهى عن قتل» مثلاً «أو» 
عن «ظهار فأعتق ونوى القربة والتكفير أجزا”"» بلا إشكال؛ 
لما عرفت من إجزاء هذه النيّة مع العلم بنوع الكقارة وتعدّدها. فمع 
الجهل واتّحادها أولى. 

بل في المسالك : «ولو اشترطنا التعيين مع العلم, احتمل : سقوطه 
مع الجهل _كما في هذه الصورة -ووجوب التردّد بين الأمرين, 
كالصلاة المشتبهة حيث وجب تعبينها ابتداءً فكذا مع الجهل , فتردّد النيّة 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أجزأه. 


لو :تردوؤك كفا رانين القكل والظياق حم نح مآ 41/8 


بين الأقسام المشكوك فيهاء وهو أولى»"". 

وفيةة ان المتهه سقوطه حنّى مع العلم ؛ لأنه متعيّن في نفسه. 
والتعيين إِنْما يجب مع التعدّد ؛ لتوقف صدق الامتثال عليه . بخلاف 
المتعيّن فإنّه يكفى في صدق امتثاله ملاحظة الأمر المتعلّق به واقعاً. 
وليس في الأدلة وجوب التعرّض لخصوص السبب في النيّة؛ ضرورة 
صدق امتثال كقّارة النذر مثلاً بقصد امتئال الأمر الذي في ذمّته وكان في 
الواقع نذر مثلاً, كما هو واضح . 

وقد يفرّق بين الظهريّة والعصريّة وبين المقام: بإمكان القول 
بوجوب ملاحظة القيود المزبورة في نفسها لا للتعيين -لدخولها في 
نفس المأمور بهء فيتوققف صدق الامتثال عليها _بخلاف المقام المعلوم 
خروج ملاحظة السبب عن المكلّف به الذي هو الكفّارة له. فتأمّل 
عند اوقا لوالاو اوهو تقبهذا: 

وفي حاشية الكركي على الكتاب : «ولو قلنا باشتراط التعيين 
وجب الترديد بينهما»'". 

ولا بخفى ما فيه؛ ضرورة عدم كونه تعييناً حيئئذٍ؛ بل إِمَا أن 
يقال بسقوطه, أو لابدٌ من التكرار بناءً على حصول الاحتياط به 
واللّه العالم . 


.,١ ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: الكفارات / في خصالها ج‎ )١( 
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4 رضن 
امد 


مح لت بست خافن الكاده (ج112) 


«الرابع: لو شك4 فيما في ذمّته إبين نذر و» كقّارة «ظهار» مثلاً 
إفنوى التكفير» أو النذر إلم يجز؛ لأنّ النذر لا يجزئ فيه نبّة 
التكفيرء و»هو لا يجزىٌ فيه نيّة النذر . 

نعم «لو نوى إبراء ذمّته من ايها كان» مع الترديد بينهما وبدونه 
كسد اننا وجا لكرته قدرا جائعا ينهم ميختضا بها بح 
فرض عدم احتمال غيرهما في ذمّته . 

5 الاكنفاء ب[ فده كته ين الوه انا ستمتة اا مسن 
اتحاد المكلّف به وتعيّنه في نفسه , بل وتعيينه وإن لم يتشخص عنده 
بما عيّنه به واقعاً. وما سمعته من الكركي سابقاً قد عرفت ما فيه وإن 
ذكره هنا أيضاً". ظ 

(ولو نوى العتق مطلقاًه أي جردا عن الصفة الي تقعضي 
تشخيصه في الواقع «لم يجز؛ لأنّ احتمال إرادة التطوّع أظهر عند 
الإطلاق4 ومع فرض عدم نيّتها أقصاه الإطلاق المجرّد عن 

«وكذا لو نوى الوجوب؛ لأ نه قد يكون لا عن كفارة» ولا عن 
نذرء فهو غير قابل في حدّ ذاته للتشخيص؛ لأنّه من صفات الأمر . نعم , 
ترق العدى الو حمر يدا نه الاسيحصن اخرا بيبل او قصد الفميير 
بالوجوب كان كذلك , وإن كان الأول أظهر في إرادة التشخيص . 





.557 ص‎ ١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )١( 





لق اتوي تق نضف كل هن عبدية عن كدا و تين ١‏ جحسس سيب ن س تحسيي ‏ /11 1 

ولعلّه لذا فرّق في القواعد بين نيّة الوجوب والعتق الواجب. 
قاذ يوت الل سد الثاني", فما في المسالك من أن «الفرق 
بينهما غير واضح»'" لا يخلو من نظر . 


والأموضهل بعد معلومتة كون السدا عط أنه ما يتحضل بنذ 


الشخيض واقعا وإن ل تعلك يدديعيته: لضدق الامتفا لواش العالم.. 
والخجامس لو كان غيلية كنا ونان هماد وله عنيدان: 

فاعتقهما» عنهما 9و4 لكن كان كيفيّة ذلك بأن إنوى4 عتق إنصف 
كل واحد منهما عن كفارة» قاصداً للسراية في النصف الآخر أو 
لم يتعدض لذلك على حسب ما سمعته سابقاً إصحٌ؛ لأنّ كل نصف 
تحرّر عن الكفارة المرادة به» بقصده تحرّره لها «ويحرّر" الباقى 
عنها' بالسراية4» التى قد عرفت الحال فيها . 

«وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفارة معيّنة صم لأنه 
ينعتق كله دفعة4 كما تقدّم الكلام فى ذلك كلّه وفى المحكى عن 
ابن الجنيد”0'. 

وليس المراد من العبارة عتق كل من نصفي كل من العبدين عن 


."١١ قواعد الأحكام: الكقّارات / في العتق ج ” ص‎ )١( 
./١ ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ج‎ )1( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وتحوّر.‎ 


(0) تقدّم فى ص 5317... 


01 


ود 


سسحت ا حب وت م ع مقافي الكاض )1 22 
را سم ونلا سات كو و الخذة و النسك:] ل كو فين الا خسري 
وهكذا الحال في العبد الآخر -كما ادّعى في المسالك أنه المتبادر من 
العبارة أو هي شاملة له'". 

ظرووة ندا دمغلى هذا القددر .بل لاموضوع للسراية والرقبة فيه 
ملفقة . ومن المعلوم عدم إجزائها حينئد . 

فليس المراد من العبارة إلا ما ذكرناه. ويكون هو حيئئذٍ عين 
الحسالة البنائقة»ولكرة الفضتك اغاده لبيان حكه ماد كره نفو له" 

ونا أ اكشرى بعاد طوه مقن يدق عليه ونسوف ريد 
التكفير. قال فى المبسوط: يجزىٌ”4 للصدق؛ إذ العتق وإن كان 
قيونا 5 اله اعبارة السب هر حق السف الاقتصى اللعير ب زم 
فرض استمرار النيّة تصادف ملكه الذي هو شرط أو سبب في الانعتاق . 

«(وفى الخلاف: لا يجزئ”*. وهو أشبه4 عند المصنّف بأصول 
لماعب وفوا هوه رطانق عق اشم القتراء 5 هر لوا ]ةس 
«تؤثر" في ملك المعتق» واواتقية تبروكما يمع تس البيد 
لم7 في لد غيره» وبعده تصادف حرّيّته إف»ان 


)١(‏ مسالك .الأفهاء. الكفارات لياس ٠ص‏ "لا 
(1) ليست في نسخة الشرائع. 

اا ها عر عوجي د التسوطة اق رلته 
(:) الخلاف: الظهار / مسالة 0” ج 4 ص 017. 

(0) في نسخة الشرائع: مؤثرة. 

...511 في ص‎ )١( 


لو اعتري رتو مكو عليه رتو يه اللي مممحي ‏ سييسحيس سييهت نذا 


(السراية سابقة على النيّة» وحينه ملكا غير مستقرٌ إف»على كل * 
حال 9لا يصادف حصولها ملكا» يصلح للعتق عن الكقّارة. >7 
وقد استشكل في ذلك الفاضل في القواعد”". وجعل منشاً الإشكال 
واسمعة ني اللفتليت: 

لكن في إيضاح ولده: «الأصحّ عدم الإجزاء؛ لأنّ الملك هنا سبب 
فعد العف لافين الأسعات الفاغلة: لآ الستب القاعل هيا التسنيء 
والملك جاعل المحلّ قابلآ لتأثير النسب في العتق . وفاعل قبول المحل 
لأثر صادر عن غيره ليس بفاعل لذلك الأثر, فلا يصدق عليه أَنّه أعتق . 
أن لمكن وماك فالس بدوساهرة اند ها تكن نول سمي 
المؤثر» والقابل لآ يضلع هنا التاير ,قال «دولقه عرهيت هذا عبلى 
المصنّف واستحسنه وقال : الذي أفتي به أنه لا يجزٌ»'". 

وفيه : إمكان منع كون الفاعل النسب ؛ إذ قد يقال : إِنّه الملك بشرط 
النسب أو هما معاً العلّة التامّة, بل مع قطع النظر عن ذلك يصدق نسبة 
اللتسزوور | انه على تنو برها مين التعب الفا ناهج سينا كما ارهد 
اتانيه تسيسة من النسا الت 

وكأنّ الشهيد في غاية المراد قد عرّض بهء حيث استدل على 
الاجزاء بِأنّ «الملك سابق على السراية قطعاً؛ لسبق العلّة على المعلول, 





.5١١ قواعد الأحكام: الكفّارات / في العتق ج 7 ص‎ )١( 
.18- 97 إيضاح الفوائد: الكقارات / في العتق ج 4غ ص‎ )1( 


وان 


غ5 


اه اببس جممب بسي م ا يت الل فز الكادو رع 21 
والسبب سابق على الملك؛ ضرورة سبق السبب على المسيّب , والنيّة 
مقاولة لاسي الل ين الشرارى اماه له اناف ل“خيذدا متنا عق 
كقّارة» فلا سراية ثم قال  :‏ وحينئذٍ نمنع وجود العتق هنا إلا عن 
الكقارة؛ لأنّه إِنّما تعفق ا لق بومسديستن ا مبدق :لان وجد نيّة الكفارة , 
ولا يخلو من قوّة»'". 

وإن ناقشه في كشف اللثام بأنّه «لو لم يكن العتق للقرابة لافتقر إلى 
ميندو ول :امشعيديدة ا على اذ ذه التع بدت ميا فهو و الأسياب 
الشرعيّة لا تتمانع»!". 

ولكن في المسالك _بعد أن ذكر ما سمعته من غاية المراد قال : 
«وهذا متّجه بشرط استصحاب النيّة فعلاً إلى عقد البيع؛ لتصادف الملك 
وتصدق مقارنتها للسبب إلى حين الملك» . 

«وما ذكروه من الفرق بين هذه وعتق المشترك : بأنّ الئيّة إنّما أت 
في المملوك, أمّا ما سرى إليه العتق من ملك الغير فلم يكن مملوكاً حال 
النيّة» وإِنْما تترتّب السراية على عتق البعض وحكم بملك المعتق له 
ضمناً قبل السراية , فالأمر هنا كذلك, بل الملك هنا حقيقي لا ضمني؛ 
ار الآنقعاق سكب عن ملك القريي لفى .فا 3 افا ريه النئة :ققد فنا رات 
العتق واشتركا في مقارنتها للسبب» . 


)١(‏ غاية المراد: الكفارات / في خصالها ج ا ص 477 /الاغ. 


لو اشترى من ينعتق عليه وتوى به التكفير ‏ . 3 ل اا #5 


«وربّما فرّق بين الأمرين : بأنّ العتق بالنسبة إلى السراية إلى حصّة 
الريك موب فاعلى لم والقبراغ بالنسة إلى عنى الترون سيت مني 
لا فاعل؛ لأَنّه يجعل المحلّ قابلاً لتأثير النسب في العتق, والسبب 
ا 0 5500205 
فاعل لذلك الأثر ء والمعتبر في العتق المطلوب في الكقارة كون المعتق 
فاعلاً له كما مت» . ْ 

«وفيه نظر؛ لا: شتراك الأمرين في أصل السببيّة التي لها مدخل في 
التآثير في العتق , والفاعل له حقيقة هو الله » وإِنما هذه اعتبارات نصبها 
لله تعالى علامة لحكمه لا فاعلة في الحكمء فإمّا أن يصمّ العتق في 
الكقّارة فيهما نظراً إلى السببيّة , أو لا فيهما؛ لعدم مباشرته للصيغة التي 
جعلها الشارع موجبة للعتق بذاتها»!". 

قلت : وهو ما أشرنا إليه سابقاً من الاتّحاد في صدق النسبة عرفاً 
في الجميع؛ إذ التحرير : الجعل حرًاً. وهو يعم ما كان بالصيغة 
وغيره؛ وهنا قد حرّره بالشراء , ولمّا كان عقد البيع هنا كافياً في العتق 
جرى مجرى صيغة الإعتاق . فكما تكفي النيّة عندها تكفى عنده. وإن 
ضويق في الاكتفاء بها فلينوه مستمرًاً إلى ما بعده ليصادف الملك . 
كنا ترقا اللديتيا بك 
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م يي تت ا يح ارا يجحت قوفن الكلام3121) 

فالمتّجه حينئزٍ الإجزاء , إلا أن يكون إجماعاً كما عساه يظهر من 

عانة مسومل كحي :قا ل جترارة بد وق يه زا ابوروي الغ مياد 

1" الفوجوة من عبا زه :ةافو قحك ايضاق خظه فى الميين الول 
لاسرا ليه نذا كرون لديقاء عكر 


«الشرط الثاني: تجريده عن العوض» 
«فهلا تجزئٌ المكاتبة بنوعيهاء بل «لو قال لعبده: أنت حدٌ 
وعليك كذاء لم يجزىٌ عن الكفارة» اتفاقاًكما في كشف اللثام”", 
ولعلّه ل4ما ذكره غير واحد! بل ظاهرهم «أنّه4 كالمفروغ منه - 
من أنّ #قصد العوض» ينافي الإخلاص المعلوم اعتباره في العبادة, 
التي قد عرفت كون الكقارة منها . 

(و» كذا إلو قال له قائل: اعتق مملوكك عن كفارتك ولك 
علىّ كذاء فأعتقه'" لم يجزى عن الكقّارة”4 أيضاً إجماعاً كما في 
١‏ التسوط كناب اللنار جاص نا ركنا الأبمان / في الكفّارات ج 7 ص .5١7‏ 
(1) قد يكون الماتن خرّجه من قوله في موضع منه بأنّ العتق يحصل بعد الملك. انظرالمبسوط: 


العتق / المقدّمة ج 7 ص 00. وانظر مسالك الأفهام في الهامش قبل السابق: ص ”17 74. 
(؟) كشف اللئام: الكفارات / في العتق سج 9 ص 5/8 .١‏ 
(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الكفارات / في خصالها ج ٠١‏ ص ©0/. والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: (انظر الهامش السابق). 
(0) في نسخة الشرائع: فأعتق. 
(7) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «لأنّه قصد العوض» مجعولة في نسخة المسالك بين 


اعقار المعرية ع الفوض بل الفشى الكوارة ٠‏ مستت | تخت 11017 
المسالك فيه وفى سابقه'"؛ لما عر فته . 

يناعن يعض التياق ومين الصرطة عن الكنار* وسقوط العوض 
لحصول العتق , فهو حينئذٍ نحو قول القائل : «صل الظهر عن نفسك 
ولك عليّ كذا» فصلى. فإِنّه تجزئه صلاته ولا يستحقّ العوض!"- 
واضح الفساد بعد ما عرفت بل لعل الحكم في المقيس عليه كذلك إذا 
فرض أنه صلّى بقصد العوض المنافي للإخلاص . 

نعم , قد يشكل أصل التعليل في الصورتين : بأنّ ذلك إن نافى 
الإاخلااص المعتبر فى نيّة الكفّارة , نافاء أيضاً فى نيّة الععتق المجرّد عنها 
هاه على أنه عيادة: ظرورة هتوم التبرق يعي بين الققة هما 
وظاهرهم المفروغيّة من الصحّة مع التجرّد عن الكفارة . 

بل الجعل في الصورة الثانية إن كان منافيا للإخلاص في النيّة 
لم يصحّ جعله في الحجٌ والصلاة وغيرهما من العبادات , وكذا الإجارة 
المعلوم فساد التزامه؛ لاستفاضة النصوص"" في الإجارة على الحجٌ . 

ودعوى الفرق بين المقام وبينه : بأنّ الجعل هنا على فعل راجع إلى 
نفس المجعول له بخلاف الأوّل . 1 

يدفعها : أن ذلك يقتضي فساد الجعالة لا فساد الي مع أن ظاهرهم ٠.١‏ 
معي مس سا يا 0 أدلة 
١‏ قر المسالك» ل ثلاثة هوام ص 73-170 


6 وجائل العزيئة: الظرنياف 5 ونا بعده من أبواب النيابة في الحج ج الجن كذ وناحيها. 


ا ا عستي عو افر الكادم 1 12؟) 
الجعالة”" وإمكان ترتّب نفع له على ذلك . 

فالتحقيق : الاستناد في أصل الحكم إلى الإجماع الذي سمعته. أو 
إلى دعوى ظهور أدلّة الكفّارة في التحرير المجرّد عن العوض . 

نعم في وقوع العتق4 لا عنها #تردد» من تغليب الحرّيّة 
وصدور الصيغة من أهلها في محلّها كما عن المبسوط'". بل في غاية 
المراد : «هذا هو الأصحّ»'". وفي كشف اللثام : «هو الأجود»!'. ومن 
نّهِ نما نوى المقيّد الذي يرتفع المطلق _الذي لم ينو -بارتفاعه؛ إذ 
لاعيل الايقةوولفلة ادرف .وفاقا للدروس 6 وحاشية الكركي ا" 

«و» لكن «لو قيل بوقوعه هل يلزم العوض؟ قال الشيخ: 
نعم" وهو حسن» في الصورة الأولى؛ لعموم ما دل على صحّة 
الشرط فيها . والبطلان عن الكفارة لا يقضي بفساد الشرط الذى صحّته 
تبع لصحّة العتق, لا لصحّة كونه عن الكفارة . 

لت 


)0 ل ا ااه ١‏ ا م ا ال انين 8 وما بعدها. 
(1) المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص .١7173‏ 

(؟) غاية المراد: الكفّارات / في خصالها ج ؟ ص .4!١‏ 

(4) كشف اللثام: الكقّارات / في العتق ج 9 ص 11/8. 

(0) الدروس الشرعيّة: الكقّارات / درس ١00‏ بج ١‏ ص 187. 

لكا اقرانه العرات ناراك كن اسم ات 01 

(/) المبسوط: كتاب الظهار ج 0 ص 177. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب المكاتبة بج ١7+‏ ص .١1١‏ 


اعتبار التجريد عن العوض فى العتق للكقارة د ست 898 
عن الباذل ويكون ولاوٌه له'"", وإن كان فيه ما فيه أيضاً . 

أمّا على القول بكونه عن المالك فقد د يقع المعّض 
سه وهو العتق عن الكقارة ولا وقع العتق له . فلا يستحقّ العوض 
الذي هو الجعل على ذلك . ومن هنا قبل : «إنّ الحكم بلزوم العوض 
وعدم الأحراوعن الكنا رجفا لا محنيعا نوليان نايت إجماعا 
فينتفي الأوّل»!" ش 

وما يقال!": من أن الجعل قد وقع عن العتق عن الكفارة, وقد فعل 
وإن كان لا يجزئ شرعا؛ إذ الإجزاء حكم شرعي وليس فعلاً للمكلّف ١‏ 
حتّى يصمٌ الجعل عليه . ٠‏ 7 

يدفعه : أن الجاعل إِنّما يجعل على الفعل الصحيح شر عا نحو غيره 
من الجعل على نحو الصلاة والحجّ وغيرهما, وتعذر ذلك هنا لا يقتضي 
إرادة الصورة . خصوصاً إذا كان الجاعل جاهلاً بالحكم الشرعي . 
فالحقّ : عدم استحقاق الجعالة حينئذ . 

نعم » لو علم بالقرائن أنّ الغرض من ذلك تخليص العبد من الرق 
كيف كان », وذكر الكفارة من باب المثال» اتّجه حينئذٍ لزومه حتى لو قلنا 
بوقوع العتق عن المالك . 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(") انظر مختلف الشيعة: الأيمان / في الكقارات ج مص 115. ومسالك الأفهام: الكقارات / 
في خصالها ج ٠١‏ ص 77 

(؟) كنز الفوائد: كتاب العتق ج 7 ص 510. 





عم يم ا سس زفي اكلام ا 


(و4 على كلّ حال لو ردٌ المالك العوض بعد قبضه» أو أبرأه 
قبل قبضه «لم يجزئ عن الكفارة» أيضاً 9لأنه» إذا إلم يجزىٌ 
حال الإعتاق فلم يجزى فيما بعده» . 

فوم لقال اعراكهنيي انوا و عيقة عن كارا على 
الألف» كان ردَاً لكلامه وأجزأه عن الكقّارة كما هو واضح . 

ولو اشترى بشرط العتق فأعتقه عن الكقارة. ففي محكيّ 
المبسوط : «لم يجزئه عنها»"", ولعلّه لأنّه إن جبر على الإعتاق فهو 
عتق واجب لغير الكفارة, وإلا فهو إعتاق لغير تامٌ الملكيّة . 

لكله كبا تزئ اطترووة فقا ول الاللآقانك لس | ذهو عق باذعو خن:: 
والوجوب بالشرط موّكّد للوجوب عن الكقّارة لا إعتاق'"؛ ولعلّه لذا 
كان المحكي عن التحرير'" والمختلف'“': الحكم بالإجزاء . 

وفى كشف اللثام : «لا يبعد التفصيل بالإجزاء إن تقدم وجوب 
الكنارة على القدرا ميرو الفاه إن تالح ليولا يكلوهين لطر ينا علي أن 
المراد من الشرط حصول ماهيّة العتق كيف كان بحيث يندرج فيه العتق 
عن الكفارة , واللّه العالم . 


.5١؟ وكتاب الأيمان / في الكقارات ج 1 ص‎ .1٠١ المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص‎ )١( 
(؟) في كشف اللثام الذي أخذت العبارة منه  بدلهان لا مناف.‎ 

(؟) تحرير الأحكام: الكقارات / في خصالها ج ؛ ص .58١‏ 

(؛) مختلف الشيعة: الأيمان / في الكفّارات ج / ص 517. 

(0) كشف اللثام: الكقارات / في العتق ج ة ص .١05‏ 


تعيّن الصيام فى المرثبة مع العجز عن التق ا ل نس 99 


«الشرط الثالث: أن لا يكون السبب» المؤْثّر للعتق «محرّماً» 

(فلو نكل بعبده _بآن قلع عينيه أو قطع رجليه -ونوى 
التكفير, انعتق, ولم يجزى عن الكفارة» بلا خلاف'" ولا إشكال ؛ 
للنهي'" المنافي لقصد الطاعة به المتوققف على الأمر به . 

هذا كلّه في العتق . 


وأمّا القول في الصيام» 

«و» هو أحد خصال الكقّارة فلا خلاف في أنه إيتعيّن4 أى 
«الصوم في المرثبة مع العجز عن العتق» المراد من «عدم الوجدان» 
الذي هو عنوان الحكم في الكتاب العزيز'"او المندرج فيه , ولا إشكال 
بعد توافق الكتاب والسنّة” والإجماع“" عليه . 


(و» لا ريب في أنّهِ يتحقق4 عدم الوجدان الذي عبّر عنه 
المصنف ب« العجز _: إما بعد م » وجود «الرقبة» عنده و وااعدم 
واي لومب ب ا را 


1 كما في المبسوط ابارت مص ,١١١ ١19‏ ويظهر الإجماع منه في موضع 
آخر. انظره: الأيمان / في الكقارات ج 1 ص ؟١١1.‏ 

(؟) مستدرك الوسائل: انظر باب ١1‏ من كتاب العتق ج ١١6‏ ص 11797. 

[#اتسيزوة الشساء الأ ان 

(غ) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب الكقّارات ج اص 371. 

(0) ينظر ا ا ا 

)0( ) في نسخة الشرائع: 


01 
انها 
56 


عتمي يج جز عو أ فل الكلوام: 1 ع 31 


«(وقيل”: حدّ العجز عن الإطعام أن لا يكون معه ما يفضل عن 
قوته وقوت عياله ليوم وليلة» ونحوه في التحرير'". 

وله يكن عادانيها فى ا كر الوق الققاك اللاي يفو فى تعد 
لشب . : > 

ومن هنا قال فى المسالك _بعد أن ذكر استثناء النفقة ‏ : «ولم يقدّر. 
الأكثر هنا للنفقة والكسوة اوشمكنا وركون السدير كنار الععن» 
ويتحقق ذلك بملك ما يحصل من نمائه إدرار النفقة في كل سنة بما يقوم 
ركنا وك وافسن التو و سكع انا ويدوا اناووو نه اللفنة لأ الؤونات 
تنكرّر فيها ويتجدد الإعداد لها وا يريدوا به فوت يوم وليلة زيادة 
على المحتاج إليه في الوقت الحاضر من الكسوة والأمتعة» . 

«ولعدم ورود التقدير هنا وفي النصوص عدل المصئف إلى قوله : 
(وقيل: حدّ العجز...) إلى اخره. ولم يذكر العجز عن الرقبة لما ذكرناه»””" 

وفيه : أنّ المصنّف لم يتقدّم له ذكر النفقة أصلاً وإِنما د كرها بعد ذلك , 
ويمكن أن يكون مراد المصنّف بذلك أَنّه يأتي على هذا القول كون حدٌ 
العجز عن الرقبة أن لا يكون عنده ما يفضل عن قوت يوم وليلة؛ ضرورة 
عدم الفرق ببنهما في ذلك . ووجهه حيئئذٍ : أن الكقارة من قبيل الديون 
التي مايال عب سحيام 


)0 0 الكمارا رات 0 اص 59١0‏ 
() مسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ج ٠١‏ ص .4١‏ 


تن الضياء كن القركية مع المعو عق العو . جح سيسات سس ف سن 174 


وإن كان قد يناقش : بإمكان كون المراد من الوجدان الغنى. نحو 
قوله مَليْةٍ : «لىَ الواجد يحل عقوبته وعرضه»"" الذي هو مثل قوله : 
«مطل الغنيّ يحل عقوبته وعرضه»'". 

قال في الصحاح : «وجد في المال وُجْداً ووَجْداً ووِجْداً وجدَة: أي 
استغنى إلى أن قال  :‏ وأوجده: أي أغناه؛ يقال : الحمد لله الذي 
اوجدنى بعد فقر»'". 

وفى مالتضر النها رز الى الحو الفقى :الى لذ يقزر ينو لق ال اتعادةة 
أي القادر على قضاء دينه . ووجد يجد 01 اسق كت 1, 1 

وربّما يويّده: موق إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم 2ه : «سألته 
عن كفارة اليمين في قوله تعالى : (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أُيَام)!6, ' 


م4 رثن 


ما حدّ من لم يجد وإِنّ الرجل ليسأل في كقّه وهو يجد؟ فقال:إذا .75 
لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممّن لا يجد»''' وإن كان هو في 


١6 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الدين ح ؛ ج‎ .085١ ص‎ ١١87 أمالي الطوسي: م‎ )١( 
١ و1788 و5784 سنن ابن ماجة: ح 5177 بج‎ 1١١ ص 7ا,, مسند أحمد: ج 4 ص‎ 
377/9 315١7 سنن أبي داود: ح 53178 ج اص 517, ستن النسائي: ج /اص‎ 4١١ ص‎ 
.0١ سئن البيهقي: ج 7 ص‎ .,٠١ 5” المستدرك (للحاكم): ج 4 ص‎ 

(1) نيل الأوطار: ج 4 ص .5١١7‏ 

(؟) الصحاح: ج ١‏ ص 081 (وجد). 

(4) الدرٌ النثير: ج ١‏ ص ٠١*70‏ (وجد). 

(0) سورة المائدة: الايه 89 . 

(1) الكافي: الأيمان / باب كقارة اليمين ح ؟ ج /اص 405. تهذيب الأحكام: الأيمان / 
باب ؛ الأيمان ح 88 ج 8 ص 197 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الكقارات ح ١‏ 
71ص 3/8؟. 


ع ب ا 67 ل يعير تقزر افر |الكاوة ار 3 
فى ١‏ 1ل" المالق لأ ريه هعا معنا دمن قتف وقوت غبالهوغير من 
مواوقه فكون 1 كن القوات عفا لا لكر مؤونة برواعتا الديادة عدر 
لاحل امكان الاانيا: تور عي وداه دياك ركو 
را 

وحيائز.يكون المرتّب عليه الصوم :عدم الجدة أى الغتى والسعة: 
ومنه يشكل الحال في كثير ممّا ذكروه» فلاحظ وتأمّل . 

وكيف كان «فلو'" وجد الرقبة وكان مضطرًا إلى خدمتها» 
احوضو كير ا وازتهانة ا وفتحافة او لوفعة شان طاو 4 الى التمنيا اتنس 
او" كسوته» له أو لعياله الواجبى النفقة عليه , أو لدين وإن لم يطالب 
بهء أو حقّ لازم عليه أو نحو ذلك «لم يجب العتق» بلا خلاف'“ 
ولا شكال 

روفن الفراد مرق النلقة الوجوه او الأقوال النابقة الى حك 
عن ظاهر المبسوط اختيار الأوّل منها؛ لأنّه قال : «إِمّا أن يكون له فضل 
عن كفايته على الدوام او وفق الكفاية, فإن كان له فضل لم يكن من 


)١1(‏ أي الواجد. 

)١(‏ فى نسخة المسالك: ولو. 

لاني النيقة القرائ: :و. 

(؛) ينظر المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص .١17١‏ وقواعد الأحكام: الكقّارات / في الصيام ج ١‏ 
ص 50١‏ ونهاية المرام: الكفارات / في خصالها ج ١‏ ص ؛١٠.‏ ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح /5151 ب ١‏ ص 517. 





تعيّن الصيام فى المرتبة مع العجز عن العتتق ب ا #7 
أهل الصيام لأنّه واجد . وإن كان له وفق كفايته على الدوام لا يزيد شيئاً 
فإن فرضه الصيام»'". 

وفى التوونى او القونا لك" وعاشيد الكرى © وغيريه] 0 امار 
النالك متها :5ن الكذا ره هد له الشوى الدذى سس له لق بالنسة 
إلى القوت . 

وفي المسالك : «وأمّا الكسوة المحتاج إليها فى الوقت فمستئناة وإن 
بقيت بعد ذلك مدة طويلة بغير خلاف , وكذلك المسكن والخادم ثم 
من ضيعة أو تجارة ويحصل منهما كفايته بلا مزيد ولو باعهما لتحصيل 
عبة كا وبموك !"الا ر ند إلى سهد العا كين كله الك مرو اسع فوولقة 
مما ذكرء ولو اعتبرنا قوت السنة أو الدوام لم يقع» . 
قطع بعدم الوجوب, مع أنه لم يبيّن المراد من النفقة المستثناة له, ولكن ” 
هذا شعن با سساء ددسي قوت البو والليلة: 7 


(8) المبسوظ: الأبمان / في الكقّارات ج 1 ص .,"١‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: الكقارات / درس ١00‏ ج ١‏ ص .18١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الكقّارات / في خصالها ج ٠١‏ ص .8١‏ 

(؛) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 550. 

(0) كنهاية المرام: الكفارات / في خصالها ج ١‏ ص .5١0-7١4‏ 
)١(‏ «كان ممكنا» ليس في المصدر. 

(0) مسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ج ٠١‏ ص .8١‏ 


للع يي مسي م ل لب فرافر كفرع 52 

ورده فى الرياض بعد أن حكاه عن الدروس وجماعة : مستد لا له 
حدق 0 لغة - ب «أنه معارض بعدم الصدق عرفاً وعادةً, وصبو 
الأرجح حيئما حصل بينهما معارضة , مع التأيّد بأصالة البراءة 
والأولويّة المستفادة من نفي الزكاة التي هي أعظم الفرائض بعد 
الصلاة عن مثله بالإجماع والأدلة, مع منافاة الوجوب حيئئذٍ للملّة. 
السهلة السمحة . واستلزامه العسر والحرج في الشريعة المحمّديّة على 
المتصدّع بها ألف صلاة وسلام وتحيّة, فالقول بذلك بعيد غايته كالقول 
الأول فإذاً الأوسط أوجه»"". 

قلت : لا يخفى عليك ما في جميع ذلك بعد الإحاطة بما ذكرناه من 
أنّ المراد بالوجدان السعة وعدمه عدمها. ولعل إيكالهما إلى العرف 
اولى مو ذلك كله 

وقياس ما نحن فيه على الدين ليس من مذهبنا . 

وتقدير النفقة بما سمعت لا مدخليّة له فيما نحن فيه؛ ضرورة عدم 
كرنها غنوا ذا سكو بورع فى كت رمن الكتانه واليثة: 

كما أنّه لا مدخليّة هنا لملاحظة ذكر المستئنيات في الدين عينا أو 
فبمد ذاءغلى ار الكفا ر هاده كتروو عدممماية ذلك للخلاف بينهم 
في اعتبار نفقة السنة أو تمام العمر الذي من المعلوم عدم ملاحظة مثله 
في وفاء الدين الذي قد يمنع شموله لمثل المقام . خصوصاً بعد ملاحظة 


.401-1400 ص‎ ١١ رياض المسائل: الكفارات / في خصالها ج‎ )١( 





تعيّن الصيام فى المرئبة مع العجذ عن العنق 992 بس م 


ذكرهم له فى باب المفلس الذى :لا يكررق الا فى حسقوق اتناس دون 
حقوق الله تعالى . 
ودعوى”" الأولويّة على وجدٍ يقطع العقل بها ممنوعة . 
فلا مذرك للمسألة حيقذ إلآ ما ذكرناه.من كون المعتبر فى حوب 
ارك انان عن سما الا الف مات 
وإن أبيت جعلت المراد'" الغني الشرعي المقابل للفقير كذلك. 
وعيقة فالتستناء الآمور المذكووة لضدق عدم الجدة يمن لا يلك 
سواهاء لا للاستثئناء في الدين الذي منه الكفارة. بل لو فرض تعدّد ' 
بعضها عنده لم يجب عليه بيعه في العتق مع عدم صدق الجدة به. 2 7.6 
وبذلك كلّه ظهر لك : أن الوجه فيما ذكره المصنّف 9و4 غيره”"-من 
أنه ولا يباع المسكن ولا ثياب الجسد» ولا غيرهما ممّا ذكر في 
الدين كدابّة الركوب للحاجة او للشرف وغيرها!“ _ما قلناه من عدم 
صدق الجدة . 


)١(‏ وردت في كلام الرياض الآنف الذكر. 

(؟) يحتمل بدلها: المدار. 

() كالعلامة في الإرشاد: الكقّارات / في خصالها ج ١‏ ص 419. والسبزواري في الكفاية: 
الكقّارات / في خصالها ج ١‏ ص ١٠؛.‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 191 ج ١‏ ص 511. 

(4) تحتمل المعتمدة: وغيرهما. 


ل لت ل وتان اماك 


المسكن؟ إذا فرض عدم تحقّق صدق الجدة «و»4 السعة به. نعم, 
لا بأس بقولهم : «لا يباع الخادم على المرتفع عن مباشرة الخدمة» 
كن لها ة كزداف / لما كرو من كوه سند فى الد بره : 

ومنه يعلم النظر في قولهم : (ويباع على من جرت عادته بخدمة 
نفسه إِلَا مع المرض المحوج إلى الخدمة4 بناءً على عدم تحقق 
صدق الجدة عليه بذلك . 

«و» كذا الكلام فيما إلو كان الخادم غاليا بحيث يتمكن 
من الاستبدال منه ببعض ثمنه» الذي «قيل'"4 فيه: إيلزم 
بيعه لامكان الغنى عنه» وقيل”": لا يلزم لإطلاق ما دل على استثنائه 
في الدين . 

إوكذا قيل" فى المسكن إذا كان غاليا وامكن تحصيل البدل 
ببعض الثمن» بحيث يبيعه؛ لإمكان الجمع بين الأمرين . ُ 

(و» لكنّ «الأشبه» عند المصنّف وغيره'© «أنّه لا يباع؛ تمسّكا 
بعموم النهى عن بيع المسكن» في الدين» وقد عرفت أن التحقيق 
دوران الامر على صدق الجدة وعدمه . 


)١(‏ كما في تحرير الأحكام: الكفارات / في الأحكام ج 4 ص 55١‏ والتنقيح الرائع: 
الكقارات / في خصالها ج 7 ص 0 ١غ.‏ ومسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ج ٠١‏ 
ص 87. ونهاية المرام: الكقارات / في خصالها ج ١‏ ص .5١7‏ 

(") الهامش قبل السابق. 

(؟) الهامش قبل السابق. 


تعيّن الصيام في المرئّبة مع العجز عن العتق 797 سس 8# 


ومنه يعلم الحال في كثير من كلماتهم في المقام على اختلافها؛ 
حتّى ذكر الوجهين فيمن وجد الرقبة بأزيد من ثمن المثل , المبنى على : 
ما ذكروه في التيمّم "١‏ من الوجوب للمقدمة. ومن عدمه اعد 
«لاضرر ولا ضرار»”" المشعر باتحاد المراد من عدم الوجدان في 
ل عا يي 2 اس ف اباط 


صدق الجدة وعدمها . 
عبان ترك ها نونك شرا الرقة معدا على يل الرائيك. / 


2ء ِ 5 5 س 1 
المستلزم قبحا او ضررا رجّح على باب المقدمة ‏ كما ققناه فى محله . 000 
وبالجدلة النسن المر ادق هده الرنجدا قهنا ما ايه يفاك كما 


هو ظاهر بعضهم أو صريحه؛ حتّى فرّع في المقام بعض ما ذكر هناك”", 
كاعر قت الخال مقا . 

بقي الكلام في شيء : وهو ما ذكروه'» من الإجزاء لو تكلّف غير 
اعدف ويد بها الى ا« الرجماء عليه اجن تبرض للخو 
عنه , ومثل : بمن اشترى الرقبة مع وجود الدين المطالب به . 


... ١١1١ في سج 0 ص‎ )١( 

)5( فد ف ص 687. 

)2 بالك الأفهزاء: الكفارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 85. نهاية المرام: الكفارات / في 
خصالها ج اص .5١0‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: الكفّارات / درس ١006‏ ج ١‏ ص .18١‏ مسالك الأفهام: (انظره في 
الهامش السابق). 

(0) كما في رياض المسائل: الكفارات / في خصالها ج ١١‏ ص 107. 


سمي نج باقن اكلام 1 


ونوقش7": بعدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده , والإنم بترك 
الوفاء لا يقتضى فساد العتق . 

ولعل الوجه في أصل الحكم بعد الإجماع المزبور._دعوى ظهور 
الأدلّة فى إرادة التخفيف برفع الوجوب العيني مع عدم الجدة لا أصل 
العتق يلزم» الح في الظهار والقتل خطا صوم شهرين متتابعين» 
بل الإجماع بقسميه عليه”". مضافا إلى الكتاب”/ والسنّة* المستفيضة 
أو امكو اثرة: 

##و» المشهور'' _بل قيل : «عليه عامّة من فاخا مر عيند 
الخلاف : الإجماع عليه'_أنّ على المملوك صوم شهر» ل: 

الفيحمء الدبو الفماوك واي عير ١‏ عا القماو كانس 


)١(‏ كما في رياض المسائل: (المصدر السابق). 

)كما فى وياضن المسائل: (الهامشن قبل الشايفن): 

"يقار عالق الأقية : الكتنا راض راق متسا باح ما هن ارك امه و كطلة ااكاء 
الكيازات / في خصالها ج ١‏ ص .45١ - 2٠١‏ وكشف اللثام: الكقّارات / في الصيام سج 4 
ص .١100‏ 

)انون النمناء الا 2 ةنون ةالمعادلةة الاي 4 

40 وائل القبيغة انطو يات ابوه اتن ادراب الكقارات ج 7١‏ ص 709 و571. 

(1) كما في مسالك الأفهام: الكفّارات / في خصالها م ٠١‏ ص 645. 

(0) رياض المسائل: الكفارات / في خصالها ج ١١‏ ص 107. 

(8) الخلاف: الأيمان / مسألة 78ج 1 ص .١57‏ 


ما على الحرّ من الكفارة . وليس عليه صدقة ولا عتق»"". 
أعليهظهار؟ فقال :عليه نض ما على الحدضوء شهر» ولسى عتلبة 
كفارة من صدقة وعتق)»١"‏ ونحوه غيوه !"ا 
التنصيف , بل قيل'“!: إنها قاعدة. 
وبذلك كلّه تخصٌ الآية بناءً على ما حقّقناه في الأصول!* من جواز 
تخصيص الكتاب بخبر الواحد إن لم نقل بظهورها فى الحرّ وإلا 
فلا حاجة إلى التخصيص . والاختصاص بالظهار يدفعه: عدم القول 
بالفرق بينه وبين القتل خطا . 1 
رضن 
فما عن الحلبى"") وابنى زهرة!"ا وادوسنن 60 من كونه كالحر فيهما 0" 
حيقر ببواضح الفعق على اصولنا: 
ولو اعدف قبل لأا وسيب التتهرا ويلا على بها ستعرفه مسن أ 
العبرة عندنا بحالة الأداء . 
(١-؟)‏ تقدمت في ص .5١١‏ 
(؛) كما في رياض المسائل: الكفّارات / في خصالها ج ١١‏ ص 107. 
)00( معارج الأصول: ص 1. مبادئ الوصول: ص .١55 - ١837‏ معالم الدين: ص -غك,. 
قواين: الأصول ص ا 
)١(‏ الكافي في الفقه: في الظهار ص .5١‏ 
() غنية النزوع: النكاح / الفصل العاشر ص 519. 
(8) السرائر: الطلاق / الظهار والاإيلاء ج ١‏ ص .7١7‏ 


وق أ عق ون ناتس بالضوم فكز زك. سحب غياازه الشبهر او عبان 
إشكا نين انا اويا لما لأد افو نذا لاحي عليه العتق اذا ا سر 
واحتمال كون مجموع الصوم عبادة واحدة, ولأنّ السبب في حقّه سبب 
لصوم شهرء فلا يتسبّب لصوم شهرين . ومن أنه إنْما كان يكفيه شهر 
للرق وقد زال» مع كون الظاهر أن صوم كل يوم عبادة مغايرة لصوم. 
اخرؤنو ها كات العيوة اول الأذا عقو سقوطل الخضلة السقدمة:. 

تا وأفسد ماشرع فيه من الصوم فإله يجب عليه الهان قينا 
على وجوب العتق على المكفّر إذا أيسر قبل التلبّس. فإنّه حينئذٍ كمن 
لم يشرع, وكذا لو أبسر وأفسد تعيّن العتق عليه بناءً عليه وقد يحتمل 
عدم تعيّن الشهرين عليه وكذا العتق. 

وأمّا المبقض : فيحتمل إلحاقه بالحرّ؛ لإطلاق الأدلة المقتصر في 
الخروج منها على المملوك . ويحتمل ملاحظة النسبة فيه, ولعلّ الأوّل 
أحوط إن لم يكن أقوى . 

ولو وجد بالجزء الحرٌ مالا يفي بالعتق وجب عليه العتق للوجدان. 
وعن القاقة فول يا لد السى'لن اوكا على اله رشتضي :الو لاة ,وه لبن 
أهلاً له . ش 

وعلى كلّ حال «فإن أفطر» الحرّ إفي الشهر الأَوّل من غير 
عذر استانف »لفوات ت لتاب الذى هو ل في الإجزاء عن الكفارة 


.1121 ص‎ ١١ المغني (/ مت قدامة): ج‎ )١ 


تعيّن الصيام فى المرثبة مع العجز عن العتق مسبصبييبيميم ل ا ايو ا لمم 


بلااخلاف'" «وان كا ن لعذر بني» على صومه ولم ينقطع تتابعه للأدلة 
«وإن صام من الثاني ولو يوما أتمّ» وإن ن لم .يتابع في الباقي: لتحقّق ١‏ 
التتابع في الشهرين ولو شرعاً لذلك . 0 

«وهل بات مع الإفطار؟ فيه تردد» وخلاف «اشبهه عدم 
الإثم'"» وفاقاً للأكثر”", كما أشبعنا الكلام في كتاب الصوم في ذلك 
كله ء بل وفي إلحاق التتابع بندر وشبهه به بل وفيى الاجتزاء به لو كان 
فى شهر _بندر ونحوه _بصوم خمسة عشر يوماً؛ وفي إلحاق كقّارة العبد 
به» بل وفي تحقيق العذر الذي لا يقطع التتابع'* 9و4 إن قال المصنّف 
شاو العدى الذف بص هه الناء: لشيس والتقاين والصوضن 
والإغماء والجنون» ول«أمّا السفر فإن اضطرٌ إليه كان عذرا, وإلَا 
كا ن قاطعا للتتابع» . 

زواى اتلك الحامل أو المرضع خوفاً على أنفسهماا” 
لم ينقطع التتابع. ولو أفطرتا خوفاً على الولد قال في المبسوط: 
بنقطع ”2 وفى الخلاف: : لا ينقطع ”" وهو أشبه» . 


)كما في رياض المسائل: ال : الكمًا تراه ارت عط لباه 0 
(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «فيه» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؟) كما في مسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 44. 

فى نس لالاضن 1ب 

(0) في نسخة الشرائع: نفسيهما. 

(1) المبسوط: كتاب الظهار م ه ص .١7١‏ 

(/) الخلاف: الظهار / مسالة 65١‏ سج 4 ص 000. 
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«ولو أكره على الإفطار لم ينقطع التتابع. سواء كان إجبارأكمن 
وجر الماء في حلقه. أو لم يكن كمن ضرب حتّى أكل. وهو اختيار 
الشيخ في الخلاف”", وفي المبسوط قال بالفرق"» . 

ولو عرض في أثناء الشهر الأوّل زمان لا يصحٌ صومه 
عن الكفارة كشهر رمضان والأضحى بطل التتابع» لكنّ تحقيق 
ذلك كلّه وغيره من المباحث قد أشبعناه في كناب الصوه'", فلا نعيده, 
فاكحطا ود تل 


وأمًا «القول في الاطعام و4 أحكامه 
فلا خلاف!* ولا إشكال في أنه إيتعيّن» أي «الإطعام في 
المرئّبة مع العجز عن الصيام» أصلاً بالهرم ونحوه . 
قيل : «وبالمرض المانع منه أو ما يحصل به مشقّة شديدة وإن رجا 
برءهء وبالخوف من زيادته»'” . 
وفيه : منع صدق إطلاق عدم الاستطاعة مع رجاء البرء: خصوصاً 
مع قصر الزمان . 


.0١ المصدر السابق: مسألة‎ )١( 

.١7١؟ المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص‎ )١( 

(5) في ج ١7‏ ص ...01١‏ 

(؛) كما في زياضن المسائل: الكفارات / في خصالها م ١١‏ ص 177 - 114. 
(5) مسالك الأفهام: الكقّارات / في خصالها ج ٠١‏ ص .4١‏ 


تعيّن الاطعام فى المرئبة مع العجز عن الصيام بشت 88١‏ 





ابيع دن لاا 9 “ الفاضل في ادافين اكد د لثاي - 
حيث قال : «ولو عجز عن الصوم بمرض يرجى زواله لم يجز الانتقال 
إلى الإطعام إلا مع الضرر كالظهار»”". وتبعه فى كشف اللثام قال : 
«ومن العامة من اناه اذا ظَنُ استمراره شهر بن ؛ لصدق د أيه يستطيع 
الصوم ...»'" إلى آاخره . 

والصحيح : إذا خاف الضرر بالصوم انتقل إلى الإطعام؛ لشمول عدم 
الاستطاعة له . وكذا عدم القدرة فى خبر أبى بصير عن الصادق نيه : 
«جاء رجل إلى النبيّ يَييةٌ فقال : يا رسول الله , ني ظاهرت من امرأتي؟ 
فقال : اعتق رقبة , قال : ليس عندى , قال : فصم شهر ين متتابعين . قال : 
لا أقدر « قال : فأطعم نيت يكنا : . ل هذا ٠‏ 

وفى القواعد!» وكشف اللثام'* أيضاً: «وهذا الصوم بخلاف 
صوم شهر رمضان., فلا يجوز فيه الإفطار من الصحيح لخوف المرض 
لعموم الأمر بصومه وتعليق التأخير إلى أَيَام آخر على المرض. مع أنه 


لا بدل له» . 
وفيه ما لا يخفى من عدم الفرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم 
الوا تعن 


ا د الأحكاء. : الكقارات ت / في الإطعام ج ص ا 
(؟) كشف اللثام: الكفارات / في الإطعام ج 9 ص .١177‏ 
(*) تقدّم بعنوان «الموتّق» في ص .19١ 7١0‏ 

(؛ و0) انظر الهامشين قبل السابق. 


ا م ا يت و ور الكلام (ج 2) 


ولو خاف المظاهر الضرر بترك الوطء مدّة وجوب التتابع لشد 
شبقه , فالأقرب الانتقال إلى الاطعام كما في القواعد'" ومحكي” 


العسو ةا الا 
ما إذا خاف من شدّة الشبق حدوث مرض . فهو من خوف الصحيح 
المرض الذى قد عرفت الحال فيه . ْ 


وأمّا إذا كان الشبق هو الضرر فلأنّه ضرر كغيره, ولااضرر ولا حرج 
في الدين . ويؤيّده : أن الله تعالى رخّص الرفث إلى النساء ليلة الصيام”" 
بعد اه عددمه لداعل اليم لا يصيرون وئكة كلية ين صخر الذى 
حمله الشبق على أن واقع بعد الظهار في رمضان ن فقال له النبى عي : 
«صم شهرين متتابعين , فقال له : يا رسول الله » وهل أصابني ما أصابني 
إلا من الصيام؟!»0. 

وكذا قيل : «لا يلحق به السفر وإن امتنع حالته؛ لأنّه مستطيع للصوم 
بالإقامة 0 نعم دما كن الجواز فيه»!2. 

وقيهة ار العضبر شرط وجوت الغوة ولا منص على المكاكن 
ادر ا 
(؟) المبسوط: الأيمان / في الكقّارات ج 1 ص ١١؟.‏ 
("') سورة البقرة: الآية .١181/‏ 
) 
)0 


اا ا 


مقدار الاطعام فى الكقارة لكل مستحي ‏ ------- سس 88# 


عال رولا حب ليه الكذا نه تحصياد الشرط: 
(و» كيف كان, ف «إيجب إطعام العدد'"» ولو بالتسليم إلى 


المستحقّ إلكل واخلمد ونان المكيورين الاسحاب خعصوها 
المتأخّرين!"؛ لأصالة براءة الذمّة من الزائد بعد الإجماع على عدم 
ينو ا الاقل ووكنا فشخال و التصومن الممتفيضة او المقو ةالو ارروة 
في كقّارة اليمين '" المتمّمة بعدم القول بالفصل . 

مضافاً إلى خصوص ما ورد في كفارة القتل خطأً" وكفارة شهر 
رمه ذبعن القع عت ضاف اونا مستديسا ف لأسن تين 


الأعرابي الذي دفع له النبئ يَإيةٌ مكتل التمر الذي فيه خمسة عشر 
ماف ود دلت 


«إو» لكن مع ذلك #قيل4 كما عن الخلاف'" والمبسوط”" 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «المعتبر». مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
() نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق). 
واختاره في المقنع: باب النكاح ص 7,, وقواعد الأحكام: الكقّارات / في الإطعام 

ج *اص 8-3705 50, واللمعة الدمشقيّة: كتاب الكقارات ص ؟1. والمهذب البارع: 
الكقارات / في خصالها ج ” ص 01/7. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١6‏ من أبواب الكقّارات ج ١١‏ ص .58١‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب الكقّارات ج ١١‏ ص 5/4. 
و48 و5غ. 

)١(‏ في ص ان 

.01١-07٠ الخلاف: الظهار / مسألة 77 ج 4 ص‎ ١ 


ممبم ع يمي م ل حت راقن الكلدام ع 86 
والنها الاو القييان! رفسم البمان 9 والوسييلة "١‏ والأضبكء 8 
«مذان» مع القدرة «إومع العجز مد» بل عن صريح الأوّل 
وظاهر الرابع والخامس : الإجماع عليه؛ للاحتياط المتعارض في 
بعض صوره. 

(و» حيزٍ فلاريب في أن «الأوّل أشبها"» بأصول المذهب' 
وقواعده, التي مقتضاها : العمل بالنصوص المستفيضة أو المتواترة, 
التى فيها الصحيح وغيره ومرويّة في الكتب الأربعة وغيرهاء المعتضدة 
مع ذلك بالأصول والعمل وغيرهماء السالمة عن المعارض المكافئ لها؛ 
إذ ليس هو : 

إلا الإجماع , الذي قد عرفت عدا له 

وإلا خبر أبي بصير عن أحدهما طِيّ : «في كقّارة الظهار: تصدّق 
على سنّين مسكيناً ثلائين صاعاً. لكل مسكين مدّين مدّين»", 


31 النهاية: باب الكقارات ج تون‎ )١( 

(1) التبيان: ذيل الآية 4 من سورة المجادلة ج 4 ص 044. 

(؟) مجمع البيان: ذيل الآية غ من سورة المجادلة جم 9 ٠١‏ ص ”/ا7. 

(؛) الوسيلة: كتاب الكفارات ص 507. 

(0) إصباح الشيعة: كتاب الكقارات ص 188. 

(1) في نسخة الشرائع: والأشبه الأوّل. 

(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؟ حكم الظهار ح 50 ج 8 ص 75. وسائل الشيعة: 
باب ١5‏ من أبواب الكقّارات م 7ج ١١‏ ص 585 


مقدار الأطعام فى الكنازة لكل مسق جحن سيمت لت م تي تن :118 


نصف صاع6'". اللذين ينبغي حملهما على ضرب من الندب . 

بل يمكن أن يكون ذلك منتهى الزيادة على المدّ التي قد ذكر 
استحبابها غير واحد من الأصحاب'!" _المقدّرة في صحيح الحلبي”" 
بحفنة » وفي حسن هسام عن الصادق ع : «في كفارة اليمين مدّ من 
حنطة وحفنة , لتكون الحفنة فى طحنه وحطبه»!". 

بل عن الاإسكافي : وجوبها'؛ لظاهر الخبرين المزبورين» وإن كان 
هو ضعيفاً؛ لخلرٌ معظم النصوص المعتضدة بالعمل, الواردة في مقام 
البيان ‏ عنها”". ومن هنا كان المتجه حملهما على الندب. فيكون 
حينئذٍ أقلّه الحفنة وأعلاه المدّ. 

ونحو ذلك الإشباع المقدّر في المشهور بالمرّة؛ لإطلاق أكثر 
النصوص المتحقّق صدق امتثاله بالمرّة. بل في صحيح أبي بصير منها 


.58١ ج "ا ص‎ ٠١07 دعائم الإسلام: الطلاق / ذكر الظهار ح‎ )١( 

(1) كالعاملي في نهاية المرام: الكفّارات / في خصالها ج ١‏ ص ١٠؟,‏ والسبزواري في الكفاية: 
الكفارات / في خصالها ج ١‏ ص ”55؛. والطباطبائي في الرياض: الكفارات/ في خصالها 
ج 7١ص‏ 4160. 

(؟) الكافي: الأيمان / باب كقارة اليمين ح ١‏ ج لاص 408. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
نوا الكفارات ح ١‏ ج 11 ص 376. 

(؛) الكافي: الأيمان / باب كقارة اليمين ح 1 ج لاص 407. تهذيب الأحكام: الأيمان / 
باب ؛ الأيمانح ع م ص 597,. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 4 ص .)8١‏ 

(0) تأتي عبارته لاحقا. 

(1) في بعض النسخ: عنهما. 


عن الباقر لكا : «... يشبعهم مرّة واحدة...»7", 

لك عن المقيدة أله :اعفن فى الأبما نه تنيع طول مودي 7 
ولم يذكر المدّ إلا في القتل!". 

وعن سلار فيها أيضاً : «وإطعامهم لكل واحد شبعة في يومه, 
ولا يكون فيه صبىّ ولا شيخ كبير ولا مريضء وأدنى ما يطعم كل واحذ 


51 ا )00( 

منهم 7ن 
وعن الوسيلة أنه «إذا اطعمهم اشبعهم . وإن اعطاهم الطعام لزمه لكل 
مسكين مدان في السعة . ومد في الضرورة»7". 
اطعمه مدا من طعام» "١‏ . 
وعشّاهم في ذلك اليوم, وإذا أراد تمليك الإنسان”" الطعام أعطى كل 
(١)انظر‏ «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 1 حَن 1 و«التهديب»: ح لالم ص 151, 
و«الوسائل» في الهامش قبله: ح وص .,58١‏ 

(1) المقنعة: باب الأيمان والأقسام. وباب الكقّارات ص 667 و038. 
(") المقنعة: القضايا / المقتول إذا اختلف... ص 0-46 131/. 
)ع هذه الكلمة ليست في المصدر. نعم وردت في نقل كشف اللثام. 
(0) المراسم: ذكر الكقارات ص .١187‏ 
)١(‏ الوسيلة: كتاب الكقّارات ص 5707. 
(0) المهدّب: الكقّارات / كفارة اليمين ج 5 ص 60١غ4.‏ 
(4) في المصدر بدلها «المساكين» وهو أولى بحسب قوله لاحقاً: «كلّ إنسان منهم». 


بفدان الاطعام في الكفارة لكل فسفحق . سم 111/0 
الاك سهوين ٠‏ وزيا هليه ريه ركون الله وكيد وادامه»'". 
وعن التقى'"' وابن زهرة'": الاقتصار على الاإشباع في يومه . 1 


رذن 


وفي خبر سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ليا : «سألته عن قول 0 
لله تعالى : (من أوسط ما تطعمون أهليكم)!*؟ قال : ما يأكل أهل البيت 
يشبعهم يوماً وكان يعجبه مدّ لكل مسكين .. .1 الحديث . 

ولعلّ التأمّل في ذلك أجمع يقتضي إرادة استحباب الزيادة على 
المدّ. وحدّها المدّ الآخرء فتخرج المسألة حينئذٍ عن الخلاف . وعلى 
تقديوة القن عرفت أن الأقوق الم رانتسيات تناد علية ىمد كن 

وأمّا الجمع”" بين النصوص بالتفصيل بين حالي القدرة والعجز , فهو 
-مع أنه لا شاهد له فرع المكافأة المفقودة من وجوه. كالجمء”" 
بالتفصيل بين كقّارة الظهار وغيرهاء فيجب مدّان في الآوان ومدّ في 
غيرهاء الذي ادّعي”" مخالفته للإجماع , ولعلّه كذلك, هذا . 


.5١4 نقله عنه العلامة في المختلف: الأيمان / في الكقّارات ج 8 ص‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: في الأيمان ص / 7 

(؟) غنية النزوع: في اليمين والعهد ص 5"97. 

(غ) سورة المائدة: الاية 89 . 

(0) تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح ١178‏ ج ١‏ ص 577, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
الكفارات م ؟ ج ١١‏ ص 7/ا5. 

(1) كما في المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص ,.١177‏ وإصباح الشيعة: كتاب الكقارات ص /18. 

(1) كما في كفاية الأحكام: الكفّارات / في خصالها ج ١‏ ص 137. 

(8) كما في رياض المسائل: الكّارات / في خصالها ج ١١‏ ص 110. 





ل ل م ب ا م تح فو أهر الكلام (ج 58) 

وفي المسالك : «المعتبر من المدّ الوزن لا الكيل عندنا؛ لأنّ المدّ 
الشرعي مركب من الرطل . والرطل مركب من الدرهم ء والدرهم مركب 
من وزن الحبّات , ويركب من المدّ الصاع . ومن الصاع الوسق, فالوزن 
أصل الجميع , وإِنّما عدل إلى الكيل في بعض المواضع تخفيفاً. وتظهر 
الفائدة في اعتبار الشعير بالكيل والوزن. فإنّهما مختلفان جداً بالنسبة 
إلى مقدار الب بالكيل»”". 

تلجد كنا عباء المقد ين بالعة ولس لد كيال سوق عدا: 
التقدير بالصاع هنا كما سمعته'" من الأمر بدفع خمسة عشر صاعاً, 
ومن المعلوم أنه مكيال معروف, فيجوز الدفع به حينئذٍ من دون 
ملاحظة الوزن . 

اللّهمَ إلا أن يقال : إِنّ مرجعه إلى الوزن؛ إذ هو أربعة أمداد. وقد 
عرقت بط الود بالميز ا خوافا تكد 

(و» كيف كان, ف«لا يجزَئ» عندنا مع الاختيار إإعطاء 
ما دون العدد المعتبر وان كان بقدر إطعام العدد» لعدم صدق 
الامتئال..ولموتق ابن عمّار : تاسألت أبا إبراهيم قله عن إطعام عشرة 
مساكين أو إطعام ستّين مسكيئاً أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟ 
فقال : لاء ولكن يعطي إنسانا إنساناً, كما قال الله تعالى ...70". 
) مسالك الأثهام: الكقّارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 48 


(؟) في ص 417. 
(5) النوادر (لابن عيسى): ح ١١7‏ ص 04 تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان > 


مقدار الإطعام في الكفارة لكل فكو . مم م ب مت 1111 
نعو الى دقع لوانهة' له التتراو كد متلا ته تدقعة لخر د .وهكانا 
إلى تمام السئّين» أجزأه بلا خلاف ولا إشكال . 

«(و» على كلّ حال. فؤلا يجوز التكرار عليهم من الكفارة 
الواحدة» ولو في أَيّام متعدّدة. لا المتعدّدة التي لا خلاف”" في جواز 
التكرار فبها حينئذٍ إمع التمكن من العدد» خلافاً المحكي عن 
بي حنيفة : فاجتزأ بالصرف إلى واحد في سئّين يوماً" إو» ضعفه 
واضح . 

نعم «يجوز» ذلك في المشهور”" «مع التعذر» بل لم أقف فيه على 
مخالف صريح معتدّ به كما اعترف به غير نا!* أيضاً بل في كشف اللثام : 
«يظهر من الخلاف الاثفاق عليه»0©. 

لخبر السكوني المنجبر بالعمل عن أبي عبد الله له : «قال 
أمير المؤمنين ليْةٍ : إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين , 


هِ س هوب 8 ص 1598. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الكفارات م ١‏ ج ١١‏ ص 581. 

.118 ص‎ ١١ كما فى رياض المسائل: الكفّارات / في خصالها ج‎ )١( 
.١ا ص 8 البحر الرائق: ج 4ك ص ”ا وغكم‎ 

() كما في كشف اللثام: الكفّارات / في الإطعام ج 9 ص .١18‏ 

(:) كالشهيد الثاني في المسالك: الكفارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 414. والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 70١‏ ج ١‏ ص ."2١‏ والطباطبائي في الرياض: الكقارات / في خصالها 
ج (١‏ ص 17]. 

(0) الهامش قبل السابق. 


ع مي ع و تت يي حت مر اف الكل الم 81 
فلتكرّر عليهم حتّى يستكمل العشرة , يعطيهم اليوم ثمّ يعطيهم غدأ1". 

واحتمال'" التقيّة من أبي حنيفة ‏ بقرينة كون الراوي منهم - يدفعه : 
اشتماله على اشتراط جواز ذلك بعدم وجدان غير الرجل والرجلين. 
وهو منافٍ لما سمعته من أبي حنيفة من إطلاق الاجتزاء بذلك , فلا بأس 
بتقييد الإطلاق به ؛ فضلاً عن الخروج به عن الأصول . 

فما عساه يظهر من بعض : من الميل إلى وجوب الصبر إلى حال 
التمكن!", واضح الضعف . ولكنّ ظاهر الخبر المزبور وبعض فتاوى 
الأصحاب ملاحظة التعدّد في الأيّام , ولااريب في أنه أحوط . 

هذا كلّه في المتّحدة . 

وأمّا المتعدّدة فلا خلاف'* ولا إشكال في جواز الإعطاء لواحد فيها 
وإن تمكن من الغيرء من غير فرق بين التسليم والإشباع . فيحتسب 
حينئد إشباع المسكين مرّتين بمسكينين ولو في يوم واحد. وإن ظهر 

من الدروس نوع توقّف فيه, قال: «ولو تعدّدت الكفارات جاز أن 
)١ 0)‏ الكافي: ني لاد 1 5 لوح ٠١‏ اع اص 07 00 الا فسان 7 


(1) ذكره وأجاب عنه في رياض المسائل: الكقارات / في خصالها ج ١١‏ ص 177. 
(*) نهاية المرام: الكقارات تايان كص 0١١-5١2١‏ كفاية الأحكام: الكفارات / 


(4) انظر ا الضححة الاق 


جنس الطعاه فى الكفارة ز1 110111 


بعطي الواحد ليومه من كلّ واحدة مدّاًء وعلى القول بإجزاء الإشباع 
لو أطعم مسكيناً مرّتين غداءً وعشاءً في يوم ففي احتسابه بمسكينين 
عدوا لواحف غير 0 

(ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله. و» لكن 9لو أعطى 
ما" يغلب على قوت البلد جاز» وإن لم يكن من طعام أهله . وتبعه 
الفاضل في القواعد”". 

ومرجعه إلى ما في المسالك من أن «المعتبر في الكقّارة من 
جنس الطعام : القوت الغالب من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما - 
إلى أن قال #سويجري التعر والزين "يعد أنخمل ايه الأوسطا 
على الندب . 

وقد تبع بذلك ما في الدروس من أَنّهِ «يجب الإطعام بما يسمّى 
طعاماً. كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهماء وقيل: يجب في كقّارة 
اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله؛ للآية. وحمل على الأفضل . 
ويجزىٌ التمر والزبيب»' 


.187 ص‎ ١ ج‎ ١07 الدروس 57 الكفارات / درس‎ )١ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: : ممّا.‎ 

(؟) قواعد الأحكام: الكقّارات / في الإطعام ج 7 ص .5١00‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الكقّارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 44. 
)سور العائدف الكية م 

(1) الفازوسن التترغية#الكفارات #درض 10ج ١ض‏ 345 





معي ا ع م ا ا هه اغراف كاده 08 

وقد أشار بالقيل إلى ما عن ابن إدريس من أَنَّه «يجوز أن يخرج 
هد ردقن وفوا وك واسيكى نلغان د" كناوة التسين فتاه سحب 
عليه أن يخرج من الطعام الذي يطعم أهله؛ للآية»'". واختاره في 
محكيّ التحرير'" 

وعن ابن حمزة : «أنّ فرضه غالب قوته, فإن أطعم خيراً'" منه فقد 
أحسن ء وإن أطعم دونه جاز إذاكان ممّا يجب فيه الزكاة»!6 

وعن المفيد ييه : «ينبغي أن يطعم المسكين من أوسط ما يطعم أهله , 
وإن أطعم أعلى من ذلك كان أفضل ء ولا يطعم من أدون ما يأكل هو 
وأهله من الأقوات)67 

وفي محكيّ الخلاف : «كلّ ما يستّى طعاماً يجوز إخراجه في 
الكثارة»وووق أضحاننا" أن أفضلة القية:واللتحمه وأوسطه الفنيو 
والزيت . وأدونه الخبز والملح» واستدلٌ: بإجماع الفرقة وبقوله تعالى : 
«فإطعام ستّين مسكيناً»". قال : «وكلّ ذلك يسمّى طعاماً في اللغة , 


7 الستراتن: باب الكقارات ج اص‎ )١( 
.584 تحرير الأحكام: الكفّارات / في خصالها ج ؛ ص‎ )١( 
و و‎ 
.0538 المقنعة: باب الكقارات ص‎ )0( 
فما بعدها.‎ 88١ من أبواب الكقارات سم ؟ و” وه وج ؟؟ ص‎ ١6 وسائل الشيعة: باب‎ )1( 
(لا) سورة المجادلة: الآية غ.‎ 


جنس الطعام 5 الكقارة ز 2 ز 2 2 ز 2 آذ 0 


ا ل درن اح الاح 0 

وفي النافع : «يجب أن يطعم ما يغلب على قوته»1. 

بل في الرياض حكايته عن المبسوط وجماعة!“. 

وفي كشف اللثام عن ظهاره : «الواجب في الإطعام في الكفارة من 
غالب قوت البلد. وكذلك زكاة الفطرة. وقال قوم: يجب مما يطعم 
أهله . وهو الأقوى للظاهر» . 

«فإن أخرج من غالب قوت البلد وهو ممّا يجب فيه الزكاة أجزأه . 
فإن أخرج فوقه فهو أفضل , وإن أخرج دونه فإن كان مما لا يجب فيه 
الزكاة لم يجزئه . وإن كان ممّا يجب فيه الزكاة فعلى قولين» . 

«وإن كان قوت البلد ممّا لا يجب فيه الزكاة؛ فإن كان غير الأقط 
لم يجزئه , وإن كان أقطأ قيل : فيه وجهان, أحدهما : يجزئه , والثاني : 
لايع قد لا نميه لحني فية الز كا 

«والذي ورد به نصّ أصحابنا : أنّ أفضله الخبز واللحم . وأوسطه 
الخبز والخلٌّ والزيتء وأدونه الخبز والملم»*. 


)١(‏ في المصدر: فوجب أن يجزي بحكم الظاهر. 

(؟) الخلاف: الظهار / مسألة 77 سج 4 ص 075. 

(؟) المختصر النافع: الإيلاء / في الكفّارات ص .٠١35‏ 

(غ) رياض المسائل: الكقارات / في خصالها ج ١١‏ ص 178. 

(0) كشف اللثام: الكقّارات / في الإطعام ج 4 ص ,17١ 77١‏ وانظر المبسوط: كتاب الظهار 





ممح ل م و اناغو أقر لكلا 3 

وعن كقّاراته : «ويخرج من غالب قوت أهل بلده_قال: _فإن كان 
في موضع قوت البلد اللبن والأقط واللحم أخرج منه»”" 

وفيه أيضاً عن خلافه : «أنّهِ نص على وجوب ما يغلب على قوته 
وفوت أهله لا البلدء واستدل بالآية , وقال : أوجب مِن أوسط ما نطعم 
أهلناء وهو دون ما يطعم أهل البلد»”". 

وعن الفاضل في المختلف : أنه استقرب إيجاب الحنطة والدقيق”" 

وفي نهاية المرام! والكفاية” والرياض": أن الأولى الاقتصار 
على إطعام المدّ من الحنطة والدقيق, إلا أن الأخير منهم”" نفى البأس 
غكا سيفه بارت مر العااق يمن الاسه كر عا سق طهان 
ترجيحاً للّغة هنا على العرف والعادة بالإجماع الذي حكاه على ذلك : 
ا بنبغي حمل الآية على الندب . وكأنّه أشار إلى ما في الصحاح 

أنّ «الطعام ما يؤؤكل»» قال : «وريّما خصٌ بالطعام البت»1". 


)١ )‏ كشف اللثام: | : الكمًا تراه فى اسار ج 9 ص ,١/١‏ وانظر المبسوط: الأيمان / في 
الكقارات سج 7 ص .5١7‏ 

(1) كشف اللثام: (انظره في الهامش السابق). وانظر الخلاف: الظهار / مسألة 7 بج ؛ ص .03١‏ 

(؟) مختلف الشيعة: الأيمان / في الكفّارات ج 8 ص 79؟. 

(؛) نهاية المرام: الكقارات / في خصالها ج ١‏ ص ١؟١١1.‏ 

(0) كفاية الأحكام: الكفّارات / في خصالها ج ؟ ص 151. 

)١ )‏ رياض المسائل: الكفارات / في خصالها ج “اص 19غ. 

(/) الخصد و الشابق: ص 4 1 

(8) الصحام: ج ه ص ١9174‏ (طعم). 


حلسن الطعاهة فى الكنارة . يحمت م ا ين 8187 1 


إلى غير ذلك من كلماتهم المختلفة أشدٌّ اختلاف , بل بعضها لا يرجع 
إلى حاصل . ولا يعرف له مستند . 

وأمّا النصوص الواردة في تفسير الأوسط في كقارة اليمين, ف: 

منها : ما هو ظاهر في إرادة التوسّط في الجنس؛ نحو خبر 
أبي بصير: «سألت أبا جعفر نك عن (أوسط ما تطعمون أهليكم)؟ 
قال : ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك . قلت : وما أوسط ذلك؟ 
فقال: الخل والزيت والتمر والخبزء تشبعهم به مدّة واحدة...»”" 
الحديث» وغيره'". 

ومنها : ما هو ظاهر في إرادة التوسّط في المقدار؛ كخبره الآخر قال : 
«سألت أبا جعفر لك عن قول الله (عرّ وجل): (من أوسط ...) إلى 
آخرها _؟ قال : قوت عيالك. والقوت يومئذٍ مدٌّ...»'" الحديث . 

يعد ادتهنا عا من ال مط 

قلت : قد يقوى في النظر : 

اندرا بكلا ها تو كن وسنقى لفان لو كارن الامفها لد ينا اينات : 


/ بج لاص غ6 . تهذيب الأحكام: الأيمان‎ ١4 الكافي: الأيمان / باب كفارة اليمين ح‎ )١( 
من ابوات الكقّارات ح ه‎ ١1 باب ؛ الأيمان ح 417 ج كن اذ ارويائل الفنفة نباب‎ 
38١ اج 17ص‎ 

(؟) كخبر الحلبى الآنى فى ص /40. 

9 عير اشاح تحور الها نات اج تون اونا السسماف لايق ابزات 
الكقارات ح ٠١‏ سج ١١‏ ص 578. 


ال كو افر الكاااة 1 171 
لاطلاق النصوص”" الاكتفاء بإشباعهم بما يسمّى إطعاماً, الذي قد 
عرفت أنّ في اللغة الطعام لكل ما يوكل , فضلاً عن الإطعام الذي هو في 
* العرف كذلك أيضاً. فيصدق حيئئزٍ بالإشباع من الفواكه والمربّيات 
م ا 
وود المذا مني الخنطة والدفق :او التمر مادا ميطلق الأقوات 
الغالبة لو كان بالتسليم؛ حملا لمطلق المدّ في النصوص الكثيرة : 
على ما في صحيح الحلبي عن الصادق نيةِ المتقدّم سابقا : 
انح لكل مسكين مد ون نجيطلة اورمد فق اقيق وو يالا ل 
آخرهء المعتضد بخبر الثمالى : «سألت أبا عبد الله له عمّن قال : والله , 
نه لفيك؟ فقال اوقد لله د كداز يها نا عقر ةمسا كن هذا هذا 
دقيق أو رحتطة .6" الحديت ‏ وعير ةن 
وعلى ما في النصوص السابقة من التصريح بالاجتزاء . 
وغلى فطلق: الأقوات الغالية لعالتك النامن :ينا علي أن المراد مين 
الأوسط ... إلى آخره ذلك _لأنه مقتضى الاضافة إلى «أهليكم» 
الكتامن لاه المكد وو قيوة افو او هيو اوممظ ها فطنمة السام 


0 أى بسر الاك الذكر وير سباعة انق ىح 110 

(') تقدّمت الإشارة إليه ‏ من دون نقل نصّه ‏ فى س 7 4 من ص 610. وقد تقدّم 
اير اده ْ 

(؟) الكافي: الأيمان / باب كقارة اليمين ح 8 بج لاص 107., وسائل التسيعة امات معن 
أبواب الكقّارات ح فاج اص الال. 

(؟اتوسائل التتضة»بات 14ادنن آبوات الكفّارات ح ؛ و8 ج 5١‏ ص ١178و581.‏ 


جين الطفاءفن الكقارة* “تتح حم د ع تنس سحت 61 


وعلى أنه لافرق بين كقّارة اليمين وغيرها في المراد من الإطعام 
المعتبر فيها . وإن كانت الآية خاصّة بكفارة اليمين . فيكون المحصّل من 
الجميع ما ذكرنا . 

وقد يشهد لما ذكرنا في الجملة خبر أبي جميلة عن أبي عبد الله ئةٍ. 
قال : «في كقّارة اليمين : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط 
ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ء والوسط الخل والزيت ٠‏ وأرفعه الخبر 
واللحم , والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين .. "ا وخبر زرارة 
عن أبي عبد الله مه : «في كقّارة اليمين : عتق رقبة أو إطعام عشر 
مساكين والإدام”" والوسط الخل والزيتء وأرفعه الخبز واللحمء. 
والصدقة مد لكل مسكين ...»'" الحديث . 

إذ المراد من قوله مله : «والصدقة» فيهما الإشارة إلى القسم الثاني ٠‏ 
من الكفارة الذى هو التسليم . 0 

بل قد يقال : اختلاف الأصحاب في ذلك بالنسبة إلى هذا القسم من 
الكقّارة , لا الإشباع الذي لا تقدير فيه بالمدّ قطعاً . 


/ الكافي: “الأمان /نات كفارة اال ج لاص 5 تهذيب الأحكام: الأيمان‎ )١( 
باب ؛ الأيمان ح 89 ج تك تدا ووسائل الفسةتراني امف نوات الكفارات ح ؟‎ 
580 اج ”لاص‎ 

(؟) في تفسير العيّاشي بدل «والادام»: من أوسط ما تطعمون أهليكم بالادام. 

(؟) تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح ١7‏ ج ١‏ ص 5758 وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ح 41ص .))85١‏ 


مم از لقو فنا الكاة 2 1 ) 

بل لعل عبارة المتن والقواعد'"' ظاهرة في ذلك . حيث فرّق فيهما 
بين الإطعام والإعطاء . فاجتزىٌ بالثاني'' بالغالب من قوت البلد. 
وأوجب في الأول الاطعام من أوسط ما يطعم أهله, المعلوم إرادة 
الوجوب التخبيري بينه وبين الأعلى , بل والأدنى؛ لما سمعته من 
النصّ والفتوى على الاجتزاء بالثلاثة في الاتلعاف هجا اشسارالينه 
المصئف بقوله : 

#ويستحبٌ أن يضم إليه إداما: أعلاه اللحمء واوسلة الخل» 
والزيت «وأدونه الملح4 . 

قال الصادق لَليٍ فى صحيح الحلبي : «في قول الله (عرّ وجل) : (من 
أوسط ما تطعمون أهليكم)”" هو كما يكون في البو من ياكل المددء 
ومنهم من يأكل أكثر من المدّ . ومنهم من يأكل أقلّ من المدّء فبين ذلك , 
لعفف سات لين اذها بوالأم أونا ملع وواويكلة العل بوااريت: 


)١(‏ عبارتها: «ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله ويجوز من غالب قوت البلد» انظر 
قواعد الأحكام: الكفّارات / في الإطعام بج 7 ص .5١00‏ 

(") سورة المائدة: الاية 89 . 

(؛) الكافي: الأيمان / باب كقّارة اليمين ح /اج لاص 075غ. تهذيب الأحكام: الأيمان / 
باب ؛ الأيمان ح 1١‏ ج 8 ص 597. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الكقّارات م ؟ 
ج 75ص .,58١‏ 


جواز إطعام العدد مجتمعين ومتفرّقين في الكتارة حمس ات 187 
وزرارة السابقين'". 

بل عن المفيد'" وسلار”": إيجاب ذلك للخبرين المزبورين» وإن 
كان هو خلاف المشهور, بل الخبران المزبوران قاصران عن إفادة 
الوجوب . خصوصاً بعد تفسيرهما للوسط بذلك المشعر بعدم إجزاء 
غيره» مع أَنّهما لم يقولا به ؛ بل ولم يقل به أحد . 

على أَنّهما غير مكافئين للصحيح المزبور الظاهر أو الصريح في 
عدم الوجوب للتعليق فيه على المشيئة , المعتضد بإطلاق أدلّة الاطعام ' 
كتاباً؟ وسنّة» فلاب من حمل الأمر فيهما على أفضليّة الفرد المزبور 77 
من الاطعام على غيره ممّا هو أدنى منه . 

و4 كيف كان, فلا خلاف" كما لا إشكال في أنّه يجوز أن 
يعطى العدد» المأمور به في الكقّارة غشرة أو مشي لمن فين اول 
مجتمعين إطعاماً وده لصدق الامتثال» وإن قال في الدروس : 
«هو الأفضل»", بل الظاهر الاجتزاء بالتفريق فيطعم بعضاً ويسلّم 


)١(‏ فى ص 07غ. 
(؟) المقنعة: باب الكثّارات ص 518. 

(©) المراسم: ذكر الكقارات ص .١187‏ 

(غ) سورة المائدة: الآية 89, سورة المجادلة: الآية غ. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ و5١‏ من أبواب الكقّارات ج ١١‏ ص 770 و580. 
(1) يظهر عدم الخلاف من كشف اللثام: الكفّارات / في الإطعام ج 9 ص .١75‏ 
(0) في نسختي الشرائع والمسالك: و. 

(8) الدروس الشرعيّة: الكفارات / درس ١61‏ بج 7 ص 187. 


ابي ا يز ا ف الام لت 1ع 
اخر؛ للصدق المزبور أيضاً. 

(و» كذا لا إشكال في أنه إيجزئ إخراج الحنطة”" والدقيق 
والخبز» بل والتمر؛ للتصريح بها فى النصوص التي تقدّمت . 

«ولا يجزى إطعام الصغار منفردين» محتسباً بهم من العدد إلا 
مع احتساب الاثئين بواحد, وفاقاً للمشهور'". بل في الرياض: نفي 
الخلاف فيه إلا من بعض المتأخَّرين فاجتزا به'"؛ للإطلاق » الذي يجب 
تقييده بمفهوم الخبرين الآتيين . المحمول ما فيهما من الاختصاص 
بكفارة اليمين على المثال لغيرها , ولو بقرينة الشهرة المؤيّدة باستبعاد 
الفرق مع اتّحاد الأمر فيهما بإطعام المسكين» بل يمكن دعوى ظهور 
ذلك في إرادة بيان كيفيّة الإطعام في جميع الكفارات وإن ذكر ذلك في 
كنارة الهص. 

(ويجوز» إطعامهم «منضمّين4 مع الكبار محتسبا بهم من العدد . 
من غير فرق بين كفارة اليمين وغيرها أيضاًء وفاقاً لالمشهور”* أيضاًء بل 
عن المبسوط'" والخلاف”": نفى الخلاف فيه . 
اا 
(؟) كما في مسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 437. 
(؟) رياض المسائل: الكقارات / في خصالها ج ١١‏ ص .1٠١‏ 
) 


؛) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 70١‏ سج ١‏ ص 519. 
(5) المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص ١78‏ (مصبٌ نفيه للخلاف يختلف شيئاً عمّا هنا). 
(5) الخلاف: الظهار / مسألة 74 ج 4 ص 014. 


حكم إطعام الصغار في الكقاوة . يب عيبم ب ا 111 

كالنائم بعتن حاف ليد الاام._ على عقيل بيسن تلا ني 
مطلقا فى صورتي الانفراد والاجتماع مع عن الاتني تواععد وعددمة. 
ولعله لشذوةوفخالئقة اطلاق الأد له وخصوضها: 

قال الصادق نِقِةِ في خبر غياث : «لا يجزئ إطعام الصغير في كقارة 7 
اليمين؛ ولكن صغيرين بكبير»'" 

وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه كه «إنّ علي لئْةٍ قال: من 
أطعم فى كنارة النميم سفار وكتبار نازو العبفر يقوريها اكل 
الكبير»1. 

بل في صحيح يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن نهذ : «سألته 
عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين , أيعطي الصغار والكبار 

سواء والرجال والنساءء أو يفضّل الكبار على الصغار والرجال على 
الفنباء تقال كليم سواء ويتعم ذا لى شدي على العتلهون وغيالا ينه 
تمام العدّة التي تأوهة اهل السك هئ له ص ا 





.658 المقنعة: باب الكقارات ص‎ )١( 

(1) كما في رياض المسائل: الكفّارات / في خصالها ج ١١‏ ص .1١‏ 

2 الكافى: الأيمان / باب كقارة اليمين ح ع لاص هد الأحكام: الأيمان / 
باب ؛ الأيمان ح 17 ج مص 597, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الكقارات ح ١‏ 
اج 5ص 587 

(]) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 6 ص ,”'٠١‏ وطارك ورج 

(0) تهذيب الأحكام: (الهامش قبل السابق: ح 37). وسائل الشيعة: أورد صدره في باب ١7‏ 
من أبواب الكقّارات ح ”. وذيله في باب 18 منها ح ١ج 5١‏ ص 587 و588. 


لح حت و ا ب ب م ا تم ا يد لقو اهن الكلام 2 غ*) 

إلا أنه ظاهر في فرد التسليم الذي لا خلاف'" في اتّحادهم فيه , إِنّما 
الكلام في فرد الإشباع . اللّهِمّ إلا أن يدّعى تناول الإعطاء لهماء إلا أنه 
كفا رق 

وعلى كلّ حال, فقد ظهر لك : أَنّ الدليل فيما ذكره المصئّف «و» 
غيره!؟ا من أنه «إلو انفردوا 2-6 الاحجاة بواحد» الخبران 
المزبوران» إلا أن الأوّل منهما مطلق شامل لصورتي الاجتماع 
والأنتراة ويل كلاه النانى ضتهما الضويرة الارلى: 

ومن هنا كان المحكى غير برخ حمزة : احتساب الام بواحد 
مطلقا:", ومال إليه في الرياض”», بل ربّما حكي عن الاسكافي 6 
والعذوق "١‏ رضنا لكن في كقّارة اليمين خاصّة, وأمّا في غيرها فيجتزاً 
بهم مطلقا كالكبار. 

لكن قد يقال :إن قوله علد فى الصحيح المزبور: «ويتمّم» ظاهر فى 
الأجدزاء بإظعام المسله وعيالة الذين فنهم الكبار والصقان محتسيا به 
من العدد مع القدرة على ذلك . وكذا فحوى قوله عو فى صحيح 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الكقّارات / في خصالها م ٠١‏ ص 435. 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: الكقارات / في الإطعام ج ” ص ؛ ١‏ والشهيد في الدروس: 

الكقارات / درس ١05‏ ج ١‏ ص 187. 

(؟) الوسيلة: كتاب الكقارات ص 507. 
(؛) رياض المسائل: الكقارات / في خصالها ج ١١‏ ص .80١‏ 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الأيمان / في الكقارات ج 8 ص 50؟؟. 
)0 المقنع: الأيمان والنذور ص 8١غ.‏ 


حكم إطفاء الضذان فى الكفارة: حسمي ب | 1317 
الحلقي ران سوفن :النيف يا كل اكتوين العد وزدل #1 إلى خودي :7 
يود اللهييا ظلاق ارأد ل الممتقيده بالقهرة متسر هله الصور ف أ ١‏ 
صورة الانضمام -عن إطلاق خبر غياث , وتبقى صورة الانفراد التي 
يحتسب فيها الاثنان بواحد. 

إلا أن الظاهر ممّا ذكرناه إرادة التبعيّة من الانضمام ‏ لا مطلق إطعاء 
كبير مع صغير ولو في مجالس متعددة كما عساه يتوهم , بل قد سمعت 
قول عليّ ليد في خبر السكوني المشتمل على الأمر بزيادة الصغير في 
صورة إطعامه مع الكبير » الذي ينبغي حمله _بناءً على ما ذكرنا على 


قله سيعناة ازادة فنتو ها جنا كال الكمين وو ذلك كها يكوه 
باعشواب الففير ون بواغية كون ياحياب اكتل الصضغير مز نيع 
في وقتين مرّة؛ إذ احتساب الاثنين بواحدة لا يصيّرهما مصداقاً 
لمسكين , ولعلّ قوله ىا : «فليزوّد ...» إلى اخره ظاهر فيما ذكر'" فى 
الصورة الثانية . 

فتأمّل جيّداًء فإنّي لم أجد شيئاً من ذلك منقّحاً في كلامهم , ومن هنا 
كان الاحتياط بالاقتصار على الكبار لا ينبغى تركه . خصوصا مع عدم 


)١(‏ تحتمل المعتمدة: ذكره. 


ميم أو و أ الكل ا 


العرف'"', ويحتمل مراعأة البلوع وعدمه. 
#ويستحب الاقتصار» 0 الكفارة «على إطعاء”" المؤمنين 

ومن هو بحكمهم كالأطفال» التابعين لهم في ذلك , وتسليمهم . 

بلتيرة الفاغل فى القواغنا" والتحر ير“ والعيشراذا"': ووب 
الأكعيت ذ اوعد ليها إلى ان رقن وكيا شو لبان عن 
بني الجنيد''' والبواج'" وإذوهى "1 بل صن الكسير متهم : اتتتراط 
العدالة مع ذلك!©. 

«(وفي المبسوط”": تصرف"" إلى من تصرف"" إليه زكاة 
الفطرة”". ومن لا يجوز هناك لا يجوز هنا» والمحكي“" أنها 





.18 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: الكفّارات / في خصالها ج‎ )١( 

)١(‏ جعلت في نسخة الشرائع بين معقوفتين. 

(؟) قواعد الأحكام: الكفّارات / في الإطعام ج 7 ص ؛ .5١‏ 

(4) تحرير الأحكام: الكفّارات / في خصالها ج ؛ ص 5806. 

(0) التنقيح الرائع: الكقّارات / في خصالها ج اص .1٠١‏ 

(1) نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك: الكفارات / في خصالها ج ٠١‏ ص .٠٠١‏ 

() المهذّب: الكقّارات / كقّارة اليمين ج ١‏ ص .4١5‏ 

(8) السرائر: باب الكقارات ج 7 ص 7/4 

(1) استفيد من اعتباره في المستحقٌّ ما يعتبر فى الزكاة التى اعتبر فيها العدالة. انظر السرائر فى 
الهامش السابق. والزكاة / باب مستحقها ج ١‏ ص 109. 

.٠١8 المبسوط: الأيمان / في الكفّارات ج 7 ص‎ )٠١( 

)١١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: يصرف. 

)١١(‏ في نسخة الشرائع: بصرف. 

)١١(‏ في نسخة الشرائع: الفطر. 

.١87؟ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الفطرة ج‎ )١4( 


من يجوز إطعامه في الكقارة ومن لا يجوز 7 ب 888 
تصرف في المؤّمن والمستضعف . واختاره الفاضل في الإرشادا". 

وعن النهاية : اشتراط الإيمان مع الامكان, فإن لم يجد تمام العدّة 
كذلك نجاو إغطاء المستطعف من المخغالفين "ا ب.وعنن الناضل ف 
الفستل لخم اه 1 

(والوجه4 عند المصنّف : وجواز إطعام المسلم الفاسق» _ 1 
ولا كود طناك الكناقر وقد الخناصب > رمرههة ال افرط ١‏ 
الأسلذه فيها دوى الاماة + فبجوز إعطاوها يعد الى .سائر التترق 
المخالفة للحقّ إلا من كان كافراً منهم بغلرٌ أو نصب أو نحوهما؛ لإطلاق 
الأدلة »ومو نق إسحا قبن عفار هن ابى الحسى الكاطل اكه وقد اله 
ع الققارة قال و قلات امعط ها خسنا فو غير اهل الولاية؟ قال 
نعم , وأهل الولاية أحبٌ إِل». 

ضوح ران جعي ارعس البحدا يا رين 
ما سمعته من الشيخ في النهاية . 

وكأن المصيّف جمع ببنه وبين غ المواق التزعوو الخد علي الدب 
الذي هو صريح «أحبّ إلىّ» في المونّق, فيكون الشرط حيئئذٍ له 


)١(‏ إرشاد الأذهان: الكفّارات / في خصالها ج ١‏ ص ٠٠١‏ (ظاهره ذلك). 

(1) النهاية: باب الكقارات ج ” ص 15. 

(؟) مختلف الشيعة: الأيمان / في الكفّارات ج 4 ص 54؟1؟. 

(؟) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان ح 10 ج 8 ص 198. وسائل الشيعة: باب ١8‏ 





(0) في ص 1١‏ غ. 


مي يي ل طني قرافو الاقم 0121 
-لا لأصل الجواز _بعد إرادة المؤمنين فيه من «المسلمين». كإرادة 
النقتردمن الظكقاعقية لذ السعطعت.. 

وهو وإن كان متوجهاً بالنظر إلى ما وصل إلينا من نصوص المقام 
التي سمعتها ‏ ولذا اختاره بعض من تأَخَّر عنه'" لكن من المعلوم أنه 
مواساة ومودّة وصلة ... ونحو ذلك ممّا لا محل لها إلا الموّمن؛ بل كل 
ما دل على منع إعطائها الكافر دال على من كان بحكمه من الفرق 
المخالفة التي هي أشدّ من الكقّار . 

بل لعل التعبير عنها بالصدقة فيما مضى من النصوص'" مشعر 
بكونها من قسم الصدقات الواجبة التي منها الزكاة المتقدّم في كتابها”" 
اعتبار اللإيمان فيها. بل قد تقدم هناك!* النصوص المشتملة على 
المبالغة في المنع عنها وعن الصدقة لهم وأنّهم ليسوا أهلاً لذلك. بل 
لا قربة فى دفع نحو هذه الصدقات إليهم , فلاحظ وتامل . 

فالمتجه حينئذ : عدم ترك الاحتياط فى ذلك إن لم نقل بقوّة 
امجارة. ش 


الكفاية: ل 000 
(") في ص 107. 


(5 وغ) في ج ١١‏ ص "... 
(0) سورة المائدة: الاية 64. سورة المجادلة: الآية غ. 
(7) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ و5١‏ من أبواب الكقّارات ج 7١‏ ص 7/0و 580 


من يجوز إطعامه فى الكقارة ومن لا يجوز مس ع م ا ا 1 


واللاجماع'". فيختصٌ مصرفها حينئذٍ في المسكين . 

وى السفالك ةزول دف الى عير من اعناف فد الركناز 
عبن انقو حت لذا ره روا اامستور قد عدا له 13ادا فج ويه لعي 
وكذااايق اسيل إن افكت الخد الزكاة او الأبهدالقوروا لا فقن مكو اد اده 
الرسوى عيث اليد فى دعن لمكيو وريدن أله مي لمانا . 
ويظهر من الدروس جواز 1 لها حينئذٍ»'". ونحوه في التنقيح!", بل 
صرح بأنّ الأقوى الاقتصار على المسكين . 

وإن كان قد يناقش : بصدق اسم الفقير على الغارم المزبورء بناءً 
على جواز دفعها للفقير؛ إِمّا لأنّه أسوأ حالاًكما ذهب إليه بعضهم' _إذ 
تكوق رحدو وان عقي هده الجواز أيضاً؛ لعدم جواز صرف 
عواطاتنة إلى خرف اذ" ال كها رف او لا كل واتعدرمق السسكين 
والفقير يدخل تحت الآخر حيث ينفرد بالذكر , وإِنّما يبحث عن الأسوأ 
حالاً منهما على تقدير الاجتماع , كاية الزكاة”". 

نعم , لا تصرف في الرقاب ولا في القناطر ونحوها من سهم سبيل 


)١(‏ نفى عنه الريب في مسالك الأفهام: (انظر الهامش اللاحق). 

(؟) مسالك الأفهام: الكفّارات / في خصالها ج ٠١‏ ص .٠١١‏ 

(؟) التنقيح الرائع: الكفارات / في خصالها ج 7 ص .1١8‏ 

(؟)التضدر التداق» هن :م 

(0) كالشيخ في الخلاف: الصدقات/مسألة ٠١‏ ج ؛ ص 55؟. وابن حمزة في الوسيلة: الزكاة / 
من يستحقّها ص .١58‏ وابن إدريس في السرائر: الزكاة / باب مستحقها ج ١‏ ص 101. 

() كما في كشف اللثام: الكقارات / في الإطعام ج 4 ص .١16‏ 

(/ا) سورة التوبة: الاية .1٠١‏ 


21 





جواهر الكلام (ج 2) 
الله (تحالن انه ): 

أمّا ابن السبيل : فقد يقوى فى النظر إلحاقه بالفقير كما سمعته'" من 
إذا أمكنه أخذ الزكاة أو الاستدانة . ولا الغارم ولا الغازي إذا ملكا مؤونة 
السنة»”". بل قد يناقش'" فى الغارم اننا : باعشاز ار مجلكة لمؤونة 
السئة غير الدين لا يخرجه عن اسم الفقيرء والله العالم . 

«مسائل أربع» 
«الأولى» 
لاخلاف 0 لبمين قف :مين العدق 
وما الأخير «فإذاكسا الفقير 0 ا 


القدرة. ومع العجز ثوباً والع » عند الشيخ'" والقاضي ا والحلبي'" 

)١(‏ في داخل عبارة المسالك الانفة الذكر. 

(1) الدروس الشرعيّة: الكفارات ارس عافن 13 

(©) الظاهر أَنّهها نفس المناقشة الآنفة الذكر. فلا داعى لتكرارها. 

سور الكائد ةكد قق وجائل القية دأظار بان اذام واب الكتار شرم الس دل 

(0) ينظر النهاية: باب الكفارات ج ” ص 17. وإصباح الشيعة: كتاب الكقارات ص 147 - 
وغنية النزوع: في اليمين والعهد ص 597 وإرشاد الأذهان: الكقّارات / في أقسامها 
ج 7ص 41. واللمعة الدمشقيّة: كتاب الكفارات ص .1١‏ 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: وجب. 

(0) النهاية: باب الكقارات ج 7 ص 54 - 

(8) المهذّب: الكقّارات / كقارة اليمين ج ١‏ ص .]١56‏ 

(1) الكافي في الفقه: في الأيمان ص 77؟. 





الكسوة في كمّارة اليمين 2-2 7 ل شت 1 


ل و في القواعد'" وولده في شرحه'" على ما حكي 
جمعا بين ما فى صحيح الحلبى عن الصادق لقا : «... لكل إنسان 

لوا دوي الو خياد إسحاق وعطار" وعو ين الى ججدر ا" 

ومواسي : «والكسوة ثوبان», وخبر سماعة بن 

مهران عنه أيضا ٠:‏ 0 

كسونه )3 قال :قو " وصحيح محقد بن فيس عه 8 أب 


غنية انزو ي ابن والمهد ص 7 

(؟) إيضاح الفوائد: 11 / في الإطعام ج 4 ص .٠١7‏ 

(؛) الكافي: الأيمان / باب كقارة اليمين ح ١‏ ج لاص 46088. تهذيب الأحكام: الأيمان / 
بات الأسمان م 8 ج 4 ص 590. وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب الكقّارات ح ١‏ 

(0) الخبر عن أبىخالد القمّاط. تفسير العيّاشي: سورة المائدة م ١78‏ بج ١‏ ص 558 وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: م ١٠١‏ ص 77). 

)0( انظر«الكافي» فيالهامش قبلالسابق: م" ص 3 6 6. و«التهد يب»: ح 84 و«الوسائل»: م" 

(0) انظر «الكافى» قبل ثلاثة هوامش: ح ص 67 ؛. و«التهذيب»: ح 8 ص 5935. ووسائل 
الشبعةنانات 14 دمن نوات الكفّارات م ١ج 5١‏ ص 58١‏ 

(8) تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح ١74‏ ب الى الا وسائ السيعة يانه مق ابوات 

(9) سورة المائدة: الاية 89. 

/ ج لاص 4054. تهذيب الأحكام: الأيمان‎ ١5 الكافي: الأيمان / باب كقّارة اليمين ح‎ )٠١( 
0 من أبواب الكقارات ح‎ ١8 باب ؛ الأيمان ح 47 ج )ص 597. وسائل الشيعة: باب‎ 


ج ”لاص 58١‏ 


ج77 
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لامو نوانية يوارى عورنه)»!", وكير شغير فيقه كله ايتضا ؛««انسالتة 
عمّن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين؟ قال: هو ثوب 


يواري عورته»'". 


لتاقي كنيها شرف لكاشم قلسل ل اهار نس تمن وق 


النلصوص به . ١‏ 
«و» من هنا إقيل» كما عن الشيخ'" والحلى'* ووالد الصدوق” 
ويحيى بن سعيد'": «يجزىٌ الثوب الواحد مع الاختيارة بل في 
ع عو . ع ع س 

المتن : #وهو أشبه» باصول المذهب وقواعده. وتبعه اكثر من تاخر 

عنه كالفاضل فى قوله الاخ "ا والتتهيي 1 والمقداد !"ا والصيمرى'"" 

)010 انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح غ: ص 07 و«التهديب»: ح 6 ص 515060, 
و«الوساثل»: ح ١‏ عن 185 

(؟)انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح ١‏ حن 077 و«التهذيب»: ح ١م‏ ص 5590, 
ووسائل الشيعة: باب ١6‏ هن ابو اق الكقارات م اج ؟»" ص غ8 . 

(#| اليوط الابما / في الكقارات ج عن 

(؛) السرائر: باب الكقارات ج ” ص 7١‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الأيمان / في الكقّارات ج 8 ص 550. 

(1) الجامع للشرائع: الأيمان / كقارة اليمين ص .1١7‏ 

(0) تحرير الأحكام: الكقّارات / في خصالها ج ؛ ص 287, مختلف الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ص 151). إرشاد الأذهان: الكقارات / في خصالها ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(8) الدذووس:"التببرعية؛ الكتقارات / درس ١01‏ ج ١‏ ص 188. اللمعة الدمشقيّة: كتاب 
الكقارات ص 48. الروضة البهيّة: كتاب الكفارات ج ىن :الت الأفهام: الكفارات /7 

(3) التنقيح الرائع: الكفارات / في خصالها ج ” ص .]١١‏ 

.5١7 7١١ غاية المرام: الكفارات / في خصالها ج ” ص‎ )٠١( 


الكنبنوة لق كدار1 التفيو .سح عب ب 11/017 
وغيرهم"", ولعلّه كذلك: ل: 

الأصل . 

وإطلاق الأدلة . 

وانسياق الندب من نظم جميع ما في النصوص المزبورة الذي 
هو الأمر بنوب وبثوبين؛ نحو ما فى مرسل الحسين بن سعيد عن 
58 عبد الله ظةٍ : «قال رسول الله َيه فى حديث - : ويجزى في 
كفارة الظهار صبىّ ممّن ولد في الإسلام , وفي كفارة اليمين ثوب يواري 
عورته, وقال: ثوبان»!"؛ أنه حينئد كالتخيير بين الأقل والأكثر 
المحمول على ذلك . 

ودعوى”": ترجيح نصوص الثوبين مطلقاً بأنَ خبرهما الصحيح 
أصمٌ من خبر أبي بصير الصحيح؛ لاشتراك أبي بصير نفسه وصحته 
إضافيّة , بخلاف صحيح الحلبي , وباقي الأخبار شواهد؛ لأنْها ضعيفة 
الإسناد أو مرسلة , فإن محمّد بن قيس الذي يروي عن الباقر ليه 
مشترك بين الثقة وغيره, وخبر الحسين بن سعيد مرسل . ومعمر بن 
عثمان مجهول, فلا تكافوٌ حتى يجمع بينها بذلك. ومن هنا كان 


)١(‏ كالسبزوارى في الكفاية: الكقارات / في خصالها ج 5 ص /ا؟ ؛. والكاشاني في المفا تيح: 
مفتاح 3١4‏ سج ١‏ ص 5775. 

(1) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 7 الكفارات ح “اج م ص 55١‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ 

(]) كما فى مسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها سم ٠١‏ ص 5 .٠١‏ 


ا ١‏ م ا ا ا يي ب وا )لزن الكلام (ج 15") 


المحكي عن الصدوق'" والمفيد'" والشيخ في الخلاف'" وسلاراة 
وابن حمزة” والكيدري”": إطلاق وجوب الثوبين» بل عن الخلاف : 

يدفعها : منع الاشتراك في راوي الصحيحين مع وجود القرينة على 
الثقة فى احدهما , والمجمع على تصحيح رواياته في الثاني”", بل خبر 
معمر محتمل الصحة؛ لما يحكى“" من وجود «ابن يحيى» بدل 
«ابن عثمان» في بعض النسخ . مع ان في سنده من اجمع على تصحيح 
ما يصح عنه!"'. ومن هنا قيل : «إن الأجاتد فى غاية الاعتماد. ومع 
ذلك معتضدة بالشهرة المتأخّرة وغيرها»!'". 

وأمّا ما عن ابن الجنيد : من حمل الكسوة على عرف الشرع في 
الصلاة ‏ فيفرّق حيتئذٍ بين الرجل والمرأة؛ فيجزئ الأول نوب يجزئه 


1 المقنع: نام الا ساق والتدور يض‎ )١( 

(1) المقنعة: باب الكقارات ص 0158. 

() الخلا الابمات /امشالة 00ج اص .15١‏ 

(غ) المراسم: ذكر الكقارات ص .١187‏ 

(6) الوسيلة: كتاب الكقارات ص 5084. 

(1) إصباح الشيعة: كتاب الكقارات ص 85 ؛ (قيّده بحال القدرة فإن عجز فثوب واحد. وحيتئذٍ 
يرجع إلى القول الأوّل). 

(1) وقع في سلسلة السند «ابن أبي نصر» وقد ذكر الكشّي ان العصابة أجمعت على تصحيح ما 
بصح عنه. اختيار معرفة الرجال: ح ٠6٠‏ ص 0601. 

(6) كما في رياض المسائل: الكفارات / مسائل ج ١١‏ ص 91]. 

(9) انظر الهامش قبل السابق. 

)٠١(‏ رياض المسائل: (الهامش قبل السابق). 


الكسنوة ف ىكذا اليطيق» ‏ ممسيي يم مح يست تيه ع ع حو 11/7 
فى الصلاة , وللثانية درع وخمارا" فلم نقف له على دليل. بل ظاهر 
ما سمعته من الادلة على خلافه . 

نعم , لو قيل بالجمع بين النصوص باختلاف الفقراء مال سانا 
-فمنهم من يجزئه الثوب ومنهم الثوبان -كان وجهاً؛ لشهادة خبر 
محمّد بن مسلم عن أحدهما له على ما في كشف اللنام : «وأمًا 
كسوتهم : فإن وافقت به الشتاء فكسوته, وإن وافقت به الصيف 
فكسوته, لكل مسكين إزار ورداءء وللمرأة ما يوارى ما 0 منها إزار 
2ه وخمار»'" 

والذي وجدته في الوسائل راويا له عن تفسير العيّاشي ... وامًا 
وام فإن وافقت بها الشتاء فكسوتهم لكل مسكين إزار ورداء: 
وللمرأة ما يوارى ما 00 منها إزار وخمار ودرم ا لوعن ل 
حال فيه شهادة فى الجملة على ما ذكرنا . 

“نانا ل معلوميّة اختلاف الكسوة بالنسبة إلى الفقراء كاختلاف 

الأكل؛ ضرورة ظهور الاضافة فى إرادة : كسوتهم اللائقة بحالهم, 
لامطلق مسمّى «كسوة». 1 

وفي 0 : «الأجود 0 بين النصوص : بحمل الأول على 


.1516> نقله عنه العلامة في المختلف: الأيمان / في الكقارات ي /ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الكفارات / في الإطعام ج 4 ص .١10 - ١74‏ 

() وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب الكقّارات ح لاج ١١‏ ص ,581١‏ والموجود في التفسير 
مطابق لنقل كشف اللثام. انظر تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح ١717/‏ ج ١‏ ص 551. 

(؛) في بعض النسخ: الأدلة. 


مع يي ل وش ولو اف كلدم لم72 


الأفضليّة, أو ما إذا لم يحصل بالواحد ستر العورة؛ ولذا قيّد بالستر في 

اقفر واتورف نين التفغيرةة بزخلاك الأكيان الازلة رودا اولي فيكون 

المعيار في الكسوة ما يحصل به ستر العورة مع صدق الكسوة عرفا 

وعادة؛ كالجبّة والقميص والسراويل دون الخفٌ والقلنسوة» 
05 ول بخلانتع ول شكال ف تو عفن ذلك القس اللشير فقية: 
0 إشكال وقول بالعدم كما عن 00-6 لعدم صدق الكسوة عليه عرفا 
وهو متّجه إلا مع إعطاء قميص أو جبّة معه؛ لصدق الكسوة حيئئذ 
جزماً. ومن هنا يظهر الحكم في نحو الإزار والرداء وإن جزم بهما 
كالأوّل الشهيدان وغيرهما»"". 1 

فلك قذريقال: | التقليه بمواراة راة العورة جريا مجرى الغالب. وإلا 
فلم نجد أحداً اعتبر ذلك, بل مقتضى إطلاقهم «الاجتزاء بالقييص» 
وتحوو لااكتقاء تدان لم بكو يات ١‏ إر كدي عو ناه كرومن ار الدار 
على ضاق الب الكنيوةفردا جتن الايد كما لمعم ميكانا 
من الثياب . 

وكيف كان, فلا يجزىٌ ما لا يسمّى وبا كالخفٌ والقلنسوة والنعل 
والنلطاقةة لهااستمعه من ] اسمن التعضدة لاهن لاطا نلا خنااقا 
للمحكي عن الشافعي فيهما'" في وجه”” 


) ون اناه الكثارات / مسائل ج. "اص ]لاغ 0ل!غ. 
0 مرجع القهر فى عيارة كفت اللنام ب النق أحنات العيازة بعت إل القلسيؤة والح 
(©) الوجيز: ج؟ ص 550. حلية العلماء: جلاص8 7١‏ المغني (لابن قدامة): بج ١١‏ ص .17١‏ 


الكتداة فى كنار :اش ١‏ عمس يي ين ع ع يب ا 1 11 


ويكفي الغسيل من الثياب كما في القواعد'" وغيرها'". بل عن 
المبسوط ”ا والسرائر!» التتصريح به أيضاً لاطلاق الأّدلّة . خلافاً لظاهر 
المحكي عن الوسيلة'!" والاصباح". 

نعم» لا يجزئ البالي ولا المرقع الذي ينخرق بالاستعمال, 
كما صرّح به غير واحدا"؛ للشك في تناول الإطلاق له إن لم يكن 
ظاهره خلافه , لبطلان المنفعة او معظمها, بل ربّما احتمل'" دخوله 
في الخبيث . 

ولأفزق :فى متقادبيق القميض .والعتة والقباء والرداء وغتيرها: 
كما لافرق في جنسه بين القطن والصوف والكتان والحرير الممزوج 
والخالص والقنْبٍ!" والشعر وغيرهما مع الاعتياد . 
بل يندرج في الكسوة : ما جرت العادة بلبسه؛ كالجليد والفرو من 


.5١6 قواعد الأحكام: الكقارات / في الإطعام ج 7 ص‎ )١( 

(1) كالتنقيح الرائع: الكقّارات / في خصالها ج ”' ص .4١١‏ وغاية المرام: الكقارات / في 

(*) المبسوط: الأيمان / في الكقارات ج 7١‏ ص ."١١‏ 

(؛) السرائر: باب الكقارات ج “اص ,,١‏ 

(6) الوسيلة: كتاب الكقّارات ص غ0 5. 

(1) إصباح الشيعة: كتاب الكمّارات ص 889 (عبارته عين عبارة المبسوط. فينبغي أن يستفاد 

() كالعلامة في القواعد: الكقّارات / في الإطعام ج ؟ ص 5١7‏ والشهيد في الدروس: 
الكفارات / درس ١61‏ بج ؟ ص 188. 

(4) كما فى كشف اللثام: الكفارات / في الإطعام ج 4 ص .١76‏ 


ممتي ا ا ل حي بنجتي خافن الكادم اج 712 
حل ها وقوه اتسبدوا عربت العوااة يه كلاد السدك عن 
أبى على : فاعتبر جوازها فيه'" ولا دليل عليه . نعم , لا يجزىٌ ما يعمل 
بن ان حوس رمج رسعاييةا لا رسا لي 

ولا يشكل الأوّل : بعدم صدق «الثوب» المفسّر به الكسوة في 
النصّ'"؛ لأنّه مساق لبيان الاتّحاد والتعدّد لا الجنس .ء مع إمكان دعوى 


٠» © 


مدق التو عليةى هذا 


وفي التحرير : «في الدرع اشكال»'", بل في الدرروس الجزم 
بالعده!, ولعله كذلك؛ لعدم انصرافه من الكسوة, بل العمامة كذلك . 
وفي القواعد : تقبيد الحرير الخالص التمناه لي وفيه : إن ظاه () 
الأجذراء: ملك التوسي از التوبيق «:فعتحهتى الافقتال تضيشن من فى 
للرجل وإن حرم عليه لبسه , لكنه صالح للإبدال وجائز لبسه للضرورة 
والحرب وللبيع ... وغير ذلك . 
ويجزىٌ كسوة الصغار وإن كانوا رضعاء وإن انفردوا عن الرجال 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الأيمان / في الكقّارات ج 8 ص 157. 
الكقّارات ح .٠١‏ وباب ١6‏ منها ح ؛ ج ؟7رص 778 و580. 
(؟) تحرير الأحكام: الكقارات / في خصالها ج ؛ ص 587. 
(؛) الدروس الشرعيّة: الكقارات / درس ١01‏ ج ١‏ ص 188. 
(0) قواعد الأحكام: الكقارات / في الإطعام ج 7 ص .5١00‏ 
)0( رن هامش المعتمدة إلى أن العبارة في المسودّة كانت «ظاهر النصّ» ثمّ ضرب على 
كلمة «النصّ» ولعلّه كان يريد انذالها يكلمة اخرض: وفي بعض النسخ «ظاهره» أي: النص. 


كثارة لادلا .مت سبج ل يح ل 0ت 1/1/1 


ومع المكنة من كسوة الكبار ؛ لإطلاق الأدلة . ولا يجب تضاعف العدد 
كما يجب في الإطعام ؛ للأصل وانتفاء النصّ هنا . 

ولو تعذرت العشرة انتظرء وفي الدروس: «كرّر على الممكن في 
الايّام على احتمال»!". 

وأشكله : «بأنْه يودي إلى أن يكسي عشرة أثواب , وذلك بعيد»”". 
قلت : مضافاً إلى عدم الدليل مع حرمة القناين عقون . 

وفيها أله«لو اح الكبين ها نوازي الصغفير فالاشية عدء 
الالجراء "قلت 5 اشكال :فى مدع اللجدراء به كسوه لد كما ” 
لا إشكال ف :الالجتر اه بداكنيو: لصغير عقده: 0 

المسألة «الثانية » 

«الإطعام في كقارة البعين هد 1 اميك دراو كان فادرا 
على المدّين. ومن فقهائنا من خصٌ المدٌ بحال الضرورة: والأوّل 
أشبه» بأصول المذهب وقواعده. كما تقدّم الكلام في ذلك مفضّادَ. 


المسألة «الثالثة » 
«كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين؟4 لأنّه من اليمين وإن اختصّ 
بأحكام لكن غير الاتّحاد فى الكفّارة , كما ستعرف . 


.188 ص‎ ١ ج‎ ١05 الدروس الشرعيّة: الكفارات / درس‎ )١( 
(/ان) الوضو الطاب‎ 
17 فى صن‎ 6 


حي ع ع ا و ل يتف خافن الكلام (2؟7) 
المسألة «الرابعة» 
من ضرب مملوكه» ذكراً أو أننى «فوق الحدٌّ. استحبٌ له 
التكفير بعتقه» وفاقاً للمحكي عن ابن إدريس'" وأكثر المتأخَّرين!". 
لصحيح أبي بصير عن أبي جعفر لَجِةٍ : «من ضرب مملوكاً حدًاً من 
الحدود : من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسهء لم يكن لضاربه كقارة 
إلا عتقه»”” . 
المحمول على ذلك بقرينة خبره الآخر عنه لق أيضاً: «إنَ 
أبي ضرب غلاماً له ضربة واحدة بسوط , وكان بعئه في حاجة فأبطأً 
عليه , فبكى الغلام وقال: الله , تبعئني في حاجتك ثم تضربني؟! قال : 
فبكى أبي وقال: يا بنىّ , اذهب إلى قبر رسول الله يي فصل ركعتين 
وقل : اللّهمّ اغفر لعلىّ بن الحسين خطيئته , ثمّ قال للغلام : اذهب فأنت 
حر فقلت : كان العتق كفارة للذنب؟ فسكت»“ الظاهر في ذلك من 
وجوه. ولو من سكوته في مقام البيان. 
وأمّا خبر عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله نه : «إنّ رجلاً من 
بني فهد كان يضرب عبداً له . والعبد يقول : أعوذ بالله تعالى» فلم يقلع 


79-378 السرائر: باب الكقارات  7 ص‎ )١( 

(1) كالعلامة في القواعد: الكقّارات / في أقسامها ج “اص 597. والشهيد في اللمعة: كتاب 
الكقارات ص 41. والسبزواري في الكفاية: الكقارات / في خصالها ج ١‏ ص 158 -1595. 

(؟) الكافي: الحدود / باب النوادر ح ١‏ ج لاص 577, وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب 
مقدمات الحدود ح ١ج‏ 518 ص 8غ. 

() كتاب الزهد: ١١7‏ ص 47 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الكقّارات ح ١ج‏ ١17ص .1١ ١‏ 


ايشعيات:غتق الجملوك لق ضيزنة قوق الحد . مسح يم ات 11/4 
عنه , فقال : أعوذ بمحمد يَيْةُ . فأقلع الرجل عنه الضربء. فقال 
رسول الله يَيُْْ : يتعوّذ باللّه فلا تعيذه ويتعوّذ بمحمّد فتعيذه والله أحقّ أن 
محاره لاون بحقد؟ اانقال اليكل سر ارية انه ان قال 
والذي بعثني بالحقّ نبا لو لم تفعل لواقَعَ وجهك حر النار»'" فهو 
غير ما نحن فيه , وإن كان لا يخلو من إشعار في الجملة . 

على أنا لم تتحقّق القول بالوجوب ضريخا إن كاوعيا يرهن 
بعض عبارات القدماء التي لا وثوق بإرادة ذلك منها . 

وكيف كان فقد يقال: إنّ المستفاد من خبر أبي بصير الناني 
استحباب عتقه بمجرّد الضرب الذي هو غير مستحقٌّ عليه وإن جاز 
للمولى للتأديبء بل يمكن إرادة ذلك من «الحدٌّ» في خبره الأوّل 
لا الحدّ المصطلح» وإن قال في المسالك تبعاً لغيره!": 

«إنّ المتبادر من الحدٌ المتجاوز : هو المقدار من العقوبة المستحقة 
على ذلك الفاعل مع إطلاق الحدّ عليه شرعاً فلا يدخل التعزير» . 

الفكنى قوه اميل لا الأحرازه وقل عير عد الهر ا ادن 
المتتىو لاض لاقام لعلف ميليه عن ها فيعة الفق ظل مالك 

«وهذا يتأنّى على القول بالوجوب, أمّا على الاستحباب فلا؛ لأنّ 
المعلّق على مفهوم كلّي يتحقّق بوجوده في ضمن أيّ فرد فرض من 


.31 انظر «كتاب الزهد» في الواسان السابق: ح 48 ص غ4 و«الوسائل»: ح‎ )١( 
كالكرك افن نواتة الشرائة (آقار الكرك ا ا ا‎ 50 


أ امم ا م اط فر الكلده رع 151 
أفراده. وحمله على حدّ لا يتعلّق بالمحدود بعيد جدّاء مع أنّ ظاهر 
الرواية ما ذكرناه من اعتبار حدّ العبيد حدًأً)”". 

26 ولا يخفى عليك سقوط هذا الكلام من أصله بناءً على ما ذكرناه , 

رين لالس دعن بيش نا قت خعرها ترم ا عل التو من عا برد 
الحسين نه بالضربة الواحدة التي تظلّم منها العبد. وخصوصاً بعد 
التسامح في أمر الندب . ويمكن القول بتأكّد الندب في الفرض الذي 
ذكووويل بيوداة تأكدا او ضري ةفد الأحرانم الله الا لور 


«المقصد الرابع» 
في الأحكام المتعلقة بهذا الباب» 
لاوهى مسائل 4 : 
«الأولى» 


#إمن وجب عليه هران" فان صام هناد لكي 7 فقد اداه 
ولو كانا ناقصين4 بلا خلاف'* ولا إشكال؛ لصدق الامتثال. فإن 


.٠١١ ص‎ ٠ مسالك الأفهام: الكفارات / في خصالها ج‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «متتابعان» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: هلالين. 

(؛) كما في المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص 77 ,١‏ ورياض المسائل: الكفارات / في خصالها 
ج 7٠ص‏ 4007. 


كئة احتساب الشتهريى' المعانفن قن :صياء الكثارة” سس م نم /أ8؟ 


الشهر حقيقة ما بين الهلالين . 

«وإن صام , بعض الشهر وأكمل الثاني اجتز ابه وإن دكان تاقضاء 
لها غرفت جز ويكيز ا الكول 'تلاقير دمن القنون بالف لانكسا رف 
فيتعذر اعتبار الهلال فيه . فيرجع إلى العدد . 

«وقيل'': يتمٌ4 من الثالث «إما فات من الأوّل4 لأنّْه أقرب إلى 
الشهر الحقيقى . 

وقبل متكي القيرا دبا كسار الول 1 الداى ايديل سان 
يكمل الأوّل ٠‏ فيتم من الثاني الذي يليه ثلاثين أو 00 ينات مف 
ويتمٌ الثاني من الذي يليه كذلك . ' 0 

ووالأول كنيد » عبد الستتى وتو تام تعقنى النصببالة فى اميد 1 
الطلاق!, وقلنا : إِنّ الثاني أشبه لا الأوّل . ش 

ونظهر الثمرة فيما لو صام من آخر رجب وما وهو ناقص م أتبعه 
بشعبان وهو كذلك, فيقضي نسعة وعشرين من شوال على الأوّل؛ 
وتاقضا مده وو بعلن الثاني , وينتفى التتابع على الثالث في محل 
الفرض؛ لكون الذي صامه ثلاثين وهو نصف ما عليه , وفي غيره ‏ بأن 


)١(‏ في نسخة الشرائع: وأكمل. 

(1) قوّاه في الجامع للشرائع: الطلاق / الظهار والإيلاء ص 580 -481. واختاره في قواعد 
الأحكام: الكفّارات / في خصالها ج اص .5١”‏ ومسالك الأفهام: الكقّارات / في الأحكام 
اج ٠١‏ ص .,٠١7‏ 

(؟) كما في الدروس الشرعيّة: الكفارات / درس ١61‏ ج ١‏ ص 18060. 

(4) في سج 37 ص 1١1‏ ... 


ا عم يت ع ا ع كج مب قو افر لخادم (ج 14؟) 


لم يكن بعد الشهرين رمضان صم التتابع إن صام بعد العدد يوماً. 

ومن ذلك يظهر لك ضعف القول المزبور؛ لما عساه يظهر من صحيح 
منصور بن حازم عن الصادق عَليّةِ('' من صحّة التتابع فيمن صام شعبان 
في الظهار إذا كان قد زاد يوما . 

فلاحظ وتأمّل؛ فإنّ إطلاقه إِنّما يتم على مختار المصئّف وكذا القول 
الذي ذكرهء أمّا على انكسارهما وإتمامهما ثلاثين ثلاثين فلا ينم إلا 
في صورة تمام الشهرين أمّا إذا كانا ناقصين أو أحدهما فلا يتمٌ؛ لعدم 
حصول الزيادة . 

نعم , لو قلنا بإتمام الأول بمقدار ما فات منه ممّا يليه. يتم في 
صورة تمامهما ونقصانهما وتماميّة شعبان ونقصان رجب دون العكس , 
والله العالم . 


المسألة «الثانية 4 
«المعتبر "4 عندنا «فى4 الكقارة «المرئبة بحال" الأداء 
لاعجال ذا الوعمونب 4 كالنضوعوالفيلاة وغيوها من العباذات المراغى 


)١(‏ الكافي: الصيام / باب من وجب عليه صوم شهرين ح 0 ج 4 ص ,١179‏ وسائل الشيعة: 
باب من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح ١‏ ج ٠١‏ ص 6/ا؟. 

)١(‏ في نسخة الشرائع: العبرة. 

(5) في نسخة المسالك: حال. 

(4) في نسخة الشرائع: لا بحال. 


لو كان قادراً على العتق قعجر سسسب ع 
فنها دلقم باعقار نول اطلاق التسومى هال الآذاء قور ار حي . 

ولا يشكل ذلك : بمنافاته لمقتضى الاستصحاب إن قلنا بتعلق 
الوجوب حاله بخصلة خاصّة , وبعدم اقتضاء الأمر الوجوب إن لم نقل؛ 
لأنّ المنّجه بناءً على ما ذكرنا الوجوب على ما يقتضيه الحال في سائر 
ارقاع الأيسا ل لامعاب وا حياةق الشولا كيالا هد ٠‏ 

9 4 وضن 

الأحوال. كما هو واضح . 0 

وبذلك يظهر لك: أن التحقيق ذلك وإن قلنا بفوريّة الكفّارة: 
لأنّها ليست توقيتاًء فمع فرض العصيان يشمله إطلاق الأدلّة . فما عساه 
يظهر من بعض العبارات من أنّ مبنى المسالة التراخي في الكفارة . في 
عب مل 
التق فى ادليه افا لفك صن يعض اللباقة يرون امنا سان 
لمحو :دلي عاتب النقر الدبو فى اغبونا رن أغذافا الحا له 
لكونها حذا واجنبا فى الذ قن بوجوه المال تعر حال الما كال 
و اكر اين اعقيا زاغلل الأ كو امن الوكوف الى الأداعريح لو | متير 
استقر العتق عليه!". 

وليس لأصحابنا فى المقام إلا الأوّل؛ وإن قال بعضهم باعتبار حال 


)1 - "”) المجموع: ج /لاااص 18" المغني اننم قدامة): ج 6م/)ص .11١8-1١7‏ روضه 
الطالبين: ج لاص 554, الشرح الكبير: ج ماص غ08. 


0 


لبس ع د ا و مت متت قل افو العام 8121 


الوجوب في القصر والإتمام'". 

ولو اتن العبد ثم اشير قبل الصومء ففي القواعدا'" ومحكيٌ 
المييوط "ا ريعي لا له بعال لاد اموسر :وقد حمل العدم» لان 
الرقّيّة منعت من سببيّة الحنث لغير الصوم , بخلاف الحرٌ لتحقّق السببيّة 
بالنسبة إليه , والعجز إِنْما يمنع من الحكم ء فإذا انتفى عمل السبب عمله.. 

والتحقيق عدم الفرق؛ لأنّ العبوديّة أحد أسباب العجز أيضاء وإلا 
فسيرته القليا وشادلة اعدو العيد رومت امسر بم الفاقة كال الخدم 
1 جعل عليه الصوم , ومن اعتبر أغلظ الحالين أو الأحوال اعتبر الأغلظ 


. من حين العتق والأدا ع١ إلى الأداءء والله العالم‎ "١ 


المسألة «الثالثة » 
9إذاكان له مال يصل إليه بعد مدّة غالبا لم ينتقل فرضه. بل 
يجب؟4 عليه «الصبر4 لعدم الفوريّة , فلا يتحقّق إطلاق «لم يجد»”” 
الاق نعو شوط الاتغال وركذا أو ل تويعه :أرقن فعاد راكد فينها 


موجود وهي ممّا يتوقع وجودها. 


)0 لاجد ليسي جر انه اكات اق اليدير لعز عاو االصاز» 
(؟) قواعد الأحكاء. الكذاراك: رذق متتددالها بت انض 12 

)7 ) الحتشوظط ب اإتبادرع مص 760 ,.١‏ وكتات الايماة ن /كفارة يمين العبد ج اص .1١8‏ 
(؟) في كشف اللئام الذي أحدت العبارة منه بعدهأ إضافة: ا 

(0) سورة النسباء : الآية 6 سورة المائدة: : الاية 8/ ٠‏ سورة المجادلة: ل 


لو كلاف الصوء نم وعد دا مسيم سس سيم سيت ةا 


بل عن الشيخ'" التصريح بوجوب ذلك عليه #ولو كان» الصبر 
مما يتضمّن المشقة»4 عليه «بالتاخير كالظهار» لشدّة شبق مثلاً 
لفدق اوعدا دمعو 

«و» لكن «في الظهار تردد» : من ذلك. ومن قاعدة «لا ضرر 
لاا ونفي الخرج في دين ٠‏ » دا الملة ونندينا حدييا 2 
مميواي وسييي سا وه 


تن 


التكليف , كما هو واضح . 03 


المسالة (الرابعة» 
ولو لحظة من 32 8" وجد ف بعتق 1 يلزمه ا وفاقاً 


) ا 

(؟) سورة الحج: الاية 8/. 

(؛) بحار الأنوار: ح “اج ١1ص‏ 575 وج 71 ص 15 وح 08ج 1الاص 155, عوالي 
اللآلي: ح ” ج ١1ص‏ 00 كص 577 كنز العمّال: ح 4٠٠١‏ ج ١‏ ص ١78‏ 

)0 ا 0 0 العود. 


م يبي بي ا ل يي ص قواش العلا م 1 


لصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما طِيه قال: «... سئل عمّن 
ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق؟ قال : يننظر حتى يصوم'" شهرين 
متتابعين ‏ فإن ظاهر وهو مسافر اتنظر حتّى يقدم, وإن صام وأصاب 
كال فليضيو الذي اهدا بم" 

ولما في المسالك وغيرها!» من أَنّه «عند الشروع كان فاقداً ومن ثم 
يقرع الول 'قلى لم سقط التعتد بالععق ل مك الصو ع بيد لا وى ليت 
السقوط استصحب . والخطاب تعلق بالعتق قبل الشروع في الصوم 
لا يعده»!". 

نم حكى '" عن ابن الجنيد : أَنّهِ لو أيسر قبل أن يصوم أكثر من شهر 
وجب العتق, لمرسل محمّد بن مسلم أيضاً الذي هو كالصحيح - 
أحدهما ك8 : «في حل ضاة شور من كذارة النها زتوروحه فجي 
قال : يعتقها . ولا يعتد بالصوم»!". 


)١ )‏ كما في كشف اللثام. الكقاراك ”اا لطا عن .١0‏ 

١‏ ؟) في المصدر إلا في موضع من التهذيب - بعدها إضافة: شهر رمضان ثُمّ يصوم. 

() الكافي: الطلاق / باب الظهار ح ١١‏ ج 1 ص .١101‏ تهذيب الأحكام: : الأيمان الا 
الكقارات ح 4ج 8م ص :55. وسائل الشيعة: أورد صدره في باب هن انوافي الكثارات 
ح .١‏ وذيله في باب © منها ح ١ج 5١‏ ص 7114 و5310 

(؟) كنهاية المرام: الكفّارات / في خصالها م ١‏ ص .5١7‏ 

(0) مسالك الأفهام: الكقّارات / في الأحكام ج ٠١‏ ص .١١١‏ 

.١١١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(0) تقدّم في ص 11١‏ بعنوان «المرسل كالصحيح». 


لو دخل في الصوم ثم وجد ما يعتق ننس ع 

ورذه لأا لهسحمو ل على الاأفل حيعا ركه وبين طعيعه الاك 
وهذا هو الذي أشار إليه المصئّف بقوله : «وإن كان افضل» . 

لكن قد يقال : باقتضاء ذلك التخيير لا الرتيب الذي هو ظاهر 
الأدلة , وبأنَ قوله تعالى : «فمن لم يجد»!"إن كان شرطاً لصوم كل * 
دمن انام العهرندن نكما فو الذاه بالج الانيسنات سس يع ١‏ 
إذا وجد قبل انقضاء اليوم الأخير بلحظة, وإن كان شرطاً لأصل 
الشروع في الصوم لم يشرع العتق حينئذٍ لا أنه أفضل ‏ لسقوط الأمر 
يا لام اريف سيم ين ين 
الذى حكيناه عن المسالك وغيرهاء بل لعل ذلك هو المناسب لقولهم : 
ِنّ العبرة بحال الأداء الذي هو قبل تمام الصوم منه» بل ولما ذكروه في 
العيقه .هن انتقاطن القيقم سوعدان الساء'فنى اننائه ويل ولشاعندة 
الشغل... وغير ذلك . 

فالمتجه حينئذٍ : الترجيح بين الصحيحين , ولا ريب فى حصوله 
لأوّل؛ للشهرة العظيمة , والصحّة في السند, فإنّ الأوّل -على ما قيل!" - 
مرويّ في التهذيب'“ بسندين صحيحين ء بل أكثر رواة أحدهما المجمع 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(1) سورة النساء: الآية ؟3. سورة المجادلة: الاية 4. 

(؟) كما في رياض المسائل: الكفارات / مسائل ج ١١‏ ص .87١‏ 

(5) تقدّم أحدهما عند نقل الخبر. وانظر في الآخر تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم 





0/4 م م ا حي ع يت ريقو اهل الكلاء الي غ*) 

اللَّهمَ إلا أن يقال : إن ذلك مبن على ما سمعته سابقاً من عدم سقوط 
خطاب مشروعيّة العتق بعدم الوجدان, وإِنما الساقط تعيّنه؛ ولذا 
وكات القكرر و اعتق حرام وك يقل العدل فيه يله 
على الأفضليّة . 

«وكذا» الكلام فيما إلو عجز عن الصيام'" فدخل في الإطعام 
ثم زال العجز »لكن ينبغي ان يكون العلة فحوى الصحيح المزبور 
المعتضد بعدم القول بالفصل , ولولا ذلك لأشكل إلحاق حكمه بالعتق؛ 
مااع افك رمن ليون الاد لوقاف 

وعلى كل حال » ينبغي أن يعلم : ان سقوط الحكم بالعتق على تقدير 
الشروع في الصوم يصير مراعى بإ كمال الصوم على الوجه المامور به 
فلو عرض في اثنائه ما يقطع التتابع ووجدت القدرة على العتق حينئز 
!ما بالاستمرار السابق او يامر متجدد ‏ وجب العتق؛ لوجود المقتضى 
له وهو القدرة عليه قبل أن يشرع في الصوم, لأنّه ببطلان السابق ينرّل 
منزلة من لم يصم أصلاً بالنسبة إلى الكقارة . 

ولو فقدت القدرة على الأعيان'!" قبل أن يجب استثناف الصوم 
)١(‏ في ننلسخة الشرائع: الصوم. 
(؟) الصحيح التعبير ب «الاعتاق». 


و اظاهن ا لزيثق لقوق 2ق أعيق. ٠ص‏ حمس سي يبه ب حكن 1 
بقيى حكم الصوم بحاله؛ إذ هو حينئذٍ كمن وجد الماء في أثناء الصلاة 
وقلنا بوجوب بقائه عليها, فإنّه لا يفسد التيمّم إلا أن يستمرٌ وجدان 
الماء إلى أن يفرغ من الصلاة ويتمكّن من استعماله , فإن فقد قبل ذلك 
بقي التيمّم بحاله . 

ولو فرض قطعه الصلاة بسبب محرّم قبل فقدان الماء. بطل التيمم 
حينئذ وكلّف بالطهارة المائيّة . 


المسألة «الخامسة» 

9لو ظاهر ولم ينو العود فاعتق عن الظهار, قال الشيخ: 
لا يجزته'”؛ لأنّْه كفر قبل الوجوب. وهو حسن» بل لا نعلم 
للأصحاب قولاً بخلافه كما اعترف به في المسالك!", لكن بناه على 
أن السبب فى التكفير العود؛ لمعلوميّة عدم مشروعيّة تقدّم المسبّب 
" 00 : 

لوقال#وقون لو جعلنا :السب هو القلها روالغوه رطا أو بعلن 

العود جزء السبب, احتمل جواز تقديمها كما يجوز تقديم الزكاة على 
الحول مع وجود بعض سببها وهو ملك النصاب وعدم تمامه بالحول, 
يحابا اي ناي رار باللير علي تعجيل الزكاة ووافق هنا 


.89 الخلاف: د اهار ساق 3 سن‎ )١( 


بابمتصجب به ل ا لاو 
على عدم إجزاء الكفارة . وكلاهما عندنا ممنوع»!". 
وفيه : أَنّه لا فرق فى عدم الاجتزاء على التقادير الثلاثة؛ ضرورة 
فد ستل لامكال قل لمرو نقد يه فى لكانتيهان االقوال يفم زامر 
3 «شبفقل فى التعهيل أو أن تماء الخول شرط كاقف» كنا تقد محفيق 
لجان فى لفان 


المسألة «السادسة» 
«لا تدفع الكقارة إلى الطفل؛ لأنّه لا أهليّة له» لقبول التمليك 
المعتبر فى فرد التسليم فى الكفارة؛ لظهور قوله علي : «لكل مسكين 
مدّ»'” وأنّها صدقة في ذلك «و» لكن «تدفع إلى وليّه» كغيرها مما 
عفر قها العاف وكذا المحدون .ماعن الخلا من الكالافه فنى 
ذلك!*. واضح الضعف . 1 
نعم , لو كانت بالإطعام جاز مباشرته لها؛ لعدم اعتبار التمليك فيها . 
وما في المسالك : من احتمال المنع بدون إذن الواق كالتسليم اه 
مقتضى عموم ولايته توقّف التصرّف في مصالح الطفل على أمره!" - 


)١(‏ المصدر السابق. 





كا 


(5) في ج ١١‏ اص .١737‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الكقارات ح ١1ج‏ 77ص ١8١‏ 
فمابعدها. 

(؛) الخلاف: الظهار / مسألة 74 ج ؟ ص 014. 

(0) مسالك الأفهام: الكقّارات / في الأحكام ج ٠١‏ ص .١١8‏ 


دفع الكفارة إلى من تجب نفقته على الذاقع شت 849 
واضح الننان»ضرورة وجحان الأعسان عقا رشرها علق أن الاذن 
هنا إن قلنا بها فهي في أصل التصرّف في إشباع الطفل , لا بالنسبة إلى 
صحّة قبضه وترتب الملك عليه , نحو ما سمعته في التسليم . 

وما الكسوة : فظاهر اللام في النصوص'" انحصارها في التمليك : 
فلا يجوز دفعها حينئذٍ للطفل والمجنون. بل تدفع إلى وليّهما. 
فاحتمال'" جواز مباشرته لها _ لأنها من ضروراته, ولا يمكن الولي ” 
ملازمتها وهي ملبوسة له , فتكون في معنى الإطعام ‏ واضح الفساد . 0 


المسألة «السابعة» 
9لا تصرف الكفارة إلى من تجب"" نفقته على الدافع .كالاب 
ألم والأولاد والزوجة والمملوك؟ بلا خلاف أجده فيه!». 
لا «لأنْهم أغنياء بالدافع» كما أوضحناه في كتاب الزكاة”", بل 
لاتجزاق طيريهع من ال انم خصوضا مه 


)١(‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الكقّارات ح .١‏ وباب ١4‏ منها س لا و ١٠ج‏ ؟1 
ص 0لا و7817 5/17 

(1؟) كما في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص .)١١6 ١١4‏ 

(؟) في نسخة الشرائع: يجب. 

(4) ينظر المبسوط: الأيمان / في الكفارات ج 7 ص .٠١8‏ وإصباح الشيعة: كتاب الكفارات 
ص 484. وتحرير الأحكام: الكفارات / في الأحكام ج ؛ ص ,55١‏ وكفاية الأحكام: 
الكفارات / في خصالها ج ١‏ ص .15١‏ 


قافن ع تان اا 


ا سس يس ب ب م ا ا تت او أ شق الكلام (ج 2) 


ملاحظة قوله تعالى : «من 00 ما تطعمون أهليكم»'" المتمعر 
بكون المساكين غيرهم . 
الأكا فج نقمي لتيظو نين الركاة قينا + الأ والاه والولديو الحماوك 
واللأوعنة ذلك[ نهم عبيالة انون أن "١‏ المشيعريياة الغبيالة 
منافية لصدق إيتاء الزكاة الظاهر فى خروجها عنه وعن عياله؛ ضرورة 
اقتضاء إعطائها لعياله رجوعها إليه بنوع من الاعتبار , وكذا الصدقة التى 
منها الكفارة . 

بل لعل ما دل”" على عدم أكل العيال من العقيقة لأنْها صدقة مشعر 
بذلك . 

بل قد يدّعى معلوميّة ذلك من الشرع على وجهٍ يعرفه كل تابع له . 

ومن ذلك يظهر لك : جواز دفع الغير لهم الكفارة مع بذلها ممّن عليه 
وعدمه لعدم هذه الموانع . كما جاز دفع الزكاة من غير المنفق لهم عدا 
المملوك حتى الزوجة إن لم يقم إجماع , كما تقدّم تحقيقه فى كتاب 
الزكاة'“ وبه أفتى جملة من الأساطين!©. 
)١(‏ سورة المائدة: الاية 89. 
)0( الكافي: الزكاة / باب تفضيل القرابة ح سج ان 065 وسائل التتيعة: باب 1١‏ من 


(؟) ينظر بحارالأنوار: كتاب الاحتجاج / باب ١7‏ ذيل سم ١ج ٠١‏ ص 501. 


(غ) في ج ١١‏ ص 758... 
(0) كالشهيد الثاني في المسالك: الكفارات / في الأحكام ج ٠١‏ ص 1١١0‏ و17١.‏ 


دفع الكقارة إلى من تجب نقفقته على الداقع م 88# 

فلاحظ وتأمّل ؛ ليظهر لك ما فى تعليل المصنّف هنا المقتضى عده 
وا 
االسيية وا 

وكذا ما فيها أيضاً: من جواز دفعها لعبد الفقير بناءً على جواز تملّكه 
قبول الهبة أو أذن له مولاه وإلا فلا””؛ إذ فيه : أن الاذن لا تصيّره قابلاً 
للتملّك حتّى يصمٌ دفعها له . نعم , لا بأس بإطعامه مع عدم نهي المولى 
ذاكفلى عورا زذ لكا لملا لد اسان 

ثم قال: «ولا يجوز صرفها إلى من تجب عليه نفقته إلا مع فقر 
المكنر هلن شكال 

قيل : «من أنه حينئذ لا يجب عليه الإنفاق , فيكون كالأجنبى 
لفقي ء وقوله 3 في حسن جميل لمن أفطر في رمضان :(. 
فأطعمه عيالك , واستغفر الله تعالى...)!, وقول الصادق نَيةٍ في خبر 
00 إن الظهار إذا عجز صاحبه عن الككقارة فليستغفر 
ل ا 


ا 000 5ج غ ص ؟١١٠.‏ وسائل الشيعة: باب 8 من 





امم تلض تجو اهن الكلدام (ع71) 
وق تفذق ركقه و أطي نفسة وغياله فاته يجزئه إذاكان مجتا بها .وان 
لم يجد ذلك فليستغفر الله ريّه وينوى أن لا يعودء فحسبه بذلك -والله - 
كفارة)20) , 

«ومن أنه إذا تمكّن من الاطعام للكفّارة فهو متمكّن منه للقرابة 
مثلاًء وهو مقدم فيجب عليه»!". ش 

ولا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما ذ كرناه؛ ضرورة عدم 
مدخليّة الفقر والغنى فى عدم جواز صرفها لمن وجبت نفقته عليه 
لما سمعته من عدم صدق الامتثال كما عرفت . 

م لا ملازمة بين الفقر وعدم وجوب الإنفاق؛ إذ قد تجب النفقة 
عليه وإن كان فقيراً؛ بمعنى : أَنّه لا يملك مؤونة السنة ولكن يملك نفقة 
جملة من الأيّام . 

وأما الكبران المؤيوران :قمع السعلوء إراةة:مسقوط الكنفا رة ينه 
فيهماء وإل فإطعام النفس ليس منها قطعاً, وحينئزٍ فالمراد أن اله تعالى 
يحسب ذلك كقارة له بعد الاستغفار والندم, هذا . 

وقد تقدّم في الزكاة ما يستفاد منه جملة من الأحكام في المقام؛ 
مثل جواز دفع الزكاة للعيال لا للإنفاق بل للتوسعة عليهم . ومثل دفعها 


إليهم لأنّ عندهم من يعولون به... وغير ذلك من الفروع التي لا يخفى 





.57- 71/17 تقدّم في ص‎ )١( 
.١17 (؟) كشف اللثام: الكقارات / في الإطعام ج 4 ص‎ 


أؤوة “تقذ كنان: الظهان على العشسل متهي يي ع ب ا عن 1 
عليك جريانها في المقام . 

نل من التاكل فنا هناك يبظهر لك النتظر فديعا فى المسنالك 01 
وقبرها"ا رفن التريت ارسال الحكي د مان لمات مو يد 
إحالة له على ما تقدّم , فلاحظ وتأمّل . 

(و» على كلّ حالء فلا خلاف”' ولا إشكال في أنها أي الكقارة 
إتدفع إلى من سواهم» ممّن لا تجب نفقته «وإن كانوا أقارب» ‏ 1 
والكن خوط لمكو لز سان ول هو أنسا من خيريهه وان اكالم ١‏ 

المسألة «الثامنة » 

قد عرفت فيما تقدّء! أنه إإذا وجبت الكفارة فى الظهار وجب 
تقديمها على المسيس سواء كمّر بالعتق'” أو بالصيام أو بالإطعام» 
وإن لم يصرّح به في الأخير في الآية'" إلا أنه معطوف على المصرّح به . 

خلافا للإسكافي فى خصوص الإطعام!", وقد سمعت!" ضعفه, 
والله العالم . 





.١١1-١١60 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: الكقّارات / في الأحكام ج‎ )١( 
ككشف اللثام: (انظر المصدر قبل السابق).‎ )1( 

(؟) ينظر هامش (1]) من ص 4١‏ باستثناء «إصباح الشيعة». 

(4) في ص 5١1١‏ .. 

(0) في : سق قراف الاك الأعنا ف 

(:شورة المحادلة: الكرة 1 

(/) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في الظهار ج ,اص 477. 


)0( في ص .١١١‏ 


0 


مي ا ص سر اق كاذه رم 6 
المسألة «التاسعة» 
9إذا وجب عليه كفارة مخيّرة كفر بجدس واحد» عتق أو صيام 
أو إطعام «(ولا يجوز أن كدر شيتين من سيق اران يضووه نهر ا 
ويطعم ثلاثين مثلاً, بلا خلاف أجده'" ولا إشكال؛ لعدم إتيانه بالمأمور 
به على وجهه . 
نعم» لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها كما لو أطعم بعضهم 


1 ال لا ا ااي 


المسألة «العاشرة» 
(لابجزئ دفع القيمة في الكفارة؛ لاشتغال الذمّة بالخصال 
لا بقيمتها» التي لا تندرج في إطلاق الأمر بالإطعام ‏ مثلا حتّى في 
الفرد الذي يراد منه التمليك للإطعام, والاجتزاء بها في الزكاة ونحوها 
للدليل. 
ومن هنا لم يكن خلاف في ذلك عندناء بل في المسالك: «هو 


إجماع»!" وإن خالف فيه بعض العامّة'" لنوع من الااستحسان الذي 





(؟) مسالك الأفهام: الكقارات / في الأحكام ج ٠١‏ ص .١١7‏ 
() حلية العلماء: ج لاص 6 المغني (لابن قدامة): ج 1ض 01 


من وجب عليه صوم شهرين فعجز 0 2 لاس 299 
المسألة «الحادية عشرة» 
قال الشيخ”": من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم 
شهرين متتابعين من أشهر'" الحرم وإن دخل فيهما العيد وأيّام 
التشريق؛ لرواية'" زرارة!*, والمشهور عموم المنع» بل حكى غير 
واحد'" الإجماع عليه , كما تقدّم الكلام في ذلك مفصّلا في كتاب ” 


ون 


الصوه''' 0 فلاحظ . 58 
المسألة «الثانية عشرة» 
كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين!" فعجز صام 


ثمانية عشر يوماء فإن لم يقدر تصدّق عن كل يوم بمدّ من طعام» 
لخبر أبي بصير وسماعة" قالا: «سألنا أبا عبد الله هه : عن الرجل 





.000 س 4 ص‎ 0١ الخلاف: الظهار / مسألة‎ )١( 

)١(‏ في نسختني الشرائع والمسالك: الاشهر. 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: وهي 
رواية. 

(غ) الكافي: الصيام / باب من وجب عليه صوم شهرين ح اج هن ١١5‏ وشائل الشستعة: 
باب 8 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح ١ج ٠١‏ ص .58١‏ 

(0) كالماتن في المعتبر: الصوم / أحكام القضاء ج ١‏ ص 7١4 - 7١7‏ والعلامة في التذكرة: 
الصوم / الصوم المحظور ج 1 ص ٠١8‏ والشهيد الثاني في المسالك: الكفارات / في 
الأحكام ج ٠١‏ ص .١١8‏ 

...0175 في سج ااا ص‎ )١( 

(1) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

() «وسماعة» ليست في التهذيب والوسائل. 


اال تت يب يي ات 777 تت جواهر الكلام (ج 2) 


يكون عليه صيام شهرين متتابعين» فلم يقدر على الصيام, ولم يقدر 
على عق وله قور علق لوقه ؟ قالع اقليصم نقاية عقر يونا غن 
كل عشرة مسا كين ثلاثة أيّام)7", 

المؤْيّد بالموتّق : «عن رجل ظاهر من امرأته» فلم يجد ما يعتق 
ولأها تضندق و ولا تقوق على الضيياء؟ قال :ينضوع نمانية عسير 
يوماً...»'" وإن كان مورده خاصاً بالظهار الذي هو أحد أفراد الكلَيّة 
القاملة الكفاوة الهر 3و السفتوة و لكن على مغر« افتعدر الفوو وق 
الآخرين وتعيّن الصوم عليه فعجز عنه على الوجه المراد منه . 

لاكما في المسالك حيث قال: «إطلاق وجوب الشهرين يشمل 
ما لو وجبا بسبب كقّارة أو نذر وما فى معناه, وما لو وجبا فى الكقّارة 
تعيينا أو تاخبيرا: لذن الو ايب المظثر 5 أفراد الواجب لظا غ١‏ 

ثمّ قال : «وفي الحكم بذلك على إطلاقه إشكال, وفي مستنده 
قصورء لكنّ العمل بذلك مشهور بين الأصحاب إلى أن قال بعد أن ذ كر 
كلاماً في الأثناء  :‏ وبالجملة : ليس لهذا الحكم مرجع يعتدّ به حتّى 
يلحظ ويترتّب عليه ما يناسبه من الأحكام»”". وتبعه على ذلك بعض 


)١(‏ الاستبصار: الصيام / باب 080 كقّارة من أفطر يوماً ح هج ؟ ص 47. تهذيب الأحكام: 
القباء نات الاق النياداك تح الات اص 115 وسائل الشينة بات ذامن ابوات قن 
الصوم الواجب ح ١ج ٠١‏ ص .58١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الظهار ح 44 ج 8 ص ”77, وسائل الشيعة: باب / 
من أبواب الكقّارات ح ١‏ ج 7١‏ ص .70١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الكفّارات / في الأحكام ج ٠١‏ ص .١5١-١١9‏ 


من و حت عليه 'ضوة هو ين فعفن. سح سي م ا ا 134 
له غنها": 

ونم ان السيع وها عع ةرمن العمر ب المتصي ب الشتهرة الى 
حكاها _والموثق الذي لم يرد منه خصوص الظهار ولو بقرينة الشهرة , 
بل بيان حكم خاصٌ لكيفيّة التكفير التي لا فرق فيها بين الظهار وغيره . 
خصوضا بترملا ح لاسا هو اكاللطايل لاك الريوى ف لخر اليل 
الظاهر ولو بقرينة ذكر العتق والصدقة _في الكفارة لاما يشمل النذر, 
وكذا نحو عبارة المتن وغيرها'" بقرينة ذكر ذلك من أحكام الكقارة 
وكوله تعبير أ عق مظنعون الخيرين المريوزرين : 

ومن ذلك يعرف ما في دعوى تناول الإطلاق المزبور للنذرء 
كما عرفت ما في دعوى شموله للمخيّرة على الوجه الذي ذكره؛ 
ضرورة عدم انسياقه من إطلاق الوجوب ثم العجز_الظاهر في المعيّن ‏ 
إلا على الوجه الذي ذكرناه؛ وهو : تعيّن ذلك بتعذر الفردين الآخرين 
لعدم ما يجده للعتق والصوم'", فتعيّن عليه الصوم بتخيّل القدرة عليه , 
فعجز عن الإتيان به على الوجه المراد منه, فشرّع له بدل اخر عن 
إطعام الستّين وهو صوم الثمانية عشرء بل هو كذلك أيضاً في المرتّبة : 





)١(‏ كسبطه في نهاية المرام: الكقارات / في خصالها ج ؟ ص ,1١8- 5١7‏ والسبزواري في 
الكفاية: الكقارات / في خصالها ج ١‏ ص 159. 

(؟) كقواعد الأحكام: الكقارات / في اللواحق ج ” ص 507 واللمعة الدمشقيّة: كتاب 
الكقارات ص ؟4. 

(') تحتمل المعتمدة بدلها: والصدقة. 


كفن 


55 


4 رضن 
اوحض 


ا م ا م ا 2 222277277 2522ب اا ١‏ شر الكلام (ج غ2) 


بل قد يدّعى أَنّ المراد من إطلاق نحو المتن ذلك أيضاً . 

ومنه يعلم حينئذٍ : إرادة التتابع فيها لأنّها من الكفّارة, وإن قال في 
المسالك وغيرها'": «وفي اشتراط التتابع في الثمانية عشر وجهان : من 
أصالة البراءة . وكون التنابع واجبا في الأصل فكذا في البدل, والملازمة 
ممنوعة»!". لكنّه كما ترى؛ ضرورة انسياق التتابع في كل صوم شرّع. 
كفّارة. خصوصاً في المقام . 

وما ذكرنا يعلم أيضاً: أنّ المراد بالصدقة عن كل يوم بمدّ الثمانية 
عشر لا الستّين كما عن بعضهم”". بل جعله في نهاية المراد'» أحد 
الوجهين؛ ضرورة أَنّك قد عرفت كون مفروض المسألة تعذر الآخرين 
في المرتبة والمخيّرة. فلا يصحّ فرض الصدقة على الستين المقتضي 
للتمكن من فرد الإطعام الذي لا يقتضي الانتقال معه إلى صوم الثمانية 
عشر في المرثبة والمخيّرة . 

ولعل الوجه فيه : فحوى ما ورد فى النصوص'" فى قضاء شهر 
رمضان وغيره من أنه مدّان لصوم كل يوم» بل لعل إطعام الستّين مع 
)١(‏ ككفاية الأحكام: الكفّارات / في خصالها ج ١‏ ص .17١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الكقّارات / في الأحكام ج ٠١‏ ص .١٠١‏ 
(؟) احتاط فيه في رياض المسائل: الكقارات / مسائل ج ١١‏ ص .18١‏ 
(؟) الكتب المتعارفة إِمّا باسم «نهاية المرام» أو «غاية المراد» والمطلب موجود في الأوّل 

منهما. انظره: الكقّارات / في خصالها ج ١‏ ص .5١8‏ 


(0) أشار في كتاب الصوم (ج ١7‏ ص ٠١‏ ) إلى أن «المدّين» ورد في بعض نسخ خبر 
سماعة. وقد أشرنا هناك إلى عدم الإشارة فى المصادر إلى هكذا نسخة. 


من وجب عليه صوم شهرين فعجز 0----- سب أ 


تعذر الشهرين في المرّبة يومئ إلى ذلك . وبذلك كلّه ظهر لك الوجه 
ل ل ل 

فما عن الإسكافي'" والمفيدا": من عدم البدل للظهار مع تعذر 
الخصال للأصل المقطوع بما عرفت بل والصدوقين: من أنّ بدله 
التصدّق بما يطيق! ‏ واضح الضعف . بل لا شاهد للأخير سوى قاعدة 
العيستور الى ل رفن الذليل المخصوضى نل العما نوا دوق 
كالاجتهاد في مقابلة النصّ . 

نعم , قد يعارض الخبر المزبور صحيح ابن سنان أو حسنه عن أبي 
عبد الله عليه : «في رجل وقع على اهله في شهر رمضان, فلم يجد ما 
يتصدّق به على ستّين مسكينا؟ قال : يتصدّق ما يطيق»". 

وفى صحيحه الآخر عنه مَيُة أيضاً : «في رجل أفطر في شهر 
وف دي برف ليه ين لبرش 1 ير سد سيره 
شوويق :فنا كين أو ركع سني مسكنيها قنان لبر قدو انض وق هذا 
يطيق)7" , 


.459 انظر هامش (؟) من ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في الظهار ج /اص 158. 

(5) المقنعة: النتكاح / حكم الظهار ص 074. 

(؛) نقله عن الأب فى مختلف الشيعة: (انظر الهامش قبل السابق). وقاله الابن في المقنع: باب 
التكاح ص 57 ٍ 

(5) الكافي: الصيام / باب من أفطر متعمّداً ح 7 ج 4 ص ؟١٠.‏ وسائل الشيعة: باب 8 من 
ابواب ما يمسك عنه الصائم م 7ج ٠١‏ ص 7]. 

.41 ص‎ ١ و«الوسائل»: ح‎ .٠١١ ص‎ ١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح‎ )١( 


1 . مت ع عي ع ا و ل فرق الكلام (ج 2) 


بل عن ظاهر الكليني العمل بهما'", بل قيل : (إِنْه فتوى التهذ يبين 
ضريف قرول فى اللروا ع بدا 2 لا ركان فين اقذة؟ ميدكا البسنن 
ولموافقة قاعدة الميسور»!". 
وجمع الشهيد في الدروس”'“ بينهما - تبعا للفاضل في محكيّ 
1 المختلف'"_بالتخيير بينهما الذي هو مقتضى الجمع , ولثبوته في المبدل . 
مم 0 0 
6 منه فكذا فى البدل . 
وفيه : أن المتّجه الجمع بينهما بالتخصيص , فيخرج حيئئذٍ كقارة 
بل حكى عن الصدوقين'" أيضا وجماعة”" وإن لم يكن على الوجه 
الذي ذكرناه جمعاً بين النصوص.ء بل لا محيص عنه مع مراعاة مقتضى 
اصول المذهب وقواعده. ودعوى : خرقه الإجماع المركب واضحة 
الفساد؛ لعدم استقرار إجماع فيها تستريح به النفس , كما هو واضح . 


)١(‏ استظهره منه الطباطبائيفى الرياض (انظر الهامش اللاحق) معلّلاً ب «اقتصاره بنقل 
احدهما» انظر الكافي في الهامشين السابقين. 

(؟) رياض المسائل: الكقارات / مسائل ج ١١‏ ص 8. 

(*) المصدر السابق: ص 79!]. 

(غ) الدروس الشرعيّة: الصوم / درس "لاج ١‏ ص /0؟. 

(0) مختلف الشيعة: الصوم / في الكفارة ج "اص 144 410. 

)١(‏ نقله عن الأب في رياظن المبسائل+ الكفا رانك / مسائل ج ١١‏ ص 478. وقاله الابن في 
المقنع: باب من افطر... في شهر رمضان ص .١17‏ 

(0) كالعاملي في نهاية المرام: الكقّارات / في خصالها ج ١‏ ص .5١8‏ والسبزواري في الكفاية: 
الكقارات / في خصالها سم ١‏ ص 55]. 


عق :وحن عليه ضوع شهر ين فقكر ١‏ سس بسي يس ب ل 0 .م 

وأمّا الاستغفار الذي أشار إليه المصنّف بقوله: وفإن لم يستطع 
استغفر الله تعالى١"‏ ولا شىء عليه4 فظاهر الأصحاب الاثفاق على 
بدليّته مع العجز عن خصال الكفارة على الوجه الذي عرفت في غير 
الظهار _الذى قد تقدم البحث فيه'" _على ما اعترف به في المسالك'", 
كما أَنّه قد تقدّم البحث عن ذلك في الجملة في كتاب الصوه!. 

وقد سمعت قول الصادق له في خبرأبِي بصير: «كلّ من عجز عن 
الكقّارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو 
قتل... أو قير ذلك هع تحب عل با يدافية الكثارة فا لاسعنقا راله 
كفارة .ماخلا يمين الظهار ...0( وفى خبر زرارة عن أبي جعفر عبد : 
«سألته عن شيء من كقّارة اميق ان أن قال تيقلت «قاق عجن عن 
ذلك؟ قال : فليستغفر الله (عرٌ وجل) ولا يعود...»", 

بل لعل ظاهرهما ‏ خصوصاً الأول منهما ‏ بدليّته على وجهٍ تسقط 
عنه الكفارة لو اتمكن تعفة لك 


)١(‏ فى نسخة المسالك بدلها: سبحانه. 

0 فى فض 6 ... 

(؟) مسالك الأفهام: الكفّارات / في الأحكام ج ٠١‏ ص .١5١‏ 

(؛) في ج ١1‏ ص ؟١17...‏ 

(0) تقدّم فى ص 51/7. 

10 لكات الأبنان ابنبات كتارةااللنين ع الا لالص 0#انتريائل الممشك واه اسن 
أبواب الكقّارات ح 7 ج ١١‏ ص 57/7. 


عي ا ا ا و قن صل اهن الكلام اج 2) 


1 والمناقشة١"‏ فى سند الخبرين ‏ بعد الانجبار بما سمعت - لا وجه 
6 لها . كالمناقشة": بأنّه لم يجعل بدلاً فى الكفّارات التى سثل عنها 
النبى ييه" فى رمضان وغيره مع اعتراف السائل بالعجز؛ إذ هو 
لا ينافي ثبوته في دليل آخر. 

وقد عرفت سابقا أن مقتضى إطلاقها الاكتفاء بالمرّة فيه بدلاً, نعم 
الأولى له أن يضم إليه الندم على ما وقع والعزم على عدم العود إليه إن 
5 كان عن ذنب ء وإلا اكتفى به, والله العالم بحقيقة الحال. 





)١(‏ كما في مسالك الافهام: الكفارات / في الأحكام ج ٠١‏ ص .١5١‏ ونهاية المرام: 
الكفارات / في خصالها ج آ ص 186 

(") كما في مسالك الأفهام: (انظره في الهامش السابق: ص ١7١‏ - 7؟15). 

(؟) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 0 ج ٠١‏ ص 41.. وباب ١‏ من 
كتاب الظهار ح 6. وباب ؟ من أبواب الكقارات سم ١ج 5١‏ ص 7١0‏ و77 





وكتاب الإيلاء» 


وهو فى الأصل : الحلف, من ألوت أي قصّرت.ء يقال: آلا يولى 
إيلاء. والاسم الأَليّة والألوة”", والجمع ألايا , مثل عطيّة وعطايا"". . 

وكذا يقال: ائتلى يأتلي ائتلا, ومنه قوله تعالى : «ولا يأتل أولي 
الفضل 0 والسعة أن يتوأ أولي القربى والمسا كين»'". ش 

وشر عا : : حلف الزوج على ترك وطء زوجته الدائمة المدخول بها 
قادك او طلا سيدا بالرنادة على الاروزة اسورد الفا ب الغرار 
بها كما ستسمع تفصيل ذلك كلّه إن شاء الله . 

والاأضال قت قولةقها لى و للذين يدلو فى اتسائق قر تي | به 


)١(‏ تقرا «الألوة» و«الألوة» و«الالوة». 

(") الصحاح: ج 7 ص 5١71-527١‏ (ألا). 

(ااصضورة العو 01 3 

(؛) الروضة البهيّة: كتاب الإيلاء ج 1 ص ١10‏ نهاية المرام: كتاب الإيلاء ج ؟ ص 176. 
نباض السائل؟ كنات الابلا ع لاض 27 


حي ا ا م ا م ل م م تسو خواهر الكاذة7 0 0712 
أشهر فإن فاوُوا فإنّ الله غفور رحيم # وإن عزموا الطلاق فإنّ الله سميع 
عنم ازيل ننه تماد المحعدن طمن الحكامة الاق 
وقد كان طلاقاً في الجاهليّة كالظهار, فغيّر الشارع حكمه وجعل 
له أحكاما خاضة إن جمع شرائظه. .والا فهو يمين يعتير فيه مننا تبعتبر 
في اليمين . 
وحينئذٍ فكلّ موضع لا ينعقد إيلاءً مع اجتماع شرائط اليمين يكون 
يعدا كنا ة كر قي اعد "مل ا رميلوة!| ونيال المب انك 
وإن كان قد يناقش : بأنّ المنّجه عدم ترتّب أحكام اليمين عليه؛ 
لأنّه قصد به الإيلاء والفرض عدم انعقاده, فما قصد لم يقع وما وقع 
لم يقصد . 
0 لكن قد يدفع :بن الإيلاء فرد من مطلق اليمين » ويشخصه مورده 
لا قصده؛ إذ الذي ذكروه'" في الفرق بينه وبين اليمين مع اشتراكهما 
في أصل الحلف والكقّارة الخاصّة ‏ جواز مخالفته في الإيلاء بل 
وجوبها على وجه ولو تخييراً مع الكفارة دون اليمين المطلقة . وعدم 
اشتراط انعقاده _مع تعلّقه بالمباح ‏ بأولويّته ديناً أو دنيا أو تساوي 





)01 000 الاية 5١‏ و/ا؟؟. 3 
010 الايلام. ءاج 0 66 
ص .١717 - ١76‏ وكفاية الأحكام: كتاب الإيلاء ج ١‏ ص .1١7‏ 


صيغة الايلاء تح ا رب 2ت 2 ير 011011 


طرفيه . بخلاف مطلق اليمين . واشتراطه بدوام الزوجة كما ستعرف, 
دونه . وانحلال اليمين على ترك وطئها بالوطء دبراً مع الكفارة. دون 
الإيلاء. وهي أجمع بعد الإغضاء عن المناقشة في بعضها أحكام 
لأتغيّر ماهكته . 

ولعلّه لذا اكتفى الأصحاب'" فيه بكلّ لسان مع اشتراط العربيّة 
للقادر في غيره من العقود والإيقاعات؛ إذ ليس ذلك إلآ لأنّ الإيلاء 
لم يكن الفتارع صف في إيقاعقته على وجو تغاير إبقاعية السمين . 
وإن كان قد يتوهّم من قولهم : «كتاب الاإيلاء» وقولهم : «هو لغة كذا 
وشرعاًكذا» إلا أنّ ذلك كلّه على ضرب من التسامح , وليس الإيلاء إلا 
بجذا مطصيوفة باعتبار خصوص موردهاء مثل الصرف والسلم 
بالنسبة إلى البيع » فتأمّل جيّداً» وربّما تسمع له تأييدا . 

«و» كيف كان , ف9 النظر في أمور أربعة) : 


«الأوّل: فى الصيغة» 
و4 من المعلوم أنّه 9لا ينعقد الإيلاء إِلّا باسماء اللّه» سبحانه 
ول تعالى!"» المختصة به اف الغالبة فيه , بلا خلاف اه فيه؛ ل: 
)١(‏ ينظر قواعد الأحكام: الإيلاء / أركائه ج ” ص ,١76‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب الإيلاء 


ص "١١7‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 10 0ج 1 ص 7 
(') فى نسخة المسالك بدلها: سبحانه. 
(؟) كما فى رياض المسائل: كتاب الإيلاء ج ١١‏ ص 100. 


1 
ون 
51 


مح اح ب ل ا ل ل ل الكلام (ج غ2) 


الأصل . 
ولاه -كما عرفت _من اليمين المعتبر فيه ذلك؛ لقوله ييه : «من 
كان حالنا اليسلتيان | رافلضمت "ا ؤقال محقدين ماه بقلت 


لأبى جعفر مه : قول الله (عرّ وجل) : (والليل إذا يغشى)'"(والنجم إذا 
هوى)'" وما أشبه ذلك؟ فقال :إن لله تعالى أن يقسم من خلقه بما شاء: 


وليس لخلقه أن يقسموا إلا به»'», وقال الصادق نَقِةٍ في صحيح 


الحلبي : «لا أرى أن يحلف الرجل إلا باللّه تعالى ...»”. وقال نَليِةٍ في 
5038 الأخى ايكا زوربو الاناق انتقو ليب انه له احا له كددا 
وكذاء والله لأغيظتّك ثم يغاضبها. فإنّهِ يترتص به أربعة أشهر.../” 
الحديتث:. إلى غير ذلك :من النضوض : 

نعم , قد يقال : بالاكتفاء بكل ما يدل على الحلف بمسمّى الاسم؛ من 


)١(‏ سئن الدارمي: ج ؟ ص 186, مسند أحمد: ج ١‏ ص /,. مسند الطيالسي: ص 6 سنن 
البيهقي: ج ٠١‏ ص 88". مسند الحميدي: ج ١‏ ص 7١١‏ المصنّف (لعبدالررّاق): ح ١0977‏ 
ج 8 ص 477. المعجم الأوسط (للطبراني): ج 4 ص 177. 

(1) سورة الليل: الآية .١‏ 

() سورة النجم: اليه ١‏ 

(4) الكافي: الأيمان / باب أنه لا يجوز أن يحلف... ح ١‏ ج لاص 15.. تهذيب الأحكام: 
الأيمان / باب ؛ الأيمان ح ١‏ ج 8 ص 77”, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الإيلاء ح ١‏ 
اج 71 ص 5113 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح '. و«التهذيب»: ح ١‏ ص 78" و«الوسائل»: ح ". 

(1) الكافي: الطلاق / باب الإيلاء ح ؟ ج 7 ص ,17١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم 
الإيلاء ح ١‏ ج 8 ص ". وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الإيلاء ح ١‏ ج ؟١؟‏ ص .54١‏ 


ليق الابلاو ١‏ صم | تآ ا 1 
موضر ل وضدلة روا عار تبي زو تك ١:‏ الف دييكا عبد قمعم ١‏ الت فيا اه 
تعالى . المعلوم إرادة كونه حلفاً بمسمّاه لا بخصوص اسمه , ويأتي -إن 
شاء الله تمام البحث في ذلك في الأيمان . 

وعلى كل حال فلا ينعقد لو كان الحلف بالكعبة أو النبيّ يي أو 
الأمة 8 وغيرها ممّا هو محترم» وإن أثم بهتك الحرمة للاسم -بل 
والمسمّى _كما نصّ عليه في كشف اللثام”", بل لابدٌ إمع» ذلك من 
«التلفظ 4 بها أي بالجملة القسميّة , فلو قال : «لأتركنٌ وطءك» لم يقع 
وإن أشعرت اللام بالقسم؛ للأصل . 

«ويقع بكل لسان4 لصدق الإيلاء والحلف معه وإن قلنا باشتراط 
العربيّة في غيره من العقد والإيقاع , لكن قد عرفت أنّ الإيلائيّة ليست 
: شيئاً زائدً على اليمين الذي يقع بكلّ لسان , وهو مؤيّد لما ذكرناه سابقا 


كما أ: شرنا إليه . 
عر و ااا من الساهي 


«واللفظ 7 فيه هو قول: (ولله» تعالى ؤلا أدخلت .' 
فرجى في فرجك» وما أشبهه «أو يأتي باللفظة المختصّة بهذا « 3 
الفعل > كالنيك, بناء على اختصاصه بالوطء في القبل دون الدبر (أو 
ما يدل عليه" ره من نحو ذلك . 


.538 كشف اللثام: الإيلاء / في أركانه ج 8 ص‎ )١( 
في نسختي الشرائع والمسالك: عليها.‎ )1( 


150595555515595 11 ا 0 1011 70101 الكلام (ج + 2) 


ووالمحتمل» الذي هو في المتن #9كقوله: لا جامعتك., 
أو يه وطئتك, فإن قصد يه «الإيلاء صح. ولا بقع مع تجزّده 
وفيه : أنهما من الصريح عرفا وإن كانا في الأصل للأعمّ من 
ذلك؛ ولذا اكتفى بِالأوّل منهما فى صحيح أبى بصير عن الصادق ىه : 
«سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: 
والله لا أجامعك ...10" وكذا في غيره'" أيضاً فالأصمّ كونه من 


الألفاظ الصريحة . 
6م ا رسي ور وراسناكيم نمياد فحدة 5 


المللاصقة بكو ال ا ال عر ال المزبور 

إقال”" في اللخللاف233.: يه يصح”" ده إيلاء» وتبيعه ابن إدريس )0 

)١(‏ انظر «الكافى» في الهامش قبل السابق: ح وص ٠1‏ و«التهذيب»: ح ص "”,. ووسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب الإيلاء ح ١‏ سج 51 ص 564 

(1) كخبر الحلبي المتقدّم في ص .4٠١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الإيلاء ح 1. 
وباب 9 منها ج 77 - و5غ5. 

(غ) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: في. 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «الشيخ» بطعواة نذن هه اله للكديية سمو فين 

() الخلاف: الإيلاء / مسالة /اج ؛ ص .0١0‏ 

() في نسختي الشرائع والمسالك: لا يقع. 

(8) السرائر: الطلاق / باب الإيلاء ج ١‏ ص .72١‏ 


صيغة الاايلاء ا يج يا 0171 


والفاضل'" على ما حكى عنهما؛ للآصل . وحصر الايلاء فى غير واحد 
من النصوص"" فيما لا يشمل ذلك . ش 

«وقال في المبسوط: يقع مع القصد'". وهو حسن» بل عن 
الفاضل في التحرير”“ والتلخيص* والمختلف”" اختياره؛ لإطلاق أدلّة 
الأبلاوم ولخمى نديد "ابن معاوية #ززاذ! الى الرجل أن لا يقزيته اعرانه 
ولا 6 ولا بجمع رأسه ورأسهاء فهو في سعة ما لم تمض الأربعة 
اشهروي "لوقي خبر ابي الضباع الكداق هدب الزياة اقول 


الرجل لأضر ا تسووالنة لأعقيتك 41 و الابيو ا تقد وين 6 وصحيح الحلبي 
السابق", ولما عرفت من أنّ الايلاء من اليمين المعلوم انعقاده بذلك . 


.67 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الإيلاء / في أركانه ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب الإيلاء ح ١‏ و1 وباب 4 منها ج ١١‏ ص ١17‏ 
و8غ”7وؤغ5. 

(؟) المبسوط: الإيلاء / المقدّمة ج ه ص .١١7-1١١1‏ 

(؛) تحرير الأحكام: الإيلاء / في أركانه ج 4 ص .١١7‏ 

(0) تلخيص المرام: الطلاق / الفصل السادس ص 97؟. 

.10١ مختلف الشيعة: الطلاق / في الإيلاء ج لاص‎ )١( 

) ) في المصدر: بريد. 

(8) الكافي: الطلاق / باب الإيلاء ح ١‏ ج 7 ص ,17١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم 
الإيلاء م “اج 8 ص 5 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الإيلاء ح ١‏ ج ؟١؟‏ ص .50١‏ 

(9) فى المصدر: لأغيظئّك. 

انعذا الكائر (الواضى قل النارعع #اخن االاذاء وسائل ماياب نين أبراية لدبا 
اح ”اج لاص 7500 

01٠١ في ص‎ )١١( 


01 
16 
5. 


متحي يج م ل ار الام 1 37 


وهو الأقوى 
غير يضاف و كذا لوقال 2 رزلا وجلندات قن حرطن اوتنا ون» ار هو لاك 


«وهل يشترط تجريد الإيلاء ع وال 0 
عن ؛أظيوهيا #اعنه المصتت ا شتراطه4 كما عن بني حمزة"" 
وزهرة! وإدريس'" ويحيى بن سعيد''' والفاضل في أحد قوليه”” 
«فلو علّقه بشرط أو زمان متوقع 4 أو صفة كان لفيا ل نين 
الخلاف : الاستدلال عليه بالإجماع والأخبار وأصالة البراءة”» 

لكن لعل المراد بالأخبار : ما سمعته من النصوص المتضمّنة لتفسيره 
طخ وو[ كلع تفقو على عير يول على الدكم الجنورور مخصوصية: 
وبالإجماع :أنه إنما وفع مطلقاً ولا دليل على وقوعه 500 عن 
أن لهوة وفوع ارام تراط التجريد!؛ كما عن ظاهر 


)١(‏ في نسخة الشرائم بعدها إضافة «فيه» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

)١(‏ في الخلاف والمبسوط: يأ تيان. 

الوسينلنا نيان الأ يلاك ان 20 

(؛) غنية النزوع: النكاح / الفصل التاسع ص 577. 

(0) السرائر: الطلاق / باب الإيلاء ج ١‏ ص 777. 

)١(‏ الجامع للشرائع: الطلاق / في الإيلاء ص 1/غ6. 

(0) تحرير الأحكام: الإيلاء / في أحكامه ج ؛ ص .١١8‏ تلخيص المرام: الطلاق / الفصل 
السادس ص 55" إرشاد الأذهان: الإيلاء / في أركانه جم ١‏ ص 07. 

(6) الخلاف: الإيلاء / مسالة ١١‏ ج 4 ص 017. 

(1) انظر «غنية النزوع» المتقدّم انفاً: ص 37517 5114. 


فيعه 1ع مسجب رييب ا ا 0 0118 


السرائر 80. 

إلا أن الأقوى مع ذلك جوازه, وفاقاً لالمحكي عن المبسوط ' 
والمختلف'"؛ لما عرفت من عدم تسبيب للشارع في الإيلاء زائد على 
تسبيب اليمين المعلوم قبوله للشرط . وحينئذٍ فكل ما جاز في مطلق 
اليمين يجوز فيه , بل هو ليس إل فرداً مخصوصاً من اليمين . 

والنصوص المزبورة إنما سيقت لبيان صيغته بالنسبة إلى المحلوف 
شو الولو هلي افير النسقا يشما المر وض 

والإجماع المزبور بالمعنى الذي ذكرناه يرجع إلى الاحتياط الذي 
لا يعارض الإطلاق . 

وأمّا إجماع ابن زهرة المعتضد بظاهر السرائر فلم نتحقّقه . بل لعل 
المحقّق خلافه . وكأنّه نش من توهّم كون الإيلاء كغيره من أفراد الإيقاع 
المعلوم عدم جواز تعليقه _بالاجماع وغيره ممّا عرفته سابقاًكالطلاق 
ونحوه - إلا ما خرج . 

ولكن قدعرفت أله لسن الإيلاء إل“ السين الذي :قدول الدليل عل 
جواز تعليقه . وليس له إنشائيّة زائدة على إنشائيّته . ولا تسبيب زائد 
على تسيييه نعم لهذا الفرد الخاصٌ من البعيين وهو الستعلق بنترك 
جماع الزوعة الذائقة اتن من الي احكاء شرهتة نا استعو اسهد 





)01( انظر «السرائر» المتقدّم انها 
(1) المبسوط: الإيلاء / المقدّمة ج ,ص .١١7‏ 
(؟) مختلف الشيعة: الطلاق / في الإيلاء ج لاص .40١ 40٠١‏ 


ل ا 0 


الإبلاء . ودعوى : أنّ من خصوصيّنه كونه منجّزاً : لا دليل عليها , بل لعل 
الإطلاق يقتضي خلافها . 

ولعلّه إلى ذلك أشار في كفك اللناء شيية ا ميهد ان اها 
الجواز فرّق بينه وبين غيره من الإإيقاع كالطلاق والعتاق : بأنهما 
إيقاعان . والتعليق ينافي الإيقاع , والإيلاء يمين والتزام!". 

و4 كيف كان, ف9لمو حلف بالعتاق'" لا يطأها أو بالصدقة أو 
التحريم'”4 بأن قال : «إن جامعتك فعبدي حر » أو مالي صدقة , أو أنت 
- أو فلانة ‏ محرّمة عليّ» أو نحو ذلك «لم يقع» عندنا يميناً فضلاً عن 
الإيلاء ولو قصد الإيلاء» لما عرفته من اعتبار الحلف باللّه تعالى 
(و» كذا «لو قال: إن أصبتك فعليٌ كذاء لم يكن إيلاء» . 

اوخلاف تا ول شكال وروا تماد كر افييها على نقلؤف طن العا 
في ذلك!", وضعفه بل فساده واضح عندنا . 

ولو الى من زوجته"" وقال للأخرى: شرت كنك معها» أو أنت 
شريكتها أو مثلها أو نحو ذلك «لم يقع بالثانية ولو نواه؛ إذ» قد عرفت 


.57١ كشف اللثام: الإيلاء / في أركانه ج مص‎ )١( 

(") في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة «أن». 

(”) في نسخة الشرائع «بالتحريم» مجعولة «الباء» بين معقوفتين في نسخة المسالك. 
(؛) كما في رياض المسائل: كتاب الإيلاء ج ١١‏ ص 1١00‏ -407. 

(0) مغني المحتاج: ج ا ص 555 حلية العلماء: ج لاص ١77‏ و159١.‏ 

() في نسختي الشرائع والمسالك: زوجة. 





0101011122555 0000 
أنه ولا إيلاء إلا مع النطق باسمه'"» تعالى . ولا تجزىٌ الكناية عنه 
وإن قلنا بالاكتفاء بها في المحلوف عليه . 

بل في لل التصريح باسمه عماد الدين'!"؛ حتى لو قال : 
(به لأفعلنَ كذا) ثمّ قال : (أردت بالله) لم ينعقد يمينه . وهذا ممّا اتّفق 
عليه الكلّ وإن اختلفوا في مثل قوله : (أنت طالق) ثمّ قال للأخرى: 
(شركتك معها), فقد قال جمع بوقوعه؛ لأنّ الكنايات فيه عن الطلاق . 
وهو ممّا قد قيل بوقوعه أيضاًككناية المحلوف عليه هنا»'". 


وهو حسن . إلا دعوى اعتبار التصريح به بحيث لا يجزىٌ الضمير. ٠.١‏ 


(و» على كلّ حالء, فؤلا يقع4 الإيلاء «إلا في إضرار» 
بلاخلاف أجده فى ذلك بل فى كشف اللثام : الاتّفاق عليه!» 


الإيلاء. وكان كالايمان». 
قال الصادق كلا فى بخبر السكولق ل 

)١(‏ في : سفت الفراتع لالض الا : باسم 

(؟) في المصدر بدلها: اليمين. 

(؟) مسالك الأفهام: الإيلاء / في الصيغة ج ٠١‏ ص .١7١‏ 

(؛) كما في نهاية المرام: كتاب الإيلاء ج ١‏ ص .١17/‏ وكفاية الأحكام: كتاب الإيلاء ج ١‏ 
ص ١غ‏ . ورياض المسائل: كتاب الاريلاء ج “لاص .2١ ١‏ 

(0) كشف اللثام: الإيلاء / في أركانه ج 4 ص .77١‏ 


010 جواهر الكلام (ج 4") 





غلاماً. وإِنّى قلت : والله لا أقربك حتّى تفطميه؟ قال ني : ليبس في 
الإصلاح إيلام»51. ' 

وقد تقدّم ما فى صحيح الحلبي وغيره من ان «الإيلاء ان يقول : 
الله لا أجامعك كذا وكذاء والله لأغيظتك ثمّ يغاضبها»'". 

ونحوه ما فى خبر 5 الصباح : «الا,يلاء أن يقول الرجل لامرأته:. 
أنه لاعضنتك و لأسو انف 

وفي الخبر أو الصحيح : «... إن تركها من غير مغاضبة أو يمين 

1 فليس بمؤلٍ»'9. 
0 فمن الغريب وسوسة بعض الناس في الحكم المزبور*, والله العالم . 


الأمر «الثاني: في المؤّلى » 
و4 لا خلاف" كما لا إشكال _بل الإجماع بقسميه عليه!" في 





)١(‏ الكافي: الطلاق / باب الإيلاء ح 7 ج 7 ص ,17١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم 
(5) تقدّم في ص 017. 
(:) الكافي: الطلاق / باب الإيلاء ح ١١‏ ج 1١‏ ص 123773. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 
(0) مسالك الأفهام: الإيلاء / في الصيغة ج ٠١‏ ص .١75‏ 

ص 07١غ.‏ 
(1) نقل الإجماع في نهاية المرام: كتاب الإيلاء ج ١‏ ص 798 4 


فى المؤلي ا ----ب-بب_001001012021_21 1 ذم 
أنه «يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد» مضافاً إلى 
فاعرفيه مكار من الأدلّة العامّة الدالّة على اشتراطها في غيره من 
العقود والايقاعات . 

«ويصح من المملوك,. حرّة كانت 0ك | 
لغيره ‏ مع اشتراط رقّيّة الولد وعدمه؛ للعموم كتابا؟" وسنّة"", بل لا أجد 
فيه خلافا”" ولا إشكالا . 

نعم في المسالك : «أمّا إذا كانت حرّة فظاهر؛ إذ لا حقّ للمولى في 
وطس رضمو الكنة يتتاولة وما ذ كانت امة المولى او لغيرة نيد 
مولاه رقّيّة الولد فقد ينقدح عدم وقوع الإيلاء منه؛ لأنّ الحقّ فيه لمولاه 


)ع( 


فيتوقف على إذنه» 
وفيه : منع حقّ للمولى على وجه يصح إجباره عليه . ووجوب 

الطاعة ليس حقًا فى خصوص الفرض؛ وإلا لجاء الإشكال فى الحرّة 

: ا ا الشيعة: : الطلاق ا الخاضين حن :2508 والبرائن: الللاق ديات الابللاء 
ج ١ص 7١45‏ والجامع للشرائع: الطلاق / في الإيلاء ص 487. وتحرير الأحكام: الإيلاء / 
في أركانه ج غ ص .١١ ١‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب الإيلاء ص 5107. 

)١(‏ سورة البقرة: الاية 7؟51. 

ةم لبدو نوات عن 1:01 فوا بوسائل السستكنابي اهو انبوات الاناا: 

(؟) انظر المصادر الثلاثة الأخيرة قبل ثلاثة هوامش. 

(؟) مسالك الأفهام: الإيلاء / في المؤلي ج ٠١‏ ص ؟177١.‏ 


ا ار يا 2 ات ا جواهر الكلام (ج غ*) 


«إو» كذا يصمح «من الذمّى4 وغيره من الكفار المقرّين بالله: 
للعموم , وامتناع صحّة الكفّارة منهم ما داموا كفارا لا يقدح في صحّته؛ 
لأنّ الشرط مقدور عليه بتقديمه الإسلام, ولا ينحل بالإسلام. خلافا 
لمالك”". ولم يخالف الشيخ هنا" في الوقوع منه وإن خالف في 
الظهار'" مع أَنّ المقتضي واحدء هذا . 
وفي المسالك : «والتقييد بالذمّي من حيث اعترافه باللّه تعالى, 
1 وينبغي أن لا يكون على وجه الحصر فيه , بل الضابط وقوعه من الكافر 
المقرَ بالله تعالى ليتوجّه حلفه به»!. ويقرب منه ما في كشف اللثام!©. 
وقد يقال : بترتّب حكم الإيلاء عليه _من التكفير ونحوه _بالحلف 
الله وإن لم يكن مقرأ به؛ لأنّه مكلف بالفروع التي منها ترنّب ذلك على 
الحلف بالله من المقرّ وغيره؛ للعموم, ولأنْه لولا ذلك لم يتوجّه اليمين 
عليه لو ادعي عليه . 
9و4 كذا يصمح لإمن الخصىّ» الذي يولج ولا ينزل, بلا خلاف”" 


.07١ المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 0281. الشرح الكبير: ج 4 ص‎ )١( 

(1) الخلاف: الإيلاء / مسألة ٠١‏ ج ؛ ص .05١‏ 

(؟) المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص .١10‏ الخلاف: الظهار / مسألة ١‏ ج ؛ ص 050. 

(4) مسالك الأفهام: الإيلاء / في المؤّلي ج ٠١‏ ص 177. 

(0) كشف اللثام: الإيلاء / في اركانه ج 4 ص 517. 

(1) ينظر المبسوط: الإيلاء / التوقيف فيه ج ه ص .١5١‏ وقواعد الأحكام: الإيلاء / في أركانه 
ج ”ا ص ,١170‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب الإيلاء ص .5١8‏ ومعالم الدين (لابن القطان): 
الاإيلاء / في المؤلي ج ١‏ ص .١59‏ 


بو ص بيب تت رض 
«و» لا إشكال؛ للعموم . 

نعم إفى صحّته من المجبوب» الذي لم يبق من الته ما يتحقّق به 
اسم الجماع «تردد» : من العموم, ومن كونه معنا عن الممتنع . 
الوعلاف: 

لكن «أشبهه الجواز» وفاقاً للمبسوط'" والتحرير'" والإرشادا" 
والتبصرة!* والتنلخيص*!؛ لعموم الكتاب”", الذي لا ينافيه ما فى السنّة 
من كوو الإنكالق أع يقل جروا لا اجاع ف "#الإمكا ديه 
بالمساحقة . خصوصاً إذا بقى من آلته دون الحشفة يلجه في الفرج 
وينزل منه , وأولى من ذلك بالجواز ما لو عرض الجبٌ بعد الإيلاء . 

«و» على كل حال. فطتكون" فئته» بناءَ على ما ذكرنا العود 
إلى المساحقة, لا أَنّها تكون «كفئة العاجز» لمرض ونحوه التي هي 
القول باللسان : «لو قدرت لفعلت»» نعم قد يقال: إن فئته ذلك لو فرض 
تعد و الها حتدمنة:: 


.١17-١415 المبسوط: الإيلاء / التوقيف فيه ج 4 ص‎ )١( 
.١١١ تحرير الأحكام: الإيلاء / في أركانه ج ؛ ص‎ )١( 
.07 ص‎ ١ (؟) إرشاد الأذهان: الإيلاء / في أركانه ج‎ 

(4) تبصرة المتعلمين: الفراق / فى الإيلاء ص .١0١‏ 

(0) تلخيص المرام: الطلاق / الفصل السادس ص 5937. 
)١(‏ سورة البقرة: الاية 5751, 

(0) تقدّم في ص ١٠0و0175.‏ 

(6) في نسخة الشرائع: يكون. 


1 


ب سسسب جواهر الكلام(ج 84) 

ولا ينافي ذلك عدم صدق الجماع حثى على المساحقة؛ لإطلاق 
قوله تعالى : «للذين يؤُلون»١",‏ وليس في شيء من النصوص السابقة 
أشتراط الجناء الى يدكن بوعوى السياقه إلى عب البسينا دق شيل 
أقصاها أن يقول الرجل لزوجته : «والله لا أجامعك» وهو متحقّق فيمن 
مسا بي بل ومن لا يكون يي 


الحالف في الإيلاء ‏ فيتحقّق حينئذ ١‏ يلك وتكرى قن السول ين للا 
والعزم على الفعل مع فرض إمكانه له؛ ضرورة أنّ ذلك فئة مثل هذا 
المؤلى الذي فرض تناول الأدلّة له . 

نعم قد يقال : إِنّه وإن سلّم كون فثته ذلك , لكن لا ريب في عدم 
تحقّق الإضرار الذي اعتبروه شرطأ؛ إذ الفرض أنه لا جماع له . 

اللّهمّ إلا أن يمنع شرطيّة ذلك على وجدٍ ينافي ذلكء وإِنّما المراد 
منها إخراج الحلف لصلاح الولد ونحوه لا بحيث يشمل المقام؛ ومن هنا 
كان المشهور تحقّق الإيلاء مع أَنّك قد عرفت الاتّفاق على اعتبار 
الأ كر ارول يكن :لك ايها قلناك: 

وعلى كل حالء فما في المسالك من أنّ «الأصمّ عدم الإيلاء 
منه ... لفقد شرط الصحّة منه. وهو مخصّص لعموم الاية, والفرق بينه 
ونين المريض توقع زوال عذره دونه : ومرافعته وضرب المذة له ليقول 
لمجي لباب يا امسا اليو حتّى التزه 


)١(‏ سورة البقرة: الاية 7؟5. 





ل ا ا 6 1 1 
لذلك بطلان الإيلاء لو عرض الجبّ في أثنائه؛ لاستحالة بقاء اليمين مع 
استحالة الحنث . ومجرّد المطالبة باللسان وضرب المدّة لذلك قبيح, 
كالمحيوت ابد |81 

لا يخلو من نظر بعد الإحاطة بما ذكرناه, مضافاً إلى إمكان منع 
عدم انعقاد اليمين على الممتنع؛ للإطلاق . واستحالة الحنث لا ينافي 
انعقادها . 

لكنّ الانصاف : عدم تحقّق الإضرار بالزوجة الذي قد عرفت 
اعتباره مع الحال المزبور إلا على المساحقة التي ذكرناهاء فتأمّل 


سس 


جيّدا. 
هذا كله في المجبوب الذي لم يبق من النه ما يتحقّق به اسم 
الجماع , وإلا جاز الإيلاء منه بلا خلاف'" ولا إشكال. بل في شرح ” 
5 4 كان 
الصيمري : اللإجماع علتة ا 5 


0 الأمر «الثالث: فى المؤلى منها» 
(و» لاخلاف في أنه إيشترط4 فيها 9ان تكون منكوحة 
بالعقد لا بالملك4 بل لعلّه إجماع”*؛ لعدم اندراج المملوكة في 


)١(‏ مسالك الأفهام: الإيلاء / في المؤلي ج ٠١‏ ص ١77‏ و54١1‏ (بتصرّف في صدر العبارة). 

(') يظهر عدم الخلاف من المبسوط: الإيلاء / التوقيف فيه ج دص .١15‏ ومسالك الافهام: 
(الهامش السابق: ص .)١737‏ 

(؟) غاية المرام: الاإيلاء / في المولي ج ؟ ص .5١9‏ 

(4) ينظر الوسيلة: بيان الإيلاء ص 577. وإصباح الشيعة: الطلاق / الفصل الخامس © 





«نسائهم»7" وفي الزوجة . 

وات تون مكو د ا بلاخلاف أجده فيه كما اعترف به في 
كشف اللثام'". حتّى ممّن قال بعدم اعتباره في الظهار كالمفيد”" 
وا ةا وابنى زهرة”" وإدريس", فإن المحكي عنهم التصريح هنا 
باعتباره*. - ظ 
عو فى المسالك#«رورتها قزل بد هنا أيضاء:ولكته قافن" نبو إن 
لوفجتقى و لتلانظر فى التشحوض الد الاهلى للك هنانك 

بحر يض خم ليك ”" قال : «في غير المدخول بها 


لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار»!١"‏ 
وخبر أبي الصباح عن أبي عبد الله مه : «لا يقع الإيلاء إلا على 
0 قد دخل بها زوجها»١1١".‏ 


د ص 00غ. ساد 7 / باب ب الابلاء ج اص ./١9‏ وتحرير الأحكام: : الإيلاء / في 
اركانه ج ضض .,١١7‏ وكفاية الأحكام: كتاب الإيلاء ج اص 8١غ.‏ 

)١(‏ سورة البقرة: الآية 7؟5. 

(؟) كشف اللثام: الإيلاء / في أركانه ج /ص 556. 

('-١)انظر‏ ذلك في ص .5١0‏ 

(0) المقنعة: النكاح / فراق الرجال النساء ص 077. المراسم: الفراق / في الإيلاء ص ,١7١‏ 
غنية النزوع: النكاح /الفصل التاسع ص 5741 السرائر: الطلاق / باب الإيلاء ج ١‏ ص ./١9‏ 

() مسالك الافهام: الإيلاء / في المؤلى منها ج ٠١‏ ص .١176‏ 

(9 و١٠)‏ تقدّم الخبر فى ص .2١5‏ كما تقدّم ان فى بعض المصادر: «عن ابى جعفر 
وأبيعبدالله ابول » ؟ بعضها «أو» بدل «و». 1 1 

)1١(‏ الكافي: الطلاق / باب أنه لا يقع الإيلاء إلا... ح ١‏ ج ١‏ ص 175, تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب ١‏ حكم الإيلاء ح 17 ج 8 ص ". وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الإيلاء > 


ا 12222222222 


واي ياي 4 
ل ل لين اب 0 
ابالاع؟!)'" , 
المجبوب الذي لا يتصوّر دخول فيه . مع فرض جبّه على وجدٍ لم يبق 
من الذكر شيء يتحقّق به الدخول. اللّهمّ إلا أن يحمل الدخول في ” 

3 رذن 
9و4 كيف كان. ف«إفي وقوعه بالمستمتع بها تردد. اظهره 
المنع» وفاقا للمشهور'" 

كا لعا قن الأذ اهميق التتينا بو الزرويحة واو لظهون قو له الى «اثو إن 
عزموا الطلاق»'!/ بعد قوله : «للّذين يؤلون»!* في قبول الموّلى منها له , 
بفوسايتي الببسم »ا #الاخوها عاءاقى اند تمن الالبيعدلال 


داح ١ج‏ ١11ص‏ 510. 

)١(‏ بنى بأهله - وعلى أهله _: دخل بها. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 18 (بنا). 

(1) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 4 ص ١154‏ و«التهذيب»: ح ١١‏ ص ,١17‏ 
و«الوسائل»: ح ؟. 

(؟) كما في غاية المرام: الإيلاء / في المؤلى منها ج 7 ص 55١‏ ومسالك الأفهام: الإيلاء / 
في المؤلى منها ج ٠١‏ ص ,١150‏ وكفاية الأحكام: كتاب الإيلاء ج ١‏ ص .1١08‏ 

(؟) سورة البقرة: الاية 5117. 

(0) سورة البقرة: الاية 7؟5. 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح ؟؟ ج 8 ص 56 وسائل الشيعة: > 


6 1+ بببب0 00 7 جواهر الكلام (ج غ2) 


على اعتبار النكاح الدائم في المحلل بقوله تعالى : «فان طلقها»!" 
كما نبّهنا عليه فى محلّه", فلاحظ وتآمّل . 

ولما قيل : «إِنْ لازم صحّته جواز مطالبتها بالوطء وهو غير مستحق 
للمستمتع بهاء ولأصالة بقاء الحل في موضع النزاع»'". 

ولقول الصادق له فى صحيح ابن أبى يعفور : «لا إيلاء على الرجل 
من المراة التي تمتع بها . 

خلافا للمحكي عن المرتضى من الوقوع بها'*؛ للعموم الذي 
لا يخضفةة غنوه ليميو ال :تحقى الفنذكو راك ياتا .وسيطالبتها 
مشروطة بالدوام نظرأ إلى الغاية . وهو لا يستلزم عدم وقوعه بدون 

المطالبة, والأصل مقطوع بالإيلاء الثابت بالآية0". 

وهو كما ترى» وقد نقدم الكلام في ذلك في كتاب النكاح", 

د باب 4 من أبواب أقسام الطلاق ح ؛ ج 7١‏ ص ؟15. 

.,5؟١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

فى ان ا 

(؟) مسالك الأفهام: الإيلاء / في المؤلى منها ج ٠١‏ ص .١170‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الإيلاء ح 1١‏ ج 48 ص 8. 

(0) تقدّم ما يرتبط بذلك في ج ا الو الشارح قال: «لم نتحققه. بل المحكي من 
كلامه في الاتتصار صريح في خلافه» انظر الانتصار: مسألة ١6”‏ ص /ال5؟. ونقل ما هنا 
عنه في إيضاح الفوائد: النكاح / أحكام المنقطع ج اص .15١‏ 

)١(‏ سورة البقرة: الاية 7؟17. 

الأاقىيع لاعن 101 


اعتبان الحلف على ازيدفين ارعة أشهو هن الأيلاة. مسح م هم سينتت لزه 


«ويقع بالحرّة والمملوكة» كما يقع من الحرّ والمملوك: للعموم . 
بلا خلاف اجده فيه'"' 9و4 لا فى أن #المرافعة إلى المراة لضرب 
الع قبروه كذ لزاني #0 بع نفك نه البطا لنه والفعة وان كالت اد 
ولا اعتراض للمولى»4 لأنّ حقّ الاستمتاع لها لا لمولاها . ١‏ 
ج 0 
«(و» كذا 9ؤيقع”"بالدمَيّة كما يقع بالمسلمة4 للعموم. والله العالم. 0. 


الأمر «الرابع: في أحكامه» 
«#وفيه! مسائل » : 
«الأولى» 
9لا ينعقد الإيلاء حتّى يكون التحريم» بالحلف «مطلقا» 

فيحمل على التأبيد؛ ضرورة توقّف الصدق على الانتفاء في جميع 
اللاوقات . 

«أو مقيّداً بالدوام» الذي هو تأكيد لما اقتضاه الإطلاق . 

«أومتوونا يطذة انيه على الأرطة !8 هر »ولو لاحنظة تون 
انحلّت بعدها اليمين, قال زرارة : «قلت لأبي جعفر لق : رجل الى أن 


,١170 ص‎ ٠ ينظر الوسيلة: بيان الايلاء ص 777, وقواعد الأحكام: الإيلاء / في أركانه ج‎ )١( 
.1١8 ص‎ "١ وكفاية الأحكام: كتاب الإيلاء ج‎ .١05 والروضة البهيّة: كتاب الإيلاء ج 7 ص‎ 

)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: لها. 

() في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: الإيلاء. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: وهي. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: تزيد عن أربعة. 





ا بح ل حافت اق قن الكاقه زعا 
لك ونب اندرا نتلانة اخهر؟ قال :فقا لا ركورى ازلاء تحت سحلت اكثر 
من أربعة أشهر»”". 

وأو مضافاً إلى فعل لا يحصل إِلّا بعد اتقضاء مدّة التربّص يقيناً 
أو غالبا كقوله وهو" بالعراق: حتّى أمضي إلى بلاد" الرك 
وأعود. 5 يقول: ما بقيت4 الذي هو بمعنى «أبدأ» فإنٌ أبد كل إنسان. 
عمره, بل لو قال : «ما بقي زيد» فكذلك في أحد الوجهين أو أقواهما مع 
غلبة الظنّ ببقائه؛ لآنّ الموت المعجّل كالمستبعد في العادات, فيكون 
كالتعليق على خروج الدجال . 

(ولا يقع لأربعة أشهر فما دون» لما عرفت «ؤولا معلقاً بفعل 
ينقت قبل هدة المدة يقينا او.غاليا او ستحغيلا على العيوا2» لغلا 
55 على أكثر من أربعة أشهر , ولعدم تحقّق قصد المضارّة, 
فلا يحكم بكونه مولا وذ افق مضىّ أربعة أشهر ولم يوجد المعلّق به, 
بل يكون يميناً؛ لما عرفت من عدم تحقّق قصد المضارّة في الابتداء 
وأحكام الإيلاء منوطة بهء لا بمجرّد اتّفاق الضرر بالامتناع من الوطء 
كما لو امتنع من غير يمين . وحينئُذٍ فير تفع اليمين لو وجد المعلّق به قبل 


/ الاستبصار: الطلاق‎ ١ ج 8 ص‎ ١١ حكم الإيلاء ح‎ ١ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب‎ )١( 
مدة الإيلاء ح ؛ ج ” ص ”107. وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب الإيلاء ح ؟‎ ١00 باب‎ 
55160 ج 77ص‎ 

)١(‏ جعلت هذه الكلمة فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 

كفي تسخة القرائع يلد 


مدّة ترص الحرّة والأمة فى الايلاء سس 88 


الوطء . وتجب الكفارة لو وطئ قبل وجوده حيث ينعقد اليمين . 

قلق ةقد يقال إن لم يكن الحماغا خلى :ها سبعة :+ المداز على 
واقعيّة الزيادة على أربعة أشهر , لا ظنّ حصولها أو عدمه , فانٌّ الصدق 
يدور مداره؛ فمع فرض التعليق بغاية يظنّ في العادة بلوغها الأزيد 
من أربعة فاتّفق عدمه خلاف العادة وبالعكس لا معنى لجريان حكم 
الايلاء على الأوّل دون الثانى المتحقّق فيه الصدق دون الأوّل. وكذا 
محتمل الوقوع فاتّفق تآخّره عن الأربعة, ولا دليل على اعتبار إحراز 
ذلك على الوجه المزبور . نعم , هو كذلك لتعجيل حكم الإيلاء , لا لأصل 
كزية |إزلاة تعتن يعدا الالكمات» شتاكل كد امفاى لم اجى ذلك مدير 

«ولو قال: والله لا وطئتك حتى ادخل هده الدار» ولم يكن له 
مانع منها م إلا بما زاد على اربعة اشهر «لم يكن إيلاء؛ لانه 
بمكنه التخلص من التكفير”" مع الوطء بالدخول» الذي هو غاية 
الحرمة وهو منافٍ للإيلاء» المعتبر فيه حرمة الوطء عليه أزيد من 
الأربعة إلا مع الكقّارة؛ إذ هو الذي تتحقّق به المضارّة, بل لا يصدق 
على مثله «أنه ان إلى أزيد من اه أشهر» بعد أن كان خانة السمية 
راجعة إلى اختياره ,كما هو واضح . 

المسألة «الثانية» 
«مدّة التريّص فى الحدة والأمة» والمسلمة والذمّيّة إاربعة 


)١(‏ ضبطت بشكل آخر في نسخة الشرائع. 


أشهر» من حين الإيلاء على الأصمٌ كما ستعرفه إسواء كان الزوج 
د ار ميلوك ايليا أن نكا ديل حادت اعدو ند اويل يمكن 
فوع راق اضوع "اف مضافا إلى الكدان 21 

وما عن مالك" في الزوج المملوك وأبي حنيفة'” في الزوجة 
عارك تومن كو انه تنما تعلى النصق: العف رالخيرة لما عات 
كالاجتهاد في مقابلة النصّ . 

«و4» على كل حال. ف9المدّة حقّ للزوجء وليس للزوجة 
مطالبته فيها بالفئة4 لكن إن وطئ فيها كفّر وانحل الإيلاء , وإلا تربص 
إليها . 

قال الباقر والصادق ليه في الصحيح : «إذا آلى الرجل أن لا يقرب 
امرأته. فيس لها قول ولا حو في الأربعة الأشهر, ولاإثم عليه في كم 
عنها في الأربعة أشهر . فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسّها فما 
سكنت ورضيت فهو في حل وسعة , وإن رفعت أمرها قيل له : إِمّا أن 
تفيء فتمسّهاء وإمّا أن تطلّق, وعزم الطلاق أ ن يخلّى عنها .فإذا 


و يب 
ب ادها حال ابت 
(60و١)‏ ماي اسهد ج "ا ص ٠١5‏ اللباب: ج “ا ص ©135, المبسوط (للسرخسي): ج ٠‏ 


مدّة ترص الحرّة والأمة فى الايلاء سس بق 


حاضت وطهرت طلقها فهو أحقّ برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء , فهذا 
الإيلاء الذي أنزله الله (تبارك وتعالى) في كتابه وسنّة رسوله يَييُةع1". 


١ . 1‏ 
ونحوه غيره!"!. 


اذاف :الك شيو اى موي عق أ .فيه االسنقة "ارهن رجن * 


وان 


الى:فين ارانه؟ قال «يوقك قبن الأريعة اشير وها © المدزل على 2 
إرادة : الإيقاف قبلها لإلزام الحكم عليه بعد تلك المدّة, لا لإلزام الطلاق 
أو الإيفاء , فإنّه نما يكون بعدٌ, ليوافق غيره من النصوص المجمع 
عليها كخبر أبي الجارود : «أَنه سمع أبا جعفر علد يقول : اللإيلاء يوقف 
بعد سنة , فقلت : بعد سنة؟! فقال : نعم ء يوقف بعد سنة»!0 المنرّل على 
إرادة : أنه يوقف ولو مضت سنة لم يرفع أمره فيها ولا تكون مطلقة 
بمضيّ المدّة؛ ليوافق غيره من النصوص أيضاً التي منها خبر عثمان عن 
أبي الحسن لي سأله : «عن رجل آلى من امرأته. متى يفرّق بينهما؟ 


ع6 


)١(‏ الكافي: الطلاق / باب الإيلاء ح 4 ج 7 ص ,15١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 

(1) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الإيلاء ح ١‏ ج ١١‏ ص 587. 

(؟) الخبر في الوسائل مضمر. 

(؛) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الإيلاء ح ٠١‏ ج 8 ص .٠‏ الاستبصار: الطلاق / 
باب ١00‏ مدّة الإيلاء ح ٠١‏ ج اص 500, وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الإيلاء ح ١‏ 

(0) انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح 34 و«الاستبصار»: ح 1و ص 08". و«الوسائل»: 


ممع مسيم م م ا انع 1 
قال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف, قلت له: من يوقفه؟ قال : الامام, 
تلك وان لوريو تند فس ستين قال : هي امرأته»1". 

بل ظاهر النصص والفتوى أن المدة المزبورة حقّ للزوج ليس لها 
مرافعته وإن كان قد ترك وطءها قبل الإيلاء باوعة اجون او 01 مثا . 

وفى العم لله زول قرضن كانه ارك وك وفاةة فقيل الا فلا 
5 إلى ما زاد عن أربعة أشهر من حنين الوطء؛ لأنّه 
أ بعورس ف روظاء اززويعة أكتريمن الفيدوولا جحل يذلك الس ا 
الإبلاء لا ينحلٌ بذلك»”". ظ 

وفيه : أن ظاهر الآية واللعوض دل تضرم الع المراواره 
عدم الإثم عليه في ترك الوطء مدّة التريص مطلقاً .بل لعل الغالب:عده 
وطئها قبل الإيلاء بآن ما . 

ل لكان الع دست تفي إلا بيعتاقى بخصوص الموودة فى ؤضان 
متصل بإيقاع الويلاء ول اتجه لها المطالية قبل المدة المويور: -لصار 
زمان الإإبلاء شهراً وشهرين وأقلٌ وأكثر إذا فرض ترك وطئها قبل 
به بثلاثة أشهر أو شهرين ونحو ذلك , وهو منافٍ للنصٌّ والفتوى, 

إن قال الفاضل في القواعد : «ولو كان الوطء يجب بعد شهر مثلاً: 
025 ن لا يطأها إلى شهرين , ففي انعقاده نظر»”". 


210111 في الهامش قبل السابق: اح :'"'" ص 8,. و«الوسائل»: اح . 
(؟) مسالك الأفهام : الاإيلاء / في أحكامه ج ٠‏ ص 78 .١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الإيلاء / في أركانه ج 7ا ص 178. 


هد تريّضن الحوّة والآمة فى الأيلاء ‏ سس بحس سس يهنن اناق 


ولعلّه : من القصور عن المدّة المقدّرة للإيلاء » ومن أنّ الإيلاء إِنّما 
الفقد اند عدون الوط يسن يجب عليه في أثنائها. ولكن لا ريب في 
أن الأول أقوى كما اعترف به في كشف اللثام!". 

وكيف كان , فلا ريب في ظهور النصّ والفتوى في أن المدّة المزبورة 
حقّ للزوج , ليس لها المطالبة فيها إذا آلى وإن ترك وطءها سابقاً. ولعل 
هذا ايض من أحكاء الازالاء قدا قل بحقد اوقا العسالة غير محدزة. 

وعلى كل حال «فإذا اتقضت؟ الأربعة أشهر «لم تطلّق باتقضاء 
المهذة 4 عيوناء لاضلا بوظاس لكا ب كاوال:1 وهر هيما خاتنا 
لأبي حنيفة فقد جعل المدّة وقت الفئة, وقال: إذا لم يفي فيها طلّقت 
طلقة بائنة!, 

ولعلٌ قول الصادق نقْةٍ في خبر أبي بصير: «إذا آلى الرجل من 
امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفئْ فهي تطليقة , ثم يوقف؛ فإن فاء فهي 
عنده على تطليقتين » وإن عزم فهي بائنة منه»'. 


000 كشف اللثاء. : الإيلاء‎ )١( 

)١(‏ سورة البقرة: الاية 517 و7؟15. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 8 و من أبواب الإيلاء ج ١7‏ ص 574... 

(1 السسوط (السوكمي ادي لاضن «ااببدائع الطعالء ع اصن "الا رعطيية الانة: 
ص 770 المجموع: ج ١١/‏ ص 5177. 

(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الإيلاء ح لاج 8 ص ؛. الاستبصار: الطلاق / 
باب ١07‏ أنّ المولي إذا الزم... ح 0 ج #اتصن ,وبال العم نات اسن ارات 


11117ة#ة1 1 م م ممما ل ا 


مطرس أو شعه و ل عق ماعن الالتعهنا رمن تقر د اطلق بح 

تطليقتين ؛ وإن عزم حتى خرجت من العدة فقد صارت بائنة لا يملك 

رجعتها إلا بعقد جد يذ ومهر مسمّى ١»‏ -وإن بعد إلا أنه خير من الطرح 

1 الذي لابدَ منه مع فرض عدم تأويله؛ لاتثفاق الكتاب والسنّة القطعيّة ‏ 
مم 0 

بل لو فرض عدم طلاق الزوج لها بعد المدّة إلم يكن للحاكم 

طلاقها» بلا خلاف أجده فيه'”؛ لأنّ «الطلاق بيد من أخذ بالساق»” 


ولفحوى النصوص '" الدالّة على حبسه والتضييق عليه ليفيء أو يطلّق , 
مضافاً إلى ظاهر الكتاب”" والسنّة"" أو صريحهما . 


وما في مضم عثمان'" من أنّهِ «.. :أو اليفك بغة اروعة اهن حت 
ساي أمله أريطاق أجير »علي دبول يع لاق يما وابهما تي 


,.501/- 37505 انظر ذ ذل عيرق بابض اننا ص‎ )١ 

(؟) يظهر عدم الخلاف من كشف اللثام: الإيلاء / في أحكامه ج 4 ص 778. 

(؟) عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ١1‏ ج ١‏ ص 158. مستدرك الوسائل: باب 
0 من ابواب مقدّمات الطلاق ح ”اج ١١6‏ ص 1 .5١0‏ مجمع الزوائد: ج غ ص 574؛ الجامع 
الصغير: ح 0549 ج ١‏ ص ,١17‏ كنز العمال: ح ١/الا/ا”‏ سج 9 ص .11١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من ابواب الإيلاء ج ١؟‏ ص 707 

(0) سورة البقرة: الاية 717 و5709. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 8 و4 من أبواب الإيلاء ج 7١‏ ص 787... 

(1) في المصدر بعدها إضافة: عن سماعة. 

() في بعض النسخ - مطابقاً للتهذيب والوسائل _: 


مدّة ترص الحدة والأمة فى الايلاء ص #8 


بونقووان كان ريع الأريغة الأكيفإن اب كتوق مينيها الام" 
-كالذي في خبره السابق الآخر!" _محمول على إرادة جبر الإمام له 
على ذلك إن لم يفي . 

فما عن مالك والشافعى في احد قوليه : من أنّ له ذلك!", واضح 
الفساد. 

(و» على كلّ حال. ف9إذا! رافعته' فهو مخيّر بين الطلاق 
والفئة. فإن طُلّق فقد خرج من حقهاء ويقع”" الطلاق رجعة"4 إن 
لم يكن ما يقتضي البينونة على الأشهر» بل المشهور”"؛ بل لم يعرف 


المخالف بعينه وإن ارسله بعض'". 

/ الاستبصار: الطلاق‎ ,١ ج 8 ص‎ ١4 حكم الإيلاء ح‎ ١ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب‎ )١( 
مدّة الإيلاء ح 4 ج #اضن: 181 :وشائل الشيعة :نات ه من ابوات الإيلاء ح ؛‎ ١06 باب‎ 

.0353- 055 تقدّم فى ص‎ ١) 

2 بداية المجتهد: ج :دص ١ ٠.١‏ المجموع: ج 1 ضص- 02177 المغني لاي قدامة): ج 4 
ص .017١‏ الشرح الكبير: ج 4 ص .00١‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: إن. 

(0) فى نسخة المسالك بدلها: واقفته. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وتقع. 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: الطلقة 
رجعية. 

(8) كما في مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج ٠١‏ ص .١115١‏ ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 1/47 ج ١‏ ص 550. 

(9) كالصيمري في غاية المرام: الإيلاء / في أحكامه ج 7 ص 551 والعاملي في نهاية المرام: 


1111م ما ا ل 
لأنّه الأصل في الطلاق ؛ ولذا احتاج البائن إلى سبب يقتضيه . 
201 وللنصوص التي منها قول الصادق نَْيّة في حسن يزيد'" بن 
0 معاون #ازوييى كاذ امضيف الأريعة شور ارقف ناما ان يفىء فيمسّها, 
وإمّا أن يعزم على الطلاق فيخلّي عنهاء حتّى إذا حاضت وطهرت من 
محيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين, ثم هو أحق: 
برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء»”". 
فما فى صحيح منصور بن حازم عن الصادق عد : «المؤلي إذا وقف 
فلم يفي , طلّق تطليقة بائنة»!" محمول على من يرى الإمام إجباره 
على الناكنة بقن بوعل رهن كاننك عند ليجل على #طللرقة راجن 
وكذا مضمره الآخر: «إنّ المؤّلي يجبر على أن يطلّق تطليقة 
بائنة»0. 
وفي الكافي : «عن غير منصور: أنه يجبر على أن يطلّق تظليقة 
يملك فيها الرجعة , فقال له بعض أصحابه : إنّ هذا ينتقض! فقال : لا, 


)١(‏ في المصدر: بريد. 

(1) الكافي: الطلاق / باب الإيلاء ح ١‏ ج 7 ص ,15١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم 
الإيلاء ح “اج 8 ص *. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الإيلاء ح ١ج 7١‏ ص 50١‏ 

(*) الاستبصار: الطلاق / باب ١61‏ أن المولي إذا الزم... م ”* ج اص 507. وانظر «التهذيب» 
في الهامش السابق: ح 1١‏ ص ؛. و«الوسائل»: ح ه ص 507. 

(؛) انظر «اللاستبصار» في الهامش السابق: ح ؛. و«التهذيب» في الهامش قبله: ح 0. 
و«الوسائل» في الهامش بعد الللاحق. 


دة اثر لفن الحرّة والأمة في الإيلاء 5-5 2 7ه 
التى تشكو فتقول : يجبرني ويضرّني ويمنعنى من الزوج يجبر على 
أن يطلّقها تطليقة بائنة. والتي تسكت ولا تشكو شيئاً" يطلّقها تطليقة 
يملك فيها الرجعة»!" الحديث . 

ثم على تقدير طلاقه رجعيّا ؛ إن استمرٌ عليه فذاك, وإن رجع عاد 
الإيلاء .كما ستسمع تمام الكلام فيه إن شاء الله . 

وعلى كل حال. فبطلاقها يخرج عن حقها إوكذا إن فاء» ورجع 
إلى وطئها يخرج عن حقها أيضاً. 

«وإن امتنع من الأمرين» بعد مرافعته إلى الحاكم حبس 
وضيّق عليه حتى يفىء 5 يطلق» بلا خلاف أجده فيه"". 

قال الصادق نْيةٍ في خبر غياث بن إبراهيم : «كان أمير 
المؤمنين 32 إذا أبى المؤلي أن يطلّق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه 
ربع قوانه حتى يطلق»!. 

وقال فبي خبر حمّاد بن عثمان : «كان أمير المؤمنين ك1 
بجعل له حظيرة من قصب, يحبسه فيها ويمنعه من الطعام 


)١(‏ فى المصدر بدلها: إن شاء. 

)0 الكافي: الطلاق / باب الإيلاء ح 0 ج كن ١‏ #ااوسائل الفيفة ياب امن انوات 
الإيلاء ح '' ج ١١‏ ص 505. 

(؟) كما في رياض المسائل: كتاب الإيلاء ج ١١‏ ص .4١١‏ 

(؛) الكافي: (الهامش قبل السابق: ح ١١‏ ص .)١17‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم 
الإيلاء ح ١٠6‏ ج 8 ص 1. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الإيلاء ح 7ج ١؟‏ ص 501. 


أفكوك 


,والشراب سحت بلا 


جواهر الكلام (ج غ*) 





رضن 


دوف المرسل : «إن فاء وهو أن يرجع إلى الجماع _وإلا حبس في 
حظيرة من قصب وشدّد عليه في المأكل والمشرب حتّى يطلق»!". 

بل عن الفقيه : «روي: أَنّه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع 
ضرب عنقه؛ لامتناعه على إمام المسلمين»7". 

وفي مرسل خلف بن حمّاد عن الصادق عَيةِ : «في المؤلي : إِمّا ان 
يفيء : يطلّق, فإن فعل وإلا ضربت عنقه»!2. 0 

بل روي أيضاً: «إنّ أمير المؤمنين نيد بنى حظيرة من قصب وجعل 
فيها رجلا آلى من امرأته بعد الأربعة أشهر , فقال له : إِمّا أن ترجع إلى 
الما كخة بوَانًا ان تطلق وبوالا حرفت عليك الحظير ه61 ا, 

(و» كيف كان, فللا يجبره الحاكم على أحدهما تعييناً» 
قطعاً؛ لأنّ الشارع خيّره بين الأمرين» فلا يجبر إلا على ما وجب 


)١(‏ انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ٠١‏ ص 177, و«التهذيب» في الهامش السابق: 
اح 1. و«الوسائل»: ح ١‏ ص 507. 

(1) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب الإيلاء ذيل ح 4874 ج ٠‏ ص 5 01. وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: ح 4). 

(؟) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ص 050. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الإيلاء 
ح وج 715ص 508 

(؛) الكافي: الطلاق / باب الإيلاء ح ١١‏ ج 1 ص 177, تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ 
حكم الإيلاء ح ١4‏ ج 8 ص 1. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ ص 707). 

(0) تفسير القمّي: ذيل الآبة 711 من سورة البقرة ج ١‏ ص ”7 وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ح .)١‏ 


ده 7 فين الحرّة والأمة في الإيلاء م ا ا 
عليه شرعاً. 

«ولو آلى مدّة معيّنة. ودافع بعد المرافعة'" حتّى اتقضت المدّة. 
سقط حكم الإيلاء. ولم يلزمه'" الكفارة مع الوطء» لأنّها تجب مع 
الحنث في اليمين , ولا يتحقّق إلا مع الوطء فيها . 

وأَمّا إذا انتقضت سقط حكم اليمين , سواء رافعته وألزمه الحاكم 
بأحد الأمرين أم لا؛ لاشتراكهما في المقتضي وإن أثم بالمدافعة على 
تقد ير المرافعة ‏ كما هو واضح . 

(ولو أسقطت حقها من المطالبة4 مدّة ولو بالسكوت عنه 
«لم يسقط””4 أصل «المطالبة؛ لأنه حقّ يتجدّد“» فيسقط بالعفو 
ما كان" لا ما يتجدد» وإن وجد سببه , ولمّا كان حقّها فى المطالبة 
كيت فى كا وقكيها اا زبلا باقن هرمع تعد يعد داقع قاذ 
أسقطت حقَّها فيها'" لم يسقط إلا ما كان فيها" نابتا وقت الإسقاط, 
وذلك في قوّة عدم إسقاط شيء كما اعترف به في المسالك , لذ الآن 
الواقع بعد ذلك بلا فصل يتجدد فيه حقّ المطالبة ولم يسقط بالإسقاط , 
فلها المطالبة متى شاءت, قال : 


)١(‏ في نسخة المسالك بدلها: المواقفة. 
ل ولم تلزمه. 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك: لم تسقط. 
(؟) في نسخة الشرائع: دف 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «لازما» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(7 و07 في نسخة المسالك بدلهما: منها. 


ا ا ل 20 جواهر الكلام (ج غ*) 
ازوكلالك القن ف رويد السووى اسه بحسب الرقق 
كحق القسمة للزوجة . وحق الاسكان في موضع معيّن حيث نقول 


3 رضن 


م بصحته ... ونحو ذلك» . 

«ومن هذا الباب ما لو علمت بإعسار الزوج فرضيت ثم أرادت 
الفسخ على قول من يجوّزه به , فلها ذلك لتجدّد الضرب'" بفوات النفقة, 
نوها نبودا وبغالك ها إذااوضيت عله الروس أن أرادت الشدي معي 
لا يبطل خيارها لفوات الفوريّة . بأن جهلت الفوريّة أو نحو ذلك 
ديكا سيق ذا ها لأ شك عند 

«وفرّق : بأنّ العنّة عجز حاضر وخصلة ناجزة لا تبسط على الأَيّام: 
وحق الاستمتاع والنفقة يبسطان عليها , وبأنٌّ العنّد عيب والرضا بالعيب 
يسقط حقّ الفسخ» 7" 

قلت : لا يخفى عليك ما في الفرق المزبورء والمتّجه في كل سبب 
بعد المطالبة؛ ضرورة اتُحاد صيغة العقد بالنسبة إلى ذلك فلا يكون فى 
حالٍ جائزا وفي آخر لازماء كما هو واضح . 

إِنْما الكلام : في إسقاط حقِّ القسم وحقّ المطالبة» ولاريب في 
الس ل صر سر حقّ القسم 2 


) في المسالك بدلها. الضرر. 8 
(؟) مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج ٠١‏ ص .١150 ١44‏ 
(”) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب القسم والنشوز ج ١؟‏ ص 587. 


لق عضيل فا فقن الورظ م يعد عد الترئض. اسح عت 11 
سقوطه بالاسقاط فلا يخلو من إشكال لما عرفت, مع احتمال صحّته 
اكتفاء بحصول سيبه . ولفحوى ما دلٌ"" على سقوطه بالصلح؛ ضرورة 
أنه مع فرض عدم قابليَُ سقوطه لعدم حصوله لا يصمح الصلح , والفرض 
صحّته ‏ فيدل على صحّة سقوطه بالإسقاط . 

ومن.ذلك حقّ الدعوى الذي لا خلاف في مشروعيّة الصلح 
لإسقاطه , وهو أقرب شيء إلى حقِّ المطالبة لها في المقام , نعم لا يسقط 
بالسكوت عنه مدّة قطعا كما هو صريح النصّ والفتوى نما الكلام في 
سقوطه بالاسقاط الحاصل بقولها : «أسقطته من أصله» ونحوه. فتأمّل * 
جيّداً» فإنّ المقام محتاج إلى التأمّل , واللّه العالم . 9 


«فروع»: 

«الأوّل: لو اختلفا فى انقضاء المدّة4 بأن ادّعت المرأة انقضاءها 
لتلزمه بالفئة أو الطلاق وادّعى هو بقاءها «فالقول قول من يدّعى 
بقاءها» للأصل؛ لأنّ مرجع دعوى انقضائها إلى تقدّم زمان الإيلاء أو 
زمان المرافعة . والأصل عدم تقدّم كل منهما . 

(وكذا لو اختلفا فىي» تقد زعا إقاع الأياه» أو المراسية 

وتأخّره «فالقول قول من يدعي تآخّره"» للأصل المزبور. 
كما هو واضح . 

«الثاني: لو اتقضت مدّة الترئتص وهناك مانع" من الوطء 


(1)الصد ‏ السابق. (1) في نسخة الشرائع: تأخير 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: ما يمنع 


87 امب ا ا ا ا ع و يي قوفل الكاا: 1 112 


كالحيض والمرض» ونحوهما للم يكن لها المطالبة» بالفئة فعلاً. 
لكات احاة ٠‏ بل في المسالك : الإجماع عليه”" «لظهور عذره 
أي البائيه سي 
ا يا 00 
الميسور, ولتخيّره بين الفئة والطلاق » وربّما طلّقها إذا طالبته . ولعدم 
كون المانع منها بل هي ممكنة ولكنّ المانع من الله تعالى . 

خلافا للمحكى عن الشيخ من المنع؛ لأنّ الامتناع من جهتها'" 
وفيه : أنّ عدم قبول المحلّ كعدم القدرة من الفاعل, وكما يلزم بفئة 
العاجز عند عجزه عن الوطء كذلك يلزم عند عجزها. فلا فرق بين 


3 الحيض وغيره . 


وول قعذذك اعذارها قن انناف المذة فالفى الفسوط © 
تنقطع الاستدامة عدا االحيض» أي لا تحتسب من المدة, فإذا 
ران االعة و شه ها سكي ين المد :فول العدر كما فى يا بده 





)١(‏ يأتي العديد من المصادر خلال البحث. 

(1) مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج ٠١‏ ص .١151‏ 

(؟) كالكركي في فوائد الشرائع (إثار الكركي): ج ١١‏ ص 77١‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
(انظر الهامش السابق). والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 1/917 ج ١‏ ص 571. 

(؛) كما في إيضاح الفوائد: الإيلاء / في أحكامه ج اص 27# -171. 

(0) انظر هامش (؟) من ص 177, 

.١1750 المبسوط: الإيلاء / التوقيف فيه ج دص‎ )١( 

(/) المصدر السابق: ص .١71‏ 


لو حصل مانع من الوطء في أثناء مدّة التريض ل لشت 08# 


الكرك ا والمينالك50/1 الخق لها والعدو.مقى قبلا ومدة السرتض 
با لدب نان يحي الاج ذه ونيا نا لقو وه العا النة عمد 

بل فى كشف اللثام : «تستأنف مدّة التريّص لمنعها من ابتداء الضرب 
- إلى أن قال : - وإِنْما يستأنف ولا يبنى على ما مضى لوجوب المتابعة 
في هذه المدّة , كصوم كفارة الظهار ونحوه»!. وفيه منع واضح . 

وعلى كل حال . تنقطع المدّة بتجدّد أعذارها الشرعيّة والحسّيّة عند 
الشيخ”*, نعم يستثئنى من ذلك خصوص الحيض. فإنّه لا يقطعها 
إجماعاً”؛ لأنّه لو قطع لم تسلم مدّة الترتص أربعة أشهر, لتكرّره في كل 
شهر غالبا . 

(و» لكن «فيه ترذد» من ذلك, ومن إطلاق الأدلة مع قيام فئئة 
العاجز مقام الوطء من القادرء وهو بحكمه . 

«و» من هنا ؤلا ينقطع" المدّة بأعذار الرججل ابتداءً 
وذ إقق راق »ناعنك لان حو المهلة لقو ائفد وستد :درا 1 لق 


.57١ ص‎ ١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج ٠١‏ ص .١51‏ 

(؟) تحتمل المعتمدة بدلها: «فلا يحتسب» كما في المصدر. 

(؛) كشف اللثام: الإيلاء / في أحكامه ج 8 ص 587. 

(0) المبسوط: الإيلاء /التوقيف فيه ج ه ص .١77‏ 

.١57 ص‎ ٠١ كما في مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج‎ )١( 
في نسختي الشرائع والمسالك: لا تنقطع.‎ )0( 

(6) كما فى مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص 57 .)١‏ 

(9) في عحى انين بعدها إضافة: ممكنة. 


ممح ل مهفتو اق الكلذم 21 81) 
الففنا :#حناصلة بيواء كتانق تمر عند كا لصوو زا اعيراء أو حسفي 
كالجنون والمرض 
1< و كذاطلا تمنع من المواقعة”" انتهاء» لو اتفقت على رأس 
ع 
> المذقويل ؤم يفقة العاتجر أو الظلاق كما سنياتى ب لاطاذق الأدلة: 
واخالك؟ ذانسة موهرب القذة لمعيف الم اعليسواة 
كان مجنوناً» للإطلاق «فإن انقضت المدّة والجنون باق تربّص به 
حتّى يفيق» لرفع القلم عنه'", ولا يقوم وليه مقامه في ذلك . نعم . 
لو كان العذر ممّا لا يرتفع معه التكليف أمر بفئة العاجز . 
«الرابع: إذا اقضت المدّة وهو محرم الزم بفئة المعذور» 
لما عرفت طوكذا لو انّفق صائما» على وجو لا يجوز له الإفطار. 
ولا يلزم بالوطء المحوّم «و4 لكن «لو واقع | تى بالفئة وإن أثم» 
لحصول الغرضء سواء وافقته على ذلك أم أكرههاء وسواء قلنا بجواز 
موافقتها لنذى لالد لنمى متها من عر قينا حاولالا له ]غانة على الاني.» 
«(وكذا» الكلاء «في كل وطء محرّم كالوطء في الحيض 
والصوم الواجب» ونحوهما. 
«الخامس: إذا ظاهر ثم الى4 أو عكس «9اصمٌ الأمران» لبقاء 
الزوجيّة الصالحة لإيقاع كل منهما وإن كانت قد حرمت بالسبب الآخر, 


)01( في نسخة الشرائع: «المرافعة» وفى نسخة المسالك: «المواقفة». 


(1) انظر هامش (١؟)‏ من ص 8 .5١‏ 


لظام ل يي ل ب | ب 9 


فتحرم حينئذٍ من الجهتين ولا تستباح بدون الكفارتين , لكن قد عرفت 


اختلاف المدّة فى إمهاله فيهما. ففى الظهار ثلاثة وفى الايلاء أربعة. ” 
وحينئزٍ ففي الفرض إذا انقضت مدّة الظهار الزه د يا 00 


فترافعه #ويوقف''" بعد انقضا ء مدّت» ه أي «الظهار. فا ن طلّقٍ فقد 
وفى الحقّ» وخرج من حكمي الإيلاء والظهار «وإن ان الزم» 
ب«التكفير وال»عود للؤوطء؛ ؛الأنه أسقط حقه من التربص» إلى 
الأربعة «بالظهار. وكان عليه كفارة الإيلاء» إذا وطى . 

وإن توقّفت كقّارة الظهار على مدّة تزيد عن مدّة الإيلاء”", أو كان 
اكوا رهن درا عند يضينة: القطيك ودر نه فوا لاض معنف تن لنت 
بالأمرين مع ولزمه حكمها”". ولكن قد يختلف حكمها!» 
لو انقضت مدّة الإيلاء ولمّا يكمل الكفارة للظهار؛ فإنّ حكم الإيلاء إذا 
لم يختر الطلاق إلزامه بالفئة وتعجيل الوطء . وحكم الظهار تحريمه إلى 
أن يكفّرء وطريق الجمع حينئذٍ إلزامه للإيلاء بفئة العاجز؛ لأنّ الظهار 
د حر ين ويه الاير فتجتمع الكفارتان بالعزم على 
الوطء : إحداهما للفئة, والآخرى للعزم عليه 

ولو أراد الوطء في هذه الحالة قبل التكفير للظهار حرم عليه 
ذلك, بل يحرم عليها ايضا تمكينه منه كما سبق وإن ابيح له ولها 


)١(‏ في نسخة الشرائع: وتوقف. 


(؟) فى المسالك - التى أخذت العبارة منها ‏ بعدها إضافة: «كما لو كان فرضه التكفير بالصوم, 


أو لم يتّفق له التكفير بإحدى الخصلتين إلى أن انقضت مدّة الإيلاء...». 
(36)افى العبالك الى الكذت الغيارة متها دوداونا:حكدهنا 


+ 


5 عمس يسم يي ا ا قوف الكلوم 11 


من حيث الإيلاء. ولو فعل حراماً ووطئ حصلت الفئة ولزمه كقّارت 


رضن 
٠‏ الظهار والإيلاء . 


+1 
3 رضن 


51 


«السادس: إذا آلى ثم ارتدٌ» عن غير فطرة مثلاً قال الشيخ 7" 
لا تحتسب'" عليه مدّة الردة؛ لأنٌ المنع بسبب الارتداد» الذي هو 
فاسخ للنكاح كالطلاق «لا بسبب الإيلاء» فلا تحتسب مدته من مدة 
الإيلاء المقتضية لاستحقاق المطالبة بعدها بالوطء؛ لنضاد المؤثرين 
النقتظى للعداذ الا وين كا لآ محتست زهان العدة: 

ا ل 6 ور ا 
سيا لتمكدّنه ف ارين اله لمانع» فلا يكون 02 
ويفارق العدة : با أن المعرن | إذا عاد إلى الإسلام تبيّن ان الحم لم 
بنفسخ , والطلاق الماضي مع لحوق الرجعة لا ينفسخ؛ ولهذا ظهر أثره 
بتحريمها بالثنلاث وإن رجع في الأوّلين . 

ولكنٌ ذلك كما ترى؛ ولعله لذا قال الكركي في الحاشية : «وفي 


الفرق بحث»!*'. 


«المسألة الثالثة» 
اذا وطئ في مدّة الترّص لزمته الكفارة إجماعا» بقسميه: 


.١178 المبسوط: الإيلاء /التوقيف فيه ج ه ص‎ )١( 

)١(‏ في نسخة الشرائع: لا يحتسب. 

(؟) مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج ٠١‏ ص .١6١‏ 

(4) لم ترد هذه العبارة فيه. انظر فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص ١5؟5.‏ 


لووط :قن :هذه الث نظن او يعوها ٠‏ مسحك مضي مي ع ع ب عن الزازة 


ولاطلاق ما دل على كقارة اليمين من الكتاب١‏ والسئّة!"؛ ضرورة كون 
المفروض منه , ولا إثم عليه في الكف عنها في المدة المزبورة التي 
لا حقّ لها فيها . 

(ولو وطئ بعد المدة قال فى المبسوط: لا كفارة””4 للأصل بعد 
الشكٌ أو الظنّ بخروج الفرض عن إطلاق ما دل على وجوبها بالحنث 
سبووحوى الوط ع عله شرع انها بطالة يعد مض الارنكة: 
فلا سدع حبغلم ورلالك يظوو للك لقرق بين :نا بعد نموأ ننائها, طن 
أن خروج الثاني في صورة جواز الوطء أو رجحانه بالإجماع لا يقتضي 
خروج الأوّل عن مقتضى أصالة البراءة عن التكفير . 

«(و» لكن مع ذلك قال في الخلاف*»4 ومحكي النهاية” 
والتبيان!": «تلزمه””4 الكفارة كماعن مجمع البيان'!" وروض 
الجنان!" وأحكام القرآن!"", بل هو ظاهر الأكثر'", بل عن الخلاف : 


.69 سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؟١‏ من أبواب الكقّارات ‏ ؟١؟‏ ص 0/ا5. 
() المبسوط: الاإيلاء /التوقيف فيه ج ه ص .١70‏ 

(غ) الخلاف: الإيلاء / مسالة ١4‏ ج 4 ص .07١‏ 

(0) النهاية: الطلاق /الظهار والإيلاء ج ١‏ ص 118 (ظاهره ذلك). 
(1) التبيان: ذيل الاية ١5١‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 537. 

(/1) في نسخة الشرائع: يلزمه. 

(4) مجمع البيان: ذيل الاية 5١١‏ من سورة البقرة ج ١‏ " ص .0١‏ 
(9) روض الجنان: ذيل الآية 5١7‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص ؟17. 
)٠١(‏ فقه القران: الطلاق / في الإيلاء ج "١‏ ص ٠١١‏ (ظاهره ذلك). 
)١١(‏ كما في كشف اللثام: الإيلاء / في احكامه ج 8 ص .58١‏ 


0.4 جواهر الكلام (ج 4") 





الإجماع عليه”". 
لويد ويه بايا و ب 7 
ووساب : يوقفا 2 ع الطلاقينت من وعلها عد الل وا 


رسن ميل واب كي 2 5 
ما عن العياشى من إرساله عند 3 : «أنه سئل 50 


الرجل هل يخطبها مع الخطاب؟ قال: يخطبها على تطليقتين, ولا 


1 اموا ال 0 
5 


«إذا فاء المولى فعليه 0 
ت لذ أ فاك الست وهو اند وسيم القاضل كاوهي 


)0 من ا / باب الإيلاء ح اج هن 0, تهديب الأحكام: 
ده 100-27 

(؟) تفسير العيّاشي: سورة البقرة ح 7417 ج ١‏ ص .١١7‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ] 
ص .)١01١‏ 

(؛) دعائم الإسلام: الطلاق / ذكر الإيلاء ح ٠١19‏ ج اص 577؟., مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: الأشبه. 

(1) قواعد الأحكام: الإيلاء / في أحكامه ج 7ص .18١‏ تحرير الأحكام: الإيلاء / فى 
أحكامه ج 4 ص .1١17-1١6‏ 





لو وطئ المؤلى غير عامد ‏ ب ل لس ممم - د 688 


ؤكدا ذلك فيان يمن الازلام يخالكترطلق النمين فى امور هذ مها 
ومنها : انعقاده وإن كان تركه أرجح , بل ربّما وجبء كما لو الى فى 
وقت يجب فيه الوطء . 

قدا قالغنا الله هن الوسوينة فى ادكه المذكور امون لا قرافي 
أصولنا'©: فى لباه يفل ا ا آخر كلاف أعاذه الله تغالن 
وإيّانا من الوسواس -قال : «ومع ذلك اعتمانانا ان دشب انهو 
من وجوب الكفارة على المولي مطلقا»'". 


المسألة «الرابعة» 
(إذا وي المؤلى ساهياء أو مجنوناً أو اشتبهت بغيرها من 
حلائله» أو في نحو ذلك من الأحوال التي لا يكون بها عامدا قال 
الشيخ: بطل حكم الإيلاء”"4 الذي هو ترك وطئها في المدّة المزبورة 
بحيث يكون لها المطالبة ل أن المفروض «تحقق الإصابة و» 
زرفي الأحوال المزبيرة: 
نعم «إلم !ات تجب الكفارة» بلا خلاف "ولا إشكال وإن انحل حكم 


د أحكامه ج اص 614 7120 . والطباطبائي : في الرياض: كتاب الإيلاء ج ١١‏ ص .٠505‏ 
)١(‏ مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج عاض 107 

(1) المصدر السابق: ص .١167‏ 

(”) المبسوط: الإيلاء / التوقيف فيه ج ه ص .١1١‏ 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: لا. 

(0) الإجماع صريح كشف اللثام: الإيلاء / في احكامه ج 4 ص .58١‏ 


سيلج سلجي ل يت و افن الكلا ع 
الإيلاء «لعدم الحنث» إذ الفرض عدم عمده, فيندرج فيمن رفع عنه 
الخطا والتسيناة ف ال 
لفق المعلوغ "أن المراتدمين :اليسين الالترام مقت اها :ولا يكون 
ذلك الاحال التذكر افليس النرعن ين معلنا للنمين: 
لكن قد ينقدح من ذلك حينئذٍ : عدم الانحلال؛ لأنّه ليس من أفراد , 
الفعروق عايده ركد المظاق الدفية» 
اللَّهمَ إلا أن يقال: إن متعلق اليمين عدم وجود الحقيقة من 
1 الحالف أصلاً, إلا أنّ الكّارة على اليمين تتبع التكليف المتوقف على 
ال اا ال 5 
وعدوة العقفة اماد وو هين الكنارة 1 فو انها هال الكاينية. 
ام عدا 
نمّ إن الحكم على تقدير انحلال الإيلاء واضحء أما إذا لم نقل 
بالانحلال ففي المسالك : «وجهان, أحدهما: أنه لا تحصل الفئة 
وتبقى المطالبة؛ لأن اليمين باقية , والثانى : تحصل بوصولها إلى حقها 
واندفاع الضرر» . ش 
«ولا فرق في إيفاء الحقّ بين وصوله إلى صاحبه حال الجنون 
والعقل كما لو رد المجنون وديعة إلى صاحبهاء ولأنّ وطء المجنون 
كوطء العاقل في التحليل وتقرير المهر وتحريم الربيبة وسائر الأحكام. 


.519 ص‎ ١6  سفنلا وسائل الشيعة: انظر باب 01 من أبواب جهاد‎ )١( 





أو ادع المولق الأضانة وانكت: . حسم جع متكت عبس عسي تيمب 081 
فكذلك هنا» . 

«ولا يلزم من عدم وجوب الكفارة عدم'" ثبوت الفئة؛ لأنها حقّ لله 
تعالى والفئة حقّ للمرأة. ويعتبر في حقِّ الله تعالى من القصد الصحيح 
ما لا يعتبر في حقّ الآدمي , والأصمّ الأوّل»”". 

قلت :لا يخفى عليك ما في دعوى الوجهين؛ ضرورة أنه يتعيّن -مع 
غلم الله جغدذء كوق ذل افئةبوإن صل بسبنه قوط المطالبة مق 
المراة في تلك الاربعة . ولكن يبقى لها حكم المطالبة في اربعة اخرى؛ 
عاد كم لاحر شيا رقدع رقع اه ال انوع رد امسلا يدا 1 


رن 


هذا التفريع من أصله . 3 


المسألة «الخامسة» 
9إذا ادّعى الإصابة فانكرت,. فالقول قوله مع يمينه» بلاخلاف 
عزوق "اولض ره إقابنة و القن » أو تكريها تعلو لوقيل اقواله:فيه 
ولأنّه من فعله الذى لا يعلم إلا من قبله . 
وأصالة بقاء النكاح . وعدم التسلّط على الإجبار على الطلاق . 
وقول الباقر مذ في خبر إسحاق بن عمّار : «إِنّ عليًا لليةِ سئل عن 
)١(‏ ليست في المصدر. 
(1) مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه م ٠١‏ ص .١04‏ 
(') كما في رياض المسائل: كتاب الإيلاء ج ١١‏ ص ؟١4.‏ 


1111 ز 2 ز ز ]|| ا 0 الكلام (ج 2) 


الغرا:اتوزقم ان أناويهها لاومعهاء وررعم انه متها ؟ قال ميحلت 
ويترك»١".‏ 
وقول الصادق نكُةٍ فيما أرسل عنه في بعض الكتب : «في فئة المؤلي 
إذا قال : قد فعلت , وأنكرت المرأة , فالقول قول الرجل ولا إيلاء»!". 
ومثله في تقديم قوله في الإصابة ‏ المخالف للأصل ما لو ادّعى 
العتّين إصابتها في المدّة أو بعدها . ظ 
ثم إذا حلف على الإصابة وطلّق, وأراد الرجعة بدعوى الوطء 
الذي حلف عليه , قال في التحرير : «الأقرب أنه لا يمكّن , وكان القول 
فولها في نفي العدّة والوطء على قياس الخصومات»" من أنّ البيّنة 
الى واليمين على من أنكرء وإِنّما خالفناه على دعوى الاصابة 
لناذكرمن اللا وى مدقةوناء كماازن اناف ارح غناك 
وفي المسالك : «هذا التفريع لابن الحدّاد من الشافعيّة , ووافقه 
الأكثر ء واستقربه العلامة في التحريرء وهو _مع اشتماله على الجمع 
ين البعنا نظي يالا بع على اضولنا من اشتتراط الدخول لت «صيخة 
الإيلاء . قال الشهيد لله : ما سمعنا فيه خلافاً» وإِنّما فرّعوه على أصلهم 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الإيلاء ح 50 ج 8 ص 8. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب الإيلاء ح ١‏ ج 5١‏ ص 503. 

(؟) دعائم الإسلام: الطلاق / ذكر الإيلاء ح ٠١17‏ ج ”اص 571., مستدرك الوسائل: باب ١١‏ 
من ابواب الإيلاء ح ١ج ١١6‏ ص .٠١8‏ 

(؟) تحرير الأحكام: الإيلاء / في أحكامه ج ؛ ص .١١7‏ 


ند | السدة القتو ونه للخ تفن تدس سمح سيم تي ا 88/1 


من عدم اشتراطه» . 1 


«ومع ذلك فلهم وجه آاخر أنه يمكن من الرجعة. ويصدق فى 7 
الرماة الرحية كا يمان رانين لعي 1١‏ فى إل جدة سسا 
ذلك النكاح أيضاً وهذا أوجه»'". 1 

قلت : لا يخفى عليك ما فيه من دعوى التناقض., وإِنما هو اختلاف 
الأحكام الظاهريّة . واشتراط الدخول في الإيلاء لا ينافي نبوته بطريق 


شرعي . كتصديق المراة فى دعوى الحيض ونحوها . 


المسألة «السادسة» 
«قال في المبسوط”'"4 ومحكيّ الغنية'" والسرائر”' والجامع'" 
وظاهر غيرها!": «المدّة المضروبة بعد الترافع لا من حين الإيلاء» 
بل في المسالك : «هو المشهور»”", بل عن الاوّل : دعوى الإجماع 
على ذلك . 


.١00 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج‎ )١( 

(1) المبسوط: الإيلاء /التوقيف فيه ج 0ه ص .١١7‏ 

() غنية النزوع: النكاح / الفصل التاسع ص .5١0‏ 

(]) السرائر: الطلاق / باب الإيلاء ج ؟ ص .,١١‏ 

(0) الجامع للشرائع: الطلاق / في الاإيلاء ص /1/غ. 

(1) كالنهاية: الطلاق /الظهار والاإيلاء ج ١‏ ص 877. والوسيلة: بيان الإيلاء ص 771 
والكافى فى الفقه: حكم الإيلاء ص .5١7‏ 

(0) مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج ٠١‏ ص .١51‏ 


0 جواهر الكلام (ج 4") 





لأنٌ ضرب المدّة إلى الحاكم . 

ولما عن تفسير العيّاشي عن العبّاس بن هلال عن الرضا علي : «ذكر 
ذا ااعل الابلم ارهة 0007 ) 

يحبين اب بضين المعر وى عبن تقبير عدلن يق ابواشيع عبن 
الضادى لكة وز وإن وفعت إلى الآضاء انظره أربعة أشهر» ند 
يقول له بعد ذلك : إِمّا أن ترجع إلى الفمافبحة وإكا ان قطلى»فان 
الى حبسه أبدأ»'" . 

وللمروي عن قرب الاسناد عن البزنطي عن الرضا ل : «أنّه سأك 
مقواق.دواناخاظر معن الأيلاء؟ فقال: إنما'يوقف إذا فد إلى 
السلطان, فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له : إمّا أن تطلق وما أن 
تبك ا 

وحبر أبي مريم المتقدم سابقاً عن أبي عبد الله ليا : «عن رجل الى 
ف القرا 8ذ؟ قال يوق :قبل الأروعة اشتور وعدا 

(و4 لكن مع ذلك «فيه تردد» : ممّا سمعت, ومن عموم الآية!" 
)01 ا اسان بون اقرز ترا د ني #تكنويائل العم يانه من انوات 


الإيلاء ح /اج 5١‏ ص 545 
(1) تفسير القمّي: ذيل الآبة 511 من سورة البقرة ج ١‏ ص ”7 وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح 3 ص 748). 
() قرب الاسناد: ح ١١948‏ ص 717, وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ه ص 248). 
):١‏ تقدّم في ص ,.073١‏ 
(0)أشؤرة البق الا 


هذا اليذه المعتروية التريي.. ‏ سبع ب تح 3ه 
والأخبار”", والأصل . والحكمة لأنّ الأربعة غاية صبرها, وانسياق 
ابتدائه من الإيلاء ... وغير ذلك . 

بل عن القديمين : التصر يح بأنّه من الإيلاء'", بل هو خيرة الفاضل 
في المختلف'" وولده في الشرح”*, بل جزم به في المسالك””. 

لترتيب الترّتص في الاية على الاإيلاء » فلا يشترط بغيره . 

ولقول الصادق علي فيما تقدم من حسن يزيد بن معاوية : «لا يكون 
إيلاء إلا إذا الى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسّها ولا يجمع رأسه 
ورأسها ء فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر , فإذا مضت الأربعة أشهر 
وقف؛ فإمًا أن بفيء وَإِمًا أن يعزم على الطلاق»7". ونحوه حسن 
الحلبي”" وأبي بصير'"عنه هل . 

مضافاً إلى منع احتياج المدّة إلى الضرب .ء بل هو مقتضى الحكم 


...547 وسائل الشيعة: انظر باب 8 و1 من أبواب الإيلاء ج 77 ص‎ )١( 

)١(‏ نقله عنهما في مختلف الشيعة: (انظر الهامش اللاحق). 

(؟) مختلف الشيعة: الطلاق / في الإيلاء ج لاص 107 (في سبك عبارته تشويش). 

(؛) إيضاح الفوائد: الإيلاء / في احكامه ج ' ص .]77١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج ٠١‏ ص .١01‏ 

)١(‏ تقدّم مقطع منه في ص 017. ومقطع في ص 077 مع تصرّف - هنا في صدر الخبر. 

(/) الكافي: الطلاق / باب الإيلاء ح ؟ ج 1١‏ ص .١23١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب 
الإيلاء ح ١ج 5١‏ ص 587. ْ 

)0( الكافي: (الهامش السابق: ح “'او٠)اص 15١‏ 59؟١1١).‏ وسائل الشيعة: باب 1 منابواب 
الإيلاء ح ١1وج‏ 7ص 749 و5700 


اتبببب يم ب يي حت ضاف اكلام ا 21 


الشرعي الثابت بالاية١"‏ والرواية”" المرتب على مضي المدة المذكورة 
من حين الإيلاء , وإثبات توقفها على المرافعة يحتاج إلى دليل. وهو 
منتفي , وهذا الدليل أخرجه عن حكم العدم الأصلى , كما أنّ أصالة عدم 
التسلط '" قد انقطعت بالإيلاء المقتضي له بالآية والرواية والإجماع!. 

إل أنّ ذلك كلّه كما ترى _منافٍ لأصول المذهب وقواعده التي . 
كه العدل زا انعمو ضى النو يورو الفط ةدو لمتكي لها ممعت عدا قاد 
يداعى انسياق كوق 3 النددن اعمال السلطا وبوالا ينه والروابنة عليه 
لذلك , نحو قوله يي : «البنة على المّعي واليمين على من أنكر»”* 
ونحوها ممّا هو ميزان للحكم وكيفيّة لعمل الحاكم . 


المسألة «السابعة»4 
«الدميّان إذا ترافعا» إلينا كان الحاكم بالخيار: نو أن 


,577 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 8 و4 من أبواب الإيلاء ج ١١‏ ص 5117... 

(6) لم بُشر إلى هذا الأصل عند التعدض للأدلة, وقد أشار إليه في المسالك بقوله: «ولأصالة 
عدم التسلّط على الزوج بحبس أو غيره لأجل الفئة أو الطلاق إِلّآ مع تحقّق سببه». 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج ٠١‏ ص .١1607‏ 

)0( عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ١77‏ ج ١‏ ص 555. مستدرك الوسائل: باب ١‏ 
من ابواب كيفيّة الحكم ح ؛ ج ١١‏ ص 778 كنز العمّال: ح ١01917‏ سج 7 ص .19١‏ كشف 
الخفاء: ح 170 ج ١‏ ص 58848. الجامع الصغير: ح 3١557‏ ج ١‏ ص 495. سئن الدارقطني: 
ح 07ج ؛ ص 228 معرفة السئن والاثار: ح 0180 ج 1 ص .45١‏ سنن البيهقي: بع ٠١‏ 
ص .١105‏ 


فئه القادر والعاجز 09 1 10 0 


يحكم'" بينهما» بمقتضى شرعنا؛ لعموم الأدلة, ولأنهم مكلفون 
بالفروع , ولقوله تعالى : «لتحكم بين الناس بما أراك الله»'"' وبين 
ردّهما إلى أهل نحلتهما» لإقرارهم عليها المقتضي لجواز الإعراض 
ريك لقوله تعالى : «فإن جاوُوك فاحكم بينهم أو أعرض 
عنهم 1" 

ودعوى أنّها منسوخة بقوله تعالى : «وآن احكم بينهم يعاايول 
الله -كما عن بعض العامّة”© لم نقف على شاهد لهاء مع أنّ النسخ 
خلاف الأصل , والإعراض عنهم من الحكم ينهم بما أنزل الله . 

نعم , قد يقال : إِنّ الإعراض عنهم غير الأمر لهما بالرجوع إلى أهل 
نحلتهما. الذي هو من الباطل فلا يمر به. وإقرارهم عليه غير الأمر ” 


رضن 


بالرجوع إليه . 1 


المسألة «الثامنة» 
(فئة القادر» على لى الجما عقلاً وشرعاً «غيبوبة الحشفة في 


)١(‏ في : 20 اله والمسالك بدل «أ 5 الحكم. 

.٠١6 سورة النساء : الاية‎ )١( 

(5) سورة المائدة: الاية 67. 

(4) سورة المائدة: الاية 49. 

(0) الناسخ والمنسوخ (لابن حزم): ص 57 نواسخ القران (لابن الجوزي): ص .١181 - ١47‏ 
تفسير السمعاني: ج ١‏ ص .١11١‏ 


67 ملي ا ل ا ةن لكو اشر “الكادم 71 ) 


القبل» الذي هو المحلوف عليه, بلا خلاف أجده فيه'", بل في 
السرائر ا" والغنية'"' ومنتشابه القرآن لابن شهراشوب": أنّ المراد بالفيء 
في الكتاب العزيز'” العود إلى الجماع بالإجماع . مضافاً إلى ظاهر 
السو 

(و» أمَا إفئة العاجز» عقلاً وشرعاًكما عرفت ف« إظهار العزم 
على الوطء مع القدرة4 بأن يقول أو يكتب أو يشير إشارة مفهمة 
داكن و بعك 

(ولو طلب الإمهال مع القدرة أمهل ما جرت العادة به؛ كتوقّع 
خفة المأكول» منه إن كان شبعاناً «أو الأكل إن كان جائعاء او الراحة 
إن كان ضتعيا» والنبهز"والاتنياة إن كان تائماً,.وما قصى القبرن 
بإمهاله كالفراغ من الصوم والصلاة والاحرام. 

ولا سي و ذ قدو ف جهووييوة ارلانة سوا كان عضن 
العامة : فقدّره بئلائة, ولا دليل عليه , فالمنّجه فيه الرجوع إلى العرف 


.1٠١ ص‎ ١ نسبه إلى الأصحاب في كفاية الأحكام: كتاب الإيلاء ج‎ )١( 

.77"١ ص‎ ١ السرائر: الطلاق / باب الإيلاء ج‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: النكاح / الفصل التاسع ص 510. 

(؛) متشابه القران: ذيل «الذين يؤلون من نسائهم» ج ١‏ ص .١198‏ 

(0) سورة البقرة: الاية 575. 

(1اوؤسائل السسيعة رايم امن ابواب الإيلاء ح .١‏ وباب.8 منها ح 7. وباب ٠١‏ متها م ١‏ 
ج 1١ص‏ 715و95143١501,‏ 

(0) في بعض النسخ: ومته السهر. 

(8) المجموع: ج ١١/‏ ص 7377 روضة الطالبين: ج لاص .١55‏ 





لو آلى الحرّ من الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوّجها. أو بالعكس 6س د هته 
والعادة في أمثاله . 
المسألة «التاسعة »4 
(إذا آلى4 الح «من الأمة, ثمّ اشتراها واعتقها وتزوّجها, 

ليخد الابلاهوبوكذا لى الى العيدانانين الدكة نه اتدرقه وا موده 
وتزوّج بها» بلا خلاف'" ولا إشكال؛ ضرورة كون العنوان: تحريم 
ما حل بالزوجيّة . فمع فرض انتفائها ينتفى موضوع الحكم وإن عاد بعد 
ذلك بسبب جديد ء وعوده بالرجعة بالطلاق إِنْما هو لبقاء الحل حينئذ 
بالترويج السابق . 

ومن ذلك يعلم الحل في المثال الأوّل بمجرّد الشراء؛ لأنّ الوطء 
بالملك حينئذٍ . وهو سبب'" جديد غير التزويج ‏ فلا يتوقف على العتق 
والترويج . 

نعم , هو كذلك في المثال الأخير؛ لأنّها لا تباح له بالعقد وهو مملوك 
لها وإن كان التحريم قد زال بالشراء , لزوال العقد كما زال بالطلاق وإن 
لم يفرض تزويجه لها . 


وتظلير الذائدة لو ورطنها قبل العقة وتمية ا وويحرافا ,قد لله كينا رغ 


لزوال حكم الإيلاء لزوال الزوجيّة كما هو واضح . 





)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(1) يظهر الاجماع من كشف اللثام: الإيلاء / في أحكامه ج 8 ص 587. 
(9) نح: ا || كبك 





بيب ميج زاف اكلام اع 81 
المسألة «العاشرة» 

التى قال فى المسالك : «إنّها مسألة شريفة كثر اعتناء الفضلاء 
معيار الخلاف ديها ولق أقسامها لبدو 

«إذاقال لأربع : وله لاوطئتكنٌ» مريدابذلك مجموعهن -لاكل 
واحدة منكنّ ولو بالقرينة إلم يكن مؤلياً في الحال» عندنا: ؛ بمعنئ : 
عدم ظهور ترئّب اليمين فى الحال لعدم الحنث بوطء الثلاث الذى هو 
لم مضد اف لوطا امد 

ري يا لم ا ا ل ين 
عليه إلا كقّارة واحدة؛ لأنّها يمين واحدة متعلّقها المجموع الذي كل 
واحدة جزء مفهومه؛ لأنّ المراد من المفروض سلب العموم لا عموم 
السلب . وتقريب الوطء للواحدة والثتنتين إلى الحنث, لا يوجب 
حصول الإيلاء الذى هو الحلف على ترك وطء الزوجة . 

فما عن بعض العامّة : من أنه يكون مؤلياً منهنّ كلّهنَ من حيث إِنّ 
وطء كل واحدة مقرّب للحنث , وقد منع نفسه من وطبهنٌ باليمين بالله 
ا كان ولا كنا لوقا لودل اننا واعدة وك ا 

بعس 

لا لما قيل!": أن تمكنه من وط ء كل واحدة منهنّ بغير حنث 


سالك لهام والحبله كام ا 
0 (للبغوي): ير 6 
(") كما في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص .)١77‏ 








لو قال الموكك لأريع :راو اانه الآ رطفت ك4 سسسب سي + تن 1/1 
بدلّ على عدم تأثير يمينه قبل وطء الثلاث , وهو معنى قولنا : غير مل 
في الحال, لا أن المراد به تأخّر انعقاد الإيلاء حتّى يكون منافيا لقاعدة 
اقتران الأثر للمؤثّر والسبب للمسبّب, بل هو قد انعقد من حين وقوعه 
لآ اهكان كتفقة النقاذه على الونحة المر بور : 

إذ قد يناقش : بأنّ وطء الرابعة من حيث إِنّها رابعة ليست مصداقاً 
لوطء جماعتهنٌ قطعاًء فليس تحقّق الحنث بها إلا باعتبار ضمّ وطء من 
سبق منهنّ إلى وطئها حتّى يصدق وطوٌهنٌ أجمع , فيكون متعلّق الإيلاء 
وطء الجميع . 

وعدم الحكم عليه قبل وطء الرابعة ‏ باعتبار عدم العلم بانضمام 
ما يتحقّق به متعلقاً للإيلاء لا ينافي الحكم بتعلّقه به بعد حصول 
بسكن دوقن الانه ل نع ل ورا و دا 
وعدمه. 

ودعوى : أن وطء الثلاث شرط لتحقّق متعلّق اليمين بوطء الرابعة, 
5 لمن فتاه : 

ممنوعة؛ ضرورة عدم كونها مصداقاً: بل لا فرق بين وطئها ووطء 
الأولى فى ذلكء وإِنْما تحقق بها المصداق الذي هو وطوها ووطء 
غيرهاء فتأمّل فإنّهِ دقيق . 

بل لأنّ ذلك وإن انكشف به الاثم في وطء الأولى , إلا أنه لا يترئّب 
عليه حكم الاإيلاء؛ ضرورة أن الإثم المزبور قد كان من جهة أنّ وطء 
الأولى جزء من مفهوم وطء المجموع الذي هو متعلّق الإيلاء » لا أنه من 


أ يي ل تس قافن الكلام زع 21) 
حيث كونه نفسه متعلّقاً للإيلاء ‏ والمتيقن من الأدلة أن الإيلاء : الثاني , 
لا الأوّل؛ ضرورة مخالفته الأصل , فينبغي الاقتصار فيه على المتيقّن . 

بل إن لم يكن إجماعاً أمكن منع ترتّب حكم الإإيلاء إذا كان متعلّقه 
المجموع بالمعنى المزبور. فإن المجموع من حيث كونه كذلك ليس 
«زوجة» وليس من «النساء» اللذين هما ونحوهما عنوان حكم 
الإيلاء , كما تقدّم نظير ذلك في الطلاق والظهار. حيث يكون متعلقهما 
المجموع بالمعنى المزبور. فلاحظ وتأمّل, فإني لم أجده محرّراً في 
كلام الخد وى الأعيهانه: 

بل منه ينقدح النظر في كلامهم حتى قول المصنف «و» غيره'" 
إجاز له وطء ثلاث منهنٌ, ويتعلّق!" التحريم في الرابعة, ويثبت 
الإيلاء, ولها المرافعة, ويضرب لها المدة, ثمّ تقفه بعد المدة» . 

إذ قد عرفت أن الرابعة وغيرها سواء في مصداق المجموعيّة , 
وجواز وطء الثلاث إِنّما هو مع عدم وطء الرابعة وإل انكشف تعلّق 
التحريم بالجميع . وإلا فالرابعة من حيث نفسها لم يتعلّق بوطتها يمين, 
فكيف ينبت لها الإيلاء والمرافعة والضرب والايقاف؟! إذ هى جزء من 
مصداق المجموع الذي هو متعلّق اليمين. وكون انكشاف تحقّق 
كالعلامة في القواعد: الإيلاء / في أركانه ج *' ص ,١77‏ وابن القطان في معالم الدين: 


الإيلاء / في الصيغة ج ١‏ ص .١58‏ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ويتعيّن. 


لؤافالالمزلئ لاريع رات لآ وطشكة) . مح بس سه ا د 656 


المصداق يحصل بوطئها لا يقتضي ترئّب الأأحكام المزبورة لها 

«و» كيف كان. فو«إلمو ماتت واحدة»4 منهنّ «قبل الوطء 
انحلّت اليمين» بناءً على توقف انعقادها على إمكان حصول الحنث *. 1 
8 والفرض تعذّره هنا «الأنَ الخلك لا يتحتق الامع وط ءالجميع: > 
وقد تعذّر في حقّ الميّتة؛ إذ لا حكم لوطئها» حتّى في المصاهرة 
ونحوها؛ إلحاقا لها بالجمادات , أو لانسياق وطء الحيّة في المقام . 

«وليس كذلك إذاا" طلّق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً» ولو بائناً 
لأ ار سوهلا وا سول ؛الإمكان الوطء في 
المطلقات» ونا ولدلا وولو اليه د © الاسم يشمل الحلال 
والحرام , فتئبت الكقّارة حينئذ فى هذه الحالة على تقدير وطء الباقية 
فى اللكاب مد وطتون بالطتق الست رهو ا" العله على وطاء روحت 
فوطء المطلّقات شرط في حصول الحنث في وطء الزوجة لا لأنّ 
الإيلاء متعلّق بِهِنٌ؛ لما تقدّم من أنّ الطلاق البائن يبطل اليمين . 

كذا قرّره في المسالك في شرح عبارة المتن'", وتبعه غيره في 
شرح عبارة الفاضل!". وسبقهما إلى ذلك وإلى كثير ممّا ذكر هنا الفخر 
فى تتتريم القواغواةا: 
اق مسقت العر اند واس لان بايا 51 
(؟) في المسالك بدل «وهو»: في. 
(؟) مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج ٠١‏ ص .١1١‏ 


(؛) كشف اللثام: الإيلاء / في أركانه ج 8 ص 37١‏ -771. 
(0) إيضاح الفوائد: الإيلاء / في أركانه ج 7 ص 528. 


ا ل م كح عافن الكلوم اج 61 

ولكن قد يناقش : بأنّ الحلف قد وقع على ترك وطء جماعة 
الزوجات لا خصوص الباقية , ولا ريب في انتفاء الموضوع بل تعذره 
فى طلاق الأاعوة تقياد عن الديادة اضترورة تعد اعدف حينئرٍ كما في 
لخاد متطوعا جلما عرقي سائقا مو ا متنا على الادلام الوح 
من حيث كونها كذلك؛ ولذا لو طلّقها بائناً انحل الإيلاء, ولا يعود 
بعقدها جد يدا إذ هو سبب آخر غير الذي حرم عليه مقتضاه بالحلف .. 

ومن الغريب قوله : «لتحقّق الحنث ...» إلى آخره؛ إذ المحلوف 
عليه ليس ترك وطء الزوجة الباقية؛ بل مجموع الزوجات الذي قد 
تعذر بانتفاء الموضوع ولو في إحداهنٌ, ولو كان المراد ما يشمل 
المطلّقة لتحقّق بوطئهنّ زنا أو شبهةَ مع طلاقهنَ أجمع كما هو واضح . 

هذا كله في الصورة الاولى . 

وأمّا الثانية بوو» هي «لو قال: لا وطئت واحدة منكنٌ» ويد 
فبها العموم البدلي «تعلّق الإيلاء بالجميع. وضرب لهنّ المدّةا" 
عاجلاً» لأنّ كل واحدة مصداق لمفهوم متعلّق الإيلاء الذي هو مطلق 
الواحدة . 

نعم لو وطىّ واحدة» منهنّ «حنث,. واتعدلة اليمين فى 
البواقي4 لتحقّق مفهوم الواحدة التي تعلّق بها الإيلاء . 

ولو طلّق واحدة و اثنتين و ثلاثاء كان الإيلاء ابت فيمن 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وضربت المدّة لهنْ. 


لو قال المؤلي لأربع: «والله لا وطئت واحدة منكنّ» 33 سس 6868 
بقى» لأنّه مصداق للمفهوم الذي تعلّق به الإيلاء . 

«ولو قال فى هذه: أردت واحدة معيّنة. قبل قوله. لأنه 
أبصر بنيّته» مع قبول اللفظ لما ذكره وإن كان ظاهره خلافه : 
فاحتمال'" عدم القبول لاتّهامه في إخراج بعضهنّ عن موجب ظاهر 
اللفظ . واضح الضعف . 

نعم , يؤمر بالبيان, فإن صدقته الباقيات فذاك, وإن ادعت غيرها 
أنّه عناها وأنكر فهو المصدّق بيمينه » فإن نكل حلفت المدّعية وحكم 
بكونه مؤلياً عنها أيضاً» وإن أقرّ في جواب الثانية أَنّه عذاها اكز تدعب 
إقراره: وطولب بالفئة أو الطلاق , ولا يقبل رجوعه عن الأُوّل . 

بل في المسالك : «وإذا وطئهما في صورة إقراره ردت الكنارة: 
وإن وطئهما فى صورة نكوله ويمين المدعية لم نفاذ لا مها 
لا يصلح لإلزام الكفارة عليه»!". 

وإن كان قد يناقش : بالمنع من تعدّد الكقّارة بعد العلم ببطلان أحد 
إقراريه؛ لآنّ المفروض إرادة واحدة فقط وإن اختلف كلامه في تعيينها . 
وملاحظة الحكم في الظاهر يقتضي عدم الفرق بين الإقرارين واعزهيا 
مع اليمين المردودة , وإن كان هو لا معنى له؛ باعتبار أنه تكليف شر عي 
بخصّه وهو أعلم بتكليفه, ولا مدخليّة لإلزام الحاكم له بذلك . 


.1717 ص‎ ٠١ كما في مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 
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3 رضن 
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مد سمي سم م ا ع بجت غواف: اكاك عن 

ودعوى : تسلّطه عليه باعتبار تعلق حقّ الفقراء . يدفعها:مع 0 
من خصالها ما لا تعلّق للفقراء فيه كالصوم والتحرير أنه لا وجه 
لتسلّطه عليه بعد العلم بأنّ عليه كقّارة واحدة .كما هو واضح . مع إمكان 
القول بأنّ الإنكار بعد الإقرار يقوم مقام الفئة» فلا يبقى للإيلاء فيها 

ولو ادّعت واحدة أَوَّلاً أنّك عيّنتني , فقال : «ما عيّنتك» أو «ما آليت 
عليك» وبمثله أجاب ثانية وثالثة , تعيّنت الرابعة للإيلاء . 

ولو قال : «أردت واحدة غير معيّنة» لا على جهة العموم البدلى, 
ففي المسالك : «في كونه مؤلياً وجهان مثلهما في طلاق المبهمة . فإن 
قلنا به أمر بالتعيين , ويكون مؤّلياً قبله عن إحداهنٌ لا على التعيين : وإذا 
غتف زاسوة يكن لقيرها المقارعة». 

«وفي كون المدّة من وقت التعيين أو من وقت اليمين -إذا جعلنا 
مدّة الإيلاء من حينه -وجهان مبنيّان على أنّ الطلاق المبهم إذا عيّنه يقع 
عند التعيين أو يستند إلى اللفظ» . 

(فإن لمعن وسضت ارمع الور قتا اوقهنا الإينلا مين 
ته وظالته امو بالتعييق يخ الثقة أو الطاللاق وول بام إلى رالجينة د 
النقين او اثلاك أو :طلق لم يخرج عبن سودي الإدلا» (السيمهال ان 
المؤلق عتها الرابعة». 

«وإن قال: (طلقت التي اوليك عنها) خرج عن موجب الإيلاء. 


لو قال المؤلى لأربع: «والله لا وطئت واحدة متكنّ» 96 سس 9 
لكنّ المطلقة مبهمة , فعليه التعيين»1". 

قلت : قد يقال بصحّة الإيلاء عن المبهمة هنا وإن منعناه في الطلاق؛ 
لما سمعته من أنّ الإيلاء من اليمين, الباقي على كيفيّة 500 التى 
لا مانع من تعلّقها بالواحد المطلق . ش 

لكن استظهر الكركي في حاشيته عدم كونه مولياً أصلاً؛ لعدء 
المضارّة لزوجة خاصّة؛ إذ كل واحدة تحتمل غيرها!". وفيه: ان 
المضاذة تتكدق جيل يمتها ولو بالقرضة: 

وعلى القول بصحّته وعدم التعيين يحنث بوطء الجميع وتترتب 
عليه الكفارة . 

وأوتطلن و احودياكنة ا ساقت انخل الآ رااام وان قر الو دهي 
اجفع حشى.مضدت المذه كأن الحو لواتضدة مشها #اتصيوح رم سيد 
بالقرعة أو يرجع فيها إلى تعبينه . 

واووظة يعشير :وترك لاخر نتن عضيف المذةه امكين القتول: 
جعل العو لقن ترك بوط وق افان كانت بواهدة تلفت الأماتة وال 
استخرجت بالقرعة أو بتعيينه.. 

وأمكن القول : ببقاء الحقّ شائعاً بين الجميع , فيقرع حيئئذ. فإن ' 
خرجت القرعة لمن وطثها في أثناء المدّة انحل الإيلاء, ولم يكن ١‏ 


.174 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج‎ )١( 
.577 ص‎ ١١ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ )1( 


0 جواهر الكلام (ج 84) 


للأخرى إيقافه من حيث الإيلاء , بل وكذا لو قلنا بأنّ مرجع التعيين 
تفنو قسن هن برتطنيا فى قاع اليد 

ائل حجدا 01 المناله قن معورة بويا كاان قبي انتم فى 
لاق المييننة إشارة نمضن أحكابينا لظ وتامل: 

وإن أراد الاستغراق اللغوي من المفروض لا العموم البدلي -بدعوى 
نه معنى عر في للّفظ المزبور ؛ بمعنى : إرادة التعميم فيه بغير طريق البدل 
-كان الحكم فيه ما تسمعه في الصورة الثالثة . 

ولو أطلق اللفظ المزبور ولم يعلم إرادته منه. ففى حمله على 
الواحدة المبهمة , أو العموم البدلي, أو الشمولي, أوجه, ولعل أوسطها 
اوشطياء 

«و 4 أمّا الصورة الثالثة التي هي «لو قال:» والله إلا وطئت كل 

واحدة منكنٌ» مريداً منها العموم الشمولي الملحوظ فيه كلّ واحدة 
واحدة بطريق العموم . ففى المتن وغيره!": كان مؤليا من كل 
وأاحدة: كما لو الى مق كل واخدة متفردة » لتعلق المخد وريوطء كل 
واحدة منهنّ وهو الحنث ولزوم الكفارة . وتضرب المدّة فى الحالء فإذا 
مضت كان لكل واحدة فتير" مطالته بالفتة أو الطلاق رت من 
طلّقها» منهنَ «فقد وفاها حقها يد ينحل”" اليمين فى البواقي, 


()كالمبسوط: | : اللإيلاء ١‏ /المقدمة ج 8 ك ص .١551‏ والسرائر: الطلاق / باب الإيلاء ج ١‏ 
ص "لل وإرشاد الأذهان ن: الاريلاء / في الأحكام ج اص 04. 
(1) في نسخة المسالك: ولم تنحل. 





لو قال المؤلي لآزبغ :نواه الا وطتت كل واعدة متك احج سمي نيدم حي 1 ة 
وكذا لو وطئها قبل الطلاق لزمته الكفارة. وكان الايلاء'" فى 
المواقى باق لأنن: ند حرفت اسلا لتر إلا لبعد ياي كدر 
والغدة تخصوضيا على رجه تمان لق واللفيق عن احرف ركذا 
الكلام في كلّ يمين تعلق على الوجه المزبور . 

وقد يقال : بالفرق بين ملاحظة الأفراد بجهة العموم , وبين ملاحظة 
كل واحد واحد منها بالخصوص . فإنّ الأوّل يعد في العرف يمين'" 
واحدة على وجِدٍ متى حنث في بعضها انحل في الباقي . بخلاف الحلف 
على كلّ واحد بالخصوص. ولعلّك تسمع لهذا تتمّة -إن شاء الله - في 
الأيمان والنذور إذا كان متعلّقها مثل ذلك , هذا . 

وفي المسالك هنا أنه : «يمكن أن يقال هنا كما قيل في السابقة من * 
أله إن سند بتر هه رلا جات كز رالجة) البح الذى ادرو الجه رقا 7 
الإيلاء في حقِّ الباقيات , وإلاكان الحكم فيها كالحكم فيما لو قال : 
(وا لا أجامعكنٌ) فلايدصل الحفت ولا يلزه الكتازة إلا بوطء 
الجميع , ولا يكون مؤلياً في الحال على ما قرّر هناك ؛ لوجهين :» . 

«أحدهما : أنّه إذا وطي بعضهرٌ _كالواحدة مثلاً-صدّق أنه لم يطأ 
كلّ واحدة منهنّ , وإِنّما وطئ واحدة منهنّ, كما يصدّق أنه لم يطأهنَ 
وإِنّما وطئ إحداهنّ . وذلك يدل على أنّ مفهوم اللفظ واحد» . 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «حينئذٍِ» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(1) الأولى التعبير ب «يمينأ». 


يبمب م م ب بيسنت : جز اف الكلام (#118) 

ززوالااني ا قوق القائل + (طلمك فضاق ا وقوله: (اطيلقت كيل 
اا 
الاقاات كرك فى طرف لقي لكوع مقت تنوك إلا اجنام كا 
والعد وى :| تعن تراه لآ ا جاسكن ‏ نخصوضا على اد كرو القبية 
عبد القاهر ومن تبعه من أنّ كلمة (كل) في النفي إذا دخلت في حيّزه 
- بأن قدّم عليها لفظ ا كقوله : (ما كل ما يتمنّى المرء يدركه) وقوله: 
اجا القوي كله ) واما يقاء كل القوة ) أو تقتييرا بأو قذيق على التعل 
المنفى وأعمل فيها؛ أن العامل رتبته التقديم على المعمول, كقولك : 
كل القراف له اختن) تحت الس إلى الشمول جاضدلة ليه امن 
اليو قاد لكاو نوه عض ار ك هسكن يوق هذ | لبقام يدك 
وله جواب لا يليق بهذا المحل»!". ش 

قلت : هو على طوله _لا حاصل له؛ ضرورة رجوعه إلى بحث 
لفظي , والمراد هنا بيان الحكم على فرض كون المراد العموم الشمولي . 
على أن إرجاع قوله : «لا أجامعكنٌ» إلى إرادة العموم الشمولي أولى من 
المكين عرفا . 

وبالجملة : ذلك بحث اخر خارج عمّا نحن فيه؛ وهو حكم الإيلاء 
على تقدير إرادة المعنى المفروض. والله العالم بحقائق أحكامه, 
والننيالة انا ميقو السدة يل .. 





)١(‏ في نسخة - مطابقة لنسخة المسالك ‏ بدل «لا إلى»: دون. 
(1) مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج ٠١‏ ص .151-1١786‏ 


لى آلن:فن الزحكئة اوبطلتها عه الأبلاء اميت ب مي تت 0/1 
المسألة «الحادية عشرة» 
«إذا الى من »4 المطلقة «الرجعيّة صحّ» بلا خلاف'" ولا إشكال؛ 
لما تكدر من أنّها بحكم الزوجة «اويحتسب زمان العدة من المدّة» 
تعن أن هناها من معن الا زلا اما على القول زا نها مين حميه 
الحراقعة فاذة خنورووة ١‏ له لين ليا الغر افع ةلأ نيا لأ تسد عله 
الاستمتاع , فلا يحتسب منها شيء من العدة»ء بل إن راجعها فرافعته 
«وكذالو طلّقها» طاذقا ورحميفا حدد الإيلاء وراجع» في 
احتساب العدّة من المدة. وحيئئذٍ يطالب مع فرض رجوعه 
وانقضاكيا با جد الأدوينالقة او الظلافء لز اللتوعةة واه الفدلة 
بالطلؤف الك ا مسن سن الرط نا لسسنةة فلؤيكنون تاوق دن 
كالردّة» وإن افترقا بأنّ النكاح معها لا ينخرم, والطلاق بالرجعة 
لا ينهدم , إلا أنّ هذا الفرق لا يوجب اختلاف الحكم هنا؛ لاشتراكهما 
في التمكن من الوطء بإزالة المانع من قبل الزوج . 
خلافاً المحكي عن الشيخ : فمنع من احتساب المدّة فيهما. 
محتجّاً: بأنّ الطلاق رفع النكاح وأجراها إلى البينونة'"؛ بمعنى : أنّها في 
العدّة في زمان يقتضي مضيّه البينونة , فلا يجوز احتساب هذه المدة من 


(1) المبسوط: الإيلاء / المقدّمة ج ه ص .١١8‏ 


لج ع7 
خيس 


االو لمي ل ا يد تق | في الكلام (ج 2) 


مدّة يقتضي مضيّها المطالبة الوط دوفو ؤفان الترتض» نهنا د الا ريو 
المتتفن لتضاد المؤترية» وكذا الردة. 

وعن التحرير موافقته على انهدامها , وانه إن راجع ضربت له مدّة 
أخرى ووقف عند انقضائها ء فإن فاء أو طلّق وقى» فإن راجع ضربت له 
مذ خرف رونك عد التضانيا مم انا 

وفيه : أَنّه منافٍ لإطلاق الكتاب”" والسنّة'" بعد فرض اندراج 
المطلقة الرجعيّة فى «النساء» سواء كانت مطلقة قبل الاإيلاء 7 بعدهء 
ومن هنا كان ما في المتن لا يخلو من قوة . 

وأمّا الردّة فقد عرفت البحث فيها سابقا . وأئها كالمطلقة . 


المسألة «الثانية عشرة» 
ولا شكوو لكا رشسيكة و البمية دمنواء تهت لتنا كمد اء 
لم يقصد أو قصد بالثانية غير ما قصد بالأولىء إذا كان» المحلوف 
فلية روا جود ا وف لزنه ورو البجد اه كنا يتقوك #برزوا ل لاتو تقاف نوارنه 
لا وطئتك» أو يقول : «أبدأ» فيهما أو «خمسة أشهر» فيهما؛ لأنّ اليمين 
مبالغة في المحلوف عليه وإِنْما تغايرها بتغاير المحلوف عليه , فإذا 
لزرها على محلوف عليه واحد فإنّما زاد في التأكيد والمبالغة, 


لو 0 7 , 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و8 و4 من أبواب الإيلاء ج 7١‏ ص 74١‏ و5181... 


تكو الكتانة لواتكرن الآبلاك ‏ م للبم ل ا جب تج لزه 
ولا.يجدي قصد المغايرة والأصل البراءة من التكرير, ولأنّه يصدق 
الانالام نالو الحد و الي دفن النواء: 

والعمدة الإجماع إن تمّ -كما عساه يظهر من نسبته إلى ظاهر 
الأصحاب في المسالك'" ‏ وإلا فلا يخلو من نظر مع الإطلاق أو قصد 
التأسيس؛ لأصالة عدم التداخل بعد ظهور تعدّد السبب بتعدّد اليمين . 
ومنه يظهر الحال في اليمين غير الإإيلاء . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّ التأكيد لازم لتكراره قصده أو لم يقصده؛ لأنّه 
كتكرار الإخبار بالجملة الواحدة؛ فإن اليمين لم يخرج عن الخطابات . 

(نعم. لو قال: والله لا وطئتك خمسة أشهر فإذا اتقضت فو الله 
لا وطئتك ستة أشهر !"4 أو دائماً فهما إيلاءان4 وكذا لو قال : «والله 
لا وطئتك خمسة أشهر والله لا وطئتك سنة» وإن تداخلا في الخمسة 
وانفرد الناني بباقى السنة كما في كشف اللثام , قال : 

«فيترص به أربعة أشهر , فإن فا ل 
وليس عليه بالفئة إلا كّارة واحدة, وإن دافع حتّى انقضت مدّة الأوّل 
بقي حكم مدّة الثاني » وإن طلق ثم راجع أو ججدّد العقد عليها وأبطلنا مدة 
الترتص بالطلاق فإن لم يبق من مدّة الثاني بعد الرجعة جد إل اريفة ا مهراد 


00 مسالك الأفهام: الإيلاء ا‎ )١( 
انين اف هامش المعتمدة الى نسخة - مطابقة لنسختىي الشرائع والسبحالكة ندل «وسعة‎ 1) 
أشهر»: سنة‎ 
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اح ل و ني ةج اغخو افر الكلذم :ع 1*) 
أقلَّ انحل الثاني أيضاً, وإلا طالبته بعد الترتص»7". 

ساس اا ا ري المبيالة #رزقت ذ مضي 
أرعة أشي فلها المطالةء قات فاء'اتحلت النسيتاق::فاذا أوتضينا الكتارة 
فالواحب كدازة واحدة أو كذا وقان غلى ما سيف .ا موعن اتفال 
التعدّد في مطلق الإيلاء وإن اتّحد مورده وإن طلقها ئمّ راجعها أو جدّد 
نكاحهاء فإن بقي من السنة أربعة أشهر أو أقلّ لم يعد الإيلاء وتبقى 
اليمين» وإن بقي أكثر من أربعة أشهر ولم نقل ببطلان المدّة عاد الإيلاء 
بالرجعة . وفي تجديده ما سبق»!". 

وظاهره كالأوّل حصول الإيلاء الثاني مع فرض اجتماع شرائطه مع 
تجديد العقد أيضاً. بل هو صريح كلامه في المسألة الآنية , معلّلاً له : بن 
الطلاق البائن إِنْما يحل الإيلاء الحاصل لا المتوقع7". 

ولكن قد يشكل ذلك في الفرض: بِأنّه منافٍ لانحلالهما بالفئة 
المبني على كون المدّة من أوَل الإبلاء الأوَل لههما؛ ضرورة عدم 
الانحلال مع فرض اختصاص المدّة المشتركة بالأوّل, وحينئذٍ فالمنّجه 
انحلالهما أيضاً بالطلاق البائن المقتضي لخروج الزوجة عن الزوجيّة 
بوضوع دكن 
١1‏ كشف اللثاء. الإيلاء / في أحكامه ج مص 586 -583. 


.١119 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


حكه الكفارة لل تكور الأبلام سس بحت كب 81/8 

بل لعلّه كذلك أيضاً في المسألة الآنية. وفرض خروجها عن 
الروكةة اقل هو ا وقنه لا بنافي بطلان استعداد تعلّقه الحاصل 
العين الأول وبوعيكة فالاونبوالتاتن سواء .قن الحكم المزيون العم 
لا تداخل في الأُوّل» بل هما إيلاءان متباينان لكا" يداح جد 

(و» حينئذٍ فؤلها المرافعة لضرب مذة التربئص عقيب 
اليمين؟» فإذا انقضت أربعة أشهر فإن فاء فى الخامس أو طلّق وفاها 
حقّها من الأُوّل وبقي”" الثاني . ش 

لو لوعر اقفن فاط حنتى القضيت خمينة ضهن كين الددت 
اليمين4 الأولى «قال الشيخ: ويدخل وقت الإيلاء الثاني ”» فله " 
الترتص أربعة أشهر إن لم يكن طلّقها, أو راجعها واحتسبنا العدّة من 
الع فو وورقى ١‏ كاد امن اد ا هر 

وو» قا فيه وجه ببطلان!*4 الإيلاء «الثانى؛ لتعليقه”" على 
العظة على ما قنور الفبية ال#اكنا عرفك العام قيدميانةا: 
وبالجملة : فكلامهم في المقام لا يخلو من غبار . 


)١(‏ فى بعض النسخ بعدها إضافة «من». 
)١(‏ فى نسخة الشرائع: «وافقته» وفى نسخة المسالك: «واقفته». 
(؟) المبسوط: الإيلاء / المقدّمة ج ه ص .١١8‏ 


(4) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسخة الشرائع ‏ بدل «فيه وجه ببطلان»: 


الوجه بطلان. 
(0) في نسخة الشرائع: لتعلقه 
)١(‏ فى نسخة المسالك هكذا: «على ما قرّر[ه الشيخ ]». 
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يمي ا ا ست كفن اكلام اخ 1) 
المسألة «الثالثة عشرة» 
جوإذا كالووات #0 مده اسيية الاي ار ازيد اوسونا 

«لم يكن مؤلياً فى الحال» عندنا؛ بمعنى : عدم جريان حكم الإيلاء 
عليه في الحال «لأنّ له الوطء من غير تكفير» و4 لكن لو وطئئ» 
العدد الذي استثناه «وقع الإيلاء» حينئذ بالمعنى ع ثم م ينظر: 
فإن 20 من المدة قدر الترئص لاعن صح» إيلاءً بالمعنى 
الأنفدت الحصول الحدث والكنانة وكا لها الحواقفة .وان كنان 
دون ذلك" بطل حكم الإيلاء» بالمعنى المزبور وبقي بالمعنى الأعمّ . 

خلافاً للمحكي عن بعض العامّة : فجعله مؤلياً في الحال'؛؛ لأنّ 
الوطء الأوّل وإن لم يحصل به الحنث لكنّه مقرب منه كما سبق, وقد 
عر فرك معن 

ولو لم يطأها فى السنة أصلاً كان عليه كقارة؛ لأنّ الاستئناء من 
النفي إثبات . إلا أن يريد باليمين الالتزام بعدم الزيادة على الواحدة . 

ولو وطىٌ في هذه الصورة ونزع ثم أولج لزمته الكفارة بالاإيلاج 
الثاني؛ يه وطء مجدّد. وفي المسالك: احتمال العدم*؛ لعد 


)١(‏ في متن نسخة الشرائع: لا وطئتك. 

)١(‏ في نسخة الشرائع: المرافعة. 

(1) في نسخة الشرائع بدلها: المدة. 

(؛) حلية العلماء: ج /اص 117, الحاوي الكبير: ج ٠١‏ ص 557 التهذيب (للبغوي): جج 1 
ص .١7١7‏ مغني المحتاج: ج "' ص 251/8 المغني (لابن قدامة): ج / ص .0١6‏ 

(0) مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج ٠١‏ ص .١7١‏ 


لو قال: «إن أصبتك في هذه السنة فوالله لا أصبتك فييها» 7س لالم 
الإيلاجات المتتابعة في الفوفوطأة واحدة مثل الأكلة . وهو كذلك مع 
عدم النزع . 

ولو قال : «إن أصبتك في هذه السنة فو الله لا أصبتك فيها» أو أطلق . 
كل موك فى العان انها دوي رت عديعد ميا بحن جيرا د ٠٠١‏ 
المعلق, بخلاف الأولى التي عقد اليمين فيها في الحال واستثنى وان 0 
واحدة مثلاً. وهنا علّق الايلاء على إصابتها , فلا يمين قبل إصابتها. * 


4 وان 


واللّه العالم والموفق والمسدّد . 5 


محتويات الكتاب 
كتاب الخلع والمبارأة 

في الخلع: 

معناه ومشروعيّته 

صيغة الخلع: 

هل يلزم إتباع الخلع بصيغة الطلاق؟ 

لا يقع الخلع بالكنايات 

هل الخلع فسخ اوبظللةة؟ 

الطلاق مع الفدية بائن ولو تجرّد عن لفظ الخلع 

لو طلبت طلاقاً بعوض فخلعها. أو بالعكس 

حكم العوض لو قال: «أنت طالق بألف» أو «وعليك ألف» 

لو قالت: «طلقني بألف» فتأخر جوابه 

فى الفدية: 

لاط فى خوط للع بوتةا: 

اعتبار العلم بعوض الخلع 

لوكان الفدا ريا لا كه الفسلة 

لو خالع على حمل الدابّة أو الجارية 

بذل الفداء منها ومن الوكيل والمتبرّع 

لو قال: طلّقها على أل من مالها وعلىّ ضمانها... 
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لو كان الفداء إرضاع ولده 
لو تلف عوض الخلع 


لو بان عوض الخلع على خلاف الوصف أو معيباً 


لو دفعت ألفاً وقالت: طلّقني بها متى شئت 
لو خالع اثنتين بفد.ية واحدة 

لو قالتا: «طلقنا بالف» فطلّق واحدة 

لو خالعها على عين فبانت مستحقة 

يذل الأمة للقداء 

شرائط الخلع: 

شروط الخالع 

شروط المختلعة 


حكم الخلع لو قالت: لأدخلنٌ عليك من تكره 


خلع الحامل والتي لم يدخل بها واليائسة 


اعتبار الإشهاد والتجريد عن الشرط في الخلع 


خلع المحجور عليه 

خلع الذيتي والحربي 

ضابط الشرط الصحيح والفاسد في الخلع 
أحكام الخلع: 

لو أكرهها على الفدية 

لو خالعها والأخلاق ملتئمة 

عضل الزوجة لو أتت بفاحشة 

طلاق الخلع بائن إلا إذا رجعت فى الفدية 


جواهر الكلام (ج 54) 
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لو خالعها وشرط الرجوع 

المختلعة لا يلحقها طلاق إلا إذا رجعت في الفدية 
لو قالت: «طلّقني ثلاثاً بألف» فطلّقها 

لو قالت: «طلّقني واحدة بألف» فطلّق ثلاثاً 

لو اختلعها أبوها 

التوكيل في الخلع 

لو اثفقا فى قدر العوض واختلفا في جنسه 

لو اثفقا على ذكر قدر العوض واختلفا في الإرادة 
لو اختلفا فيمن عليه عوض الخلع 


2 المبارأة: 

معناها وكونها قسما من الخلع 

صيغة المبارأة وتر ثّبها على كراهة الزوجين صاحبه 
إتباع المبارأة بلفظ الطلاق 


فوارق المبارأة عن الخلع 


كتاب الظهار 
معنى الظهار وحرمته 
صيغة الظهار: 
تشبيه الزوجة بظهر المحرمات نسباً أو رضاعاً 
نشبيه الواح يقير طهر الأ 
باز الاتهاد فى الظهاز 


60م١‎ 
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لو جعل الظهار يمينا 

تعليق الظهار على شرط 

لو قيّد الظهار بمدة 

لو قال: أنت طالق كظهر أمّي... 

لو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرّتها... 
فى المظاهر: 

اععنان الكمان والكحعاز والقسن فيه 
ظهار الخصيّ والمجبوب والكافر والعبد 
في المظاهرة: 

اشتراط كونها منكوحة بالعقد. طاهراً طهراً لم يجامعها فيه 
هل يشترط أن تكون مدخولا بها؟ 

هل بيقع بالمستمتع بها؟ 

هل بقع بالموطوءة بالملك؟ 


وقوعة الودكو ل يها ذبن ولو شفيرة | وستوانة برتقا 1 


أحكام الظهار: 

الظهار محرّم 

وجوب كقارة الظهار بالعَود لا بالتلفّظ 

لو وطئ المظاهر قبل التكفير 

لو طلّقها بعد الظهار ثمّ راجعها 

لو ظاهر من زوجته الأمة ثمّ ابتاعها 

تعليق الظهار بمشيئة زيد أو مشيئة الله 

لو ظاهر من أربع بلفظ واحد أو من واحدة مراراً 


حك الوط د لو اطلق الظهاز او تعلقة يشورظ 


جواهر الكلام (ج 4") 
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لو وطئ المظاهر أثناء التكفير بالصوم 

هل يحرم على المظاهر الاستمتاع بدون الوطء؟ 
لو عجز المظاهر عن الكفارة 

المظاهرة تصبر أو ترفع أمرها إلى الحاكم 


فى الكقارات: 

في ضبطها: 

تع ريف الكفارة 

هن وعوب الككارة على القور ار القراشو؟ 

الكفّارات المرئّبة: الظهار وقتل الخطأ وإفطار قضاء رمضان 

الكفّارات المخيّرة: الإفطار في زمضان اوامتذاوز الضوع او ححنث العهد 
الكفازة الخرشة والوخكرة: الحتف فن النعيق 

كقّارة الجمع: قتل المؤمن عمداً ' 


فيما اختلف فيه: 
كفارة الحلف بالبراءة 


كقارة ع المزاة شعرها في المصاب 

كقّارة نتف المرأة شعرها وشقّ الرجل ثوبه في المصاب 
كفارة الوطء في الحيض ْ 

كفّارة من تزوّج امرأة في عدّتها 

كفارة من نام عن صلاة العشاء 

كفارة من نذر صوم يوم فعجز عنه 

خصال الكفارة: 

في العتق: 

تعيّنه على الواجد. وضابط ذلك 
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الأوصاف التى يجب توفّرها فى الرقبة المعتقة: 
١_الاإيمان.‏ والمراد به. ومحل اشتراطه 

إجزاء عتق الصغير المحكوم بإسلامه. دون الحمل 
الدراء تق لمجاو كرتن ]ذا علو اسان 
عد اليل من أطفال الكقّار. والمراهق 
؟-السلامة من العيوب 

عتق ولد الزنا في الكقارة 

اداو يكون تا الملك 

عتق اعد او و لمكا شيو الا و واد الود 

التكفير بإعتاق نصفين من عبدين. أو شقص من عبد مشترك 
إعتاق المرهون والجاني في الكفارة 

لو أعتق عنه معتق بمسألته أو تبرّعاً 

لو قال: أعتق عيد كع :.. 

شروط الإعتاق: 

ةكنلا_١‎ 

اعتبار القربة. والعتق من الكافر 

لو أعتق عبداً عن إحدى كقّارتيه 

لوكان عليه كقّارات ثلاث متساوية فى الترتيب 
لو ترددت كفارته بين القتل والظهار 
لو اشتغلت ذمّته بنذر أو ظهار 
لو نوى عتق نصف كل من عبديه عن كقّارتين 


لو اشترى من ,بنعتق عليه ونوى به التكفير 


جواهر الكلام اخ ؛») 
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"١‏ تنجريده عن العوض 

دان لا يكون السب دنم 

القول فى الصيام: 

ضابط العجز المسوغ للانتقال إلى الصيام 
يلزم الحرٌّ صوم شهرين متتابعين. والعبد شهر 
ضابط التتابع وما .يقطعه وما لا يقطعه 
القول في الإطعام: 

. متى يلزم الاوطعام؟ 

مقدار الإطعام لكل مستحقّ 

إطعام ما دون العدد أو التكرار عليهم 
جنس الطعام وما يستحبٌ فيه 

جواز إعطاء العدد متفرّقين ومجتمعين 
إطعام الصغار في الكقارة 

من تصرف إليه الكقّارة 

الكسوة في كفارة البعية 

الإطعام في كفارة اليمين 

كقّارة الايلاء مثل كقّارة اليمين 

كفارة من ضرب مملوكه فوق الحد 
أحكام الكفارات: 


كيفيّة احتساب الشهرين المتتابعين في الكفارة 


لو كان قادراً على العتق فعجز 
لزوم العتق لو كان له مال يصل لاحقاً 
لو دخل في الصوم ثم وجد ما يعتق 
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لو ظاهر ولم ,ينو العود ثم اعتق 

دفع الكفارة إلى الطفل 

دفع الكفّارة إلى واجب النفقة على الدافع 

لزوم تقديم كفارة الظهار على المسيس 

دفع القيمة في الكقارة 

صوم العيد وأيّام التشريق للقاتل في الأشهر الحرم 


من وجب عليه صيام شهررين فعجز 


كتاب الايلاء 
معناه لغ وشرعاً. ومشروعيّته 
في الصيغة: 
تعلق بوعل الشترظط 
إيقاع الإيلاء بالحلف بالعتاق أو بالصدقة أو بالتحريم 
لو آلى من زوجة وقال للأخرى: شر كتك معها 
الإإيلاء في الاإضرار 
في المؤلي: 
اعتبار الكمال والاختيار والقصد. دون الحرّيّة 
إبلاء الذمّي والخصيّ والمجبوب 
فى المؤلى منها: 
شروطها 
هل يقع الاوبلاء بالمستمتع بها؟ 
وقوع الاريلاء بالحرّة والمملوكة والذمَيّة 
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محتويات الكتاب 


أحكام الايلاء: 

المدة اللازمة لانعقاد الاإيلاء 

20 تضى للح قوالاامة 

لو اختلفا فى انقضاء المدة 

لو انقضت مدة الترئتص وهناك مانع عن الوطء 
لو جنّ الملى بعد ضرب المدة 

لو انقضت المدة وهو محرم 

لو ظاهر ثم الى 

لو الى ثمّ ارتد 

لو وطئ في مدّة التربّص أو بعدها 

لو وطئ المولى غير عامد 

لو ادّعى المؤلي الاإصابة فأنكرت 

مبدأ المدّة المضروبة للترئتص 

لو ترافع إلينا اميا المؤليان 

فئة القادر والعاجز 

لو لق العدة من الاامةة نه تراه واعتقها وتزوحهاء اىبالعكس 
لو قال المؤلي لأربع: والله لاو طنتكنٌ 

لو قال المؤلي لأربع: لاوطئت واحدة منكنّ 
لو قال المكلي لأربع: لا وطئت كل واحدة منكنّ 
لو آلى من الرجعيّة أو طلّقها بعد الاإيلاء 

حكم الكفارة لو تكرّر الاإيلاء 

لو قال: «والله لا أصبتك سنة إلا مرّة» وما أشبه 


محتويات الكتاب 
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